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  ةمــمقد

إن الحقوق والحريات الأساسية للأفراد تعد أحد محاور الصراع الرئيسية بين شعوب العالم 
أنها قد ترسخت في المواثيق الدولية وتشريعات من المعاصر والسلطات الحاكمة على الرغم 

الدول الديمقراطية، كما حرصت الشريعة الإسلامية على تقريرها في أكمل وأروع صورة وكانت 
 .السباقة إلى ذلك

أن نفهم موقع  ،الحقيقة أن أفضل وسيلة لانتصار الحق والعدل وانتشار الأمن بين الأفراد
يكفل القانون  التي من خلالها  كيفيةندرس الواجبة النفاذ و هذه الحقوق ضمن جملة القوانين ال

  .نسانإالحماية لكل 
نسان أصبحت من أهم القضايا المطروحة على المستويات الدولية ضية حقوق الإفق

خاصة بعد  ،والوطنية وتعاظم الاهتمام بها في الآونة الأخيرة من قبل المجتمع الدولي بأسره
  .نسانعولمة أفكار الحرية والديمقراطية وحقوق الإ

الحقوق كثيرة ومتنوعة، فقد أثرنا انتقاء أحد أهم الحقوق الشخصية والجدير بالذكر أن هذه 
وهو الحق في الأمن الشخصي كموضوع لدراستنا، والذي يعتبر من أهم المواضيع التي شغلت 

ن والأفراد و ديما متجددا، حيث اهتم به المفكرون والمسؤولالرأي العام العالمي ويعتبر موضوعا ق
في المجتمع القديم والمعاصر، كما اهتم به كذلك المشرع الجنائي الحديث لما له من ارتباط 

  .دميتهآلة حياة الفرد وحريته وما يترتب عنهما من ضرورة لصون كرامته واحترام أوثيق بمس
نسان الذي لا يستطيع العيش إلا في ظلاله، فهو فالأمن يمثل قيمة عظيمة في حياة الإ 

إذا اقترنت  إلا في هذه الأرضطلاق أن تقوم حياة إنسانية بحيث لا يمكن على الإ ،قرين وجوده
نسان في ظله توظيف ملكاته وقدراته واستخدام معطيات الحياة من حوله لكي يستطيع الإ ،بأمن

الخوف طاقات هائلة وكم أعاد الأمن إلى  يثبت وجوده ويحافظ على استمراريته، فكم أهدر
 الحياة الراكدة حركتها، فالأمن غاية العدل وغياب العدل يقتضي غياب الأمن ومن ثم يسود

كما يعتبر الأمن كذلك عنصرا ضروريا لأي مجتمع من ، الظلم وتنتهك الحقوق والحريات
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من منطلق أنه لا يمكن لأي مجتمع أن يتطور إلا إذا كان يعمه الأمن والاستقرار،  ،المجتمعات
فإذا نظر إليه من زاوية المجتمع فإنه يعبر عنه بالأمن العام وله أنواع وفروع متعددة، أما إذا 
نظر إليه من زاوية الفرد فإنه يطلق عليه بالأمن الفردي والذي يقصد به إحساس الفرد 

  .والطمأنينة والأمان على نفسه وسلامة جسده وصون حريته وحياته الخاصةبالاستقرار 
منا في مسكنه، معافى آنسان في حياته أن يبيت إن من أهم الأمور التي يسعى إليها الإ

في جسده وعقله، فإن حصل له ذلك فكأنما ملك الدنيا مصداقا لقول رسول االله صلى االله عليه 
سربه، معافى في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له من أصبح منكم آمنا في  «وسلم

  .)1( »الدنيا بحذافيرها 
فالأمن الشخصي والمعافاة في الجسد وسلامته من أي اعتداء والاستقرار والهدوء والسكينة 

تعد كلها قوام الحرية  ،من حياة وحرمة خاصةنسان والأمان في المسكن وما يتمتع به الإ
نسان والتي كانت ومازالت تشغل أساس كل الحريات التي يتمتع بها الإ هيالتي  ،الشخصية

مكانا هاما في الفكر القانوني في مختلف النظم السياسية، فالحرية هي أعز وأغلى ما يملكه 
نسانيته، لذا كان الصراع على تثبيتها من أكبر إنسان، إذ تعتبر قوام حياته وأساس الإ

ضد الحكام  ففي العالم الغربي كان من ثمرة الكفاح الطويل الصراعات وأشدها عبر التاريخ،
متحررة من  ،وأكدوا على حقهم في حياة آمنة للأفرادالمستبدين أن تقررت الحريات الشخصية 

من أمن  ،الخوف والاستبداد والطغيان، وأكدوا كذلك على المقومات الأساسية لهذه الحرية
قاب دون وجه حق، كما عمدت هذه الشعوب نزال عإوكرامة وبراءة وعدم التعذيب أو 

والحكومات إلى تضمين هذه الحريات في دساتيرها كفالة لها وضمانا لممارستها، ثم ظهر في 
للفرد كما أكدت الحرية الشخصية   نسان الذي كرسالنطاق الدولي الإعلان العالمي لحقوق الإ

  .الشريعة الإسلامية على صون حرية الفرد وكرامته

                                       
الجامع الصغير في أحاديث رواه البخاري وأبو داود والترمذي، أنظر جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ) 1(

  .164، ص1939، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، 2، جالبشير النذير
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يعد مطلبا مهما لتحقيق مبدأ سيادة القانون أو  ،شك فيه أن حماية أمن وحرية الفردمما لا 
فاحترام الحرية الشخصية ، الذي تقوم عليه الدولة القانونية" المشروعية"ما يعبر عنه بمبدأ 

للإنسان هو الوسيلة الوحيدة لضمان تجاوبه الحقيقي مع المجتمع وهذا لا يعني أن للفرد حرية 
تقييدها  ابل يجب أن تمارس هذه الحرية في حدود الشرع والقانون، بحيث يجوز استثناء ،مطلقة

 مة وإقرار سلطة الدولة في العقابتباع إجراءات محددة للكشف عن الجريإفي حدود ضيقة وب
هذه السلطة لوظيفتها وحتى لا تنتهك حقوق وحريات الأفراد فقد استعمال وخوفا من إساءة 

على تقييد هذه  2016ومن بينها الدستور الجزائري المعدل لسنة  العالم رحرصت معظم دساتي
   .السلطة

ومن بين هذه الإجراءات القانونية التي تقيد حرية الفرد هي التوقيف للنظر، القبض، 
الحبس المؤقت، ونظرا لخطورة هذه الإجراءات على أمن الفرد وحريته الشخصية فقد أحاطها 

م المشرع الجزائري بجملة من الضمانات القانونية، كذلك بغية في أغلب المشرعين بما فيه
 2015ذهبت أحكام قانون الإجراءات الجزائية لسنة  ،الفرد من تجاوزات السلطة العامةحماية 

 تعدإلى تحديد الشروط التي يسمح بمقتضاها الدخول إلى المنازل لإجراء التفتيش وهذه الشروط 
ضمانات لحماية حرمة المسكن من الانتهاك، لذلك كان لزاما علينا أن نتطرق إلى كل  بمثابة

وقانون  2016هذه الضمانات القانونية التي نص عليها كل من الدستور الجزائري المعدل لسنة 
التي نص عليها كل  القانونية ، مع مقارنتها بالضمانات2015المعدل لسنة الإجراءات الجزائية 

وهذا ما  الأفرادحرية من و المصري والفرنسي لمعرفة مدى حماية المشرع الجزائري لأ من المشرع
  .سنتناوله بالدراسة

 -من الشخصيللحق في الأأنه يدخل كذلك في نطاق الحماية الجنائية  إلىنشير  
حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية، فإن أولى  –موضوعنا الذي نحن بصدد البحث فيه 

فقد  ،في ايجادها وليس لأحد فضلا  نعمة الحياةبها على عباده لتي تفضل االله عز وجل النعم ا
 فجعله أعز خلقه وحرره من كل خوف حيث يقول عز وجلالإنسان  ميزه االله سبحانه وتعالى 
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فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ وَإِذْ قَالَ رَبكَ لِلْمَلاَئِكَةِ إِني جَاعِلٌ فِي الأَْرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ 
 .30لآية ا،سورة البقرة » الدمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدسُ لَكَ قَالَ إِني أَعْلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

لِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ «  عزوجل يقول كذلك مِنْ أَجْلِ ذَٰ
سورة  »أَوْ فَسَادٍ فِي الأَْرْضِ فَكَأَنمَا قَتَلَ الناسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنمَا أَحْيَا الناسَ جَمِيعًا 

 ة قاطعة تؤكد القيمة الإنسانية وحرمتها وأنه لا يملك أحد حقهذه دلال ،32الآية   –البقرة 
فلا يتصور ممارسة أي حق من الحقوق  ،انتزاعها سوى خالقها، فالحق في الحياة حق مقدس

دون ضمان حماية هذا الحق من الاعتداء، لذلك كان مقصد من المقاصد الأساسية في الشريعة 
لكل فرد الحق « منه 3نسان في المادة العالمي لحقوق الإكذلك نص عليه الإعلان ، الإسلامية

أغلب دساتير العالم بما فيها الدستور  هكما كرست، »في الحياة والحرية والأمان على شخصه
تضمن الدولة عدم  «  والتي تنص على أنه منه 40في المادة  2016الجزائري المعدل لسنة 

  .»معنوي أو أي مساس بالكرامةنسان ويحظر أي عنف بدني أو انتهاك حرمة الإ

نسان الإحساس بالأمان بحيث عندما يفقد الإ ،ليه الحق في السلامة الجسدية والذهنيةي
العنصر الأساسي في السلامة الجسدية التي ترتبط ارتباطا  هوفإنه يفقد تلقائيا للجانب الروحي و 

لا يعرض أي « نسان على أنهمن الإعلان العالمي لحقوق الإ 5وثيقا بالحياة وقد نصت المادة 
، كما »نسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامةإ

لأن فيه مساس بكرامته وسلامة  ،نسانالشريعة الإسلامية ودساتير الدول تعذيب الإحظرت 
راء تجارب جإيذاء أو نسان بكل صور الإيقتضي هذا الحق منع التعرض لجسم الإو جسده، 

  .طبية أو علمية بدون رضاه

نسان في الحياة وسلامة جسده تعتبر من أهم صور الحماية الحماية الجنائية لحق الإإن 
التي يكفلها ويهتم بها قانون العقوبات والإجراءات الجزائية، فبالرجوع إلى قانون العقوبات 

نسان بضمانات كثيرة تكفل عدم حرمانه من حياته تعسفا، نجده قد أحاط حياة الإ ،الجزائري
أقصى العقوبات على من يعتدي على هذا الحق منذ ولادة لاحقا حيث قرر كما سوف نرى 



 -  ج -
 

إلى لحظة مفارقته الحياة، وليس هذا فحسب بل امتدت حمايته إلى الجنين وهو في  نسانالإ
الحامل على الإجهاض، كما عاقب  جهاض الحوامل وعاقب بشدة على مساعدةإبطن أمه فجرم 

 كقتل الأصول وقتل الأطفال ،على كل صور العنف وكذلك كل الأنواع المختلفة من القتل

  .إلخ.....والقتل بالتسميم
نسان، لذا سوف من الصعب علينا دراسة كل هذه الجرائم التي تمس بحياة وسلامة الإ هإن
 تعتبر نظرا لأهميتها وخطورتها كما أنها ،التسميمنموذج لأوصاف القتل العمد كجريمة نختار 

عنها النموذج الأنسب للتعريف بالقتل العمد، وسنلحق بها جريمة الإجهاض والتي لاتقل أهمية 
المشرع  ابحيث نتعرف على موقف الشريعة الإسلامية ومختلف التشريعات العربية بما فيه

وعها اعتبارات مختلفة أخلاقية، دينية، هذه الجريمة، خاصة أنها تتجاذب موضمن  الجزائري
  .اجتماعية واقتصادية

أما بالنسبة لجرائم الايذاء العمدي التي تمس بالسلامة الجسدية للإنسان والتي تطرح 
العمد كما يعبر عنها المشرع  الإيذاء أو العنف نظرا لتعدد صور فمجموعة من الإشكالات، 

 العنف المؤدي إلى عاهة مستديمةوالمتمثلة في  الجزائري، فإننا سوف نختار صورة كنموذج
سنلحق بها جريمة التعذيب نظرا للتقارب بينهما وما تثيره من اهتمام كبير على المستويين و 

على الكرامة والحرية الشخصية والسلامة الجسدية، ونظرا بسبب آثارها الخطيرة  الداخلي والدولي
حثية أكبر من سواها، هذا ما سوف نتناوله وكثرة انتشارها سنخصص لها مساحة ب تهالخطور 

  .بالدراسة معززين ذلك بأحكام قضائية للمحكمة العليا وأحكام محكمة النقص المصرية والفرنسية

الخاصة  حياتهعلى  لكشفقبيل المساس بحق الفرد في أمنه الشخصي ا كما يعتبر من
كالإطلاع على أسراره ومكالماته الهاتفية ومراسلاته الخاصة والتي تعتبر أقوى عناصر الحق 
في الحياة الخاصة، كذلك انتهاك حرمة مسكنه الذي يهدأ فيه لنفسه ويودع فيه أسراره 

استجابة لعدم المساس بحرمة الحياة الخاصة جاء التعديل الدستوري لسنة و  وخصوصياته
ة لسنة قانون الإجراءات الجزائي حدد ة تحمي الحياة الخاصة للأفراد، كما بضمانات كثير  2016
على  جراء التفتيش والاطلاعإة العامة طلازمة والتي بمقتضاها يجوز للسلالشروط ال 2015
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سرار والمكالمات الهاتفية والمراسلات الخاصة والتقاط الصور وذلك في جرائم محددة على الأ
الخاصة ضمانات تحمي الحياة  قيدها بشروط كثيرة والتي تعتبر بمثابةسبيل الحصر لا المثال و 

من ق ا ج، وسوف  10مكرر 65إلى  5مكرر 65من الانتهاك وهذا ما تضمنته المواد من 
نتطرق في دراستنا إلى كل هذه الضمانات القانونية مع مقارنتها بالضمانات التي جاء بها كل 

  .المصري والفرنسي من المشرع
زمة جديدة لأ ن التطور التكنولوجي قد أضاف أبعاداأفي عصرنا الحالي يجد  لناظرإن ا

لحياة الخاصة والتي لم تسلم من التطفل والانتهاك وخاصة البيانات الشخصية للأفراد والتي ا
يجب أن تكون في مأمن عن اطلاع الغير، فانتشرت جرائم القذف والسب عبر الانترنت واتسع 

نسان الخاصة ورافق انتشار استخدام البريد الالكتروني الاعتداء على سرية الإنطاق تعرية حياة 
بإمكانهم  (hackers)ت وخرق البيانات الشخصية للأفراد، فالمجرمين المحترفين المراسلا

اختراق معظم هذه الأجهزة المتطورة والاطلاع على أدق المعلومات والأسرار وإلحاق أضرار 
وأمام ظهور هذه   صناعية أو تجارية أو علمية وشخصية كانت أ ،بالفرد في سائر أموره

الجرائم المستحدثة كان لابد من البحث في صور الاعتداء المعلوماتي الواقع على الحياة 
 االخاصة للأفراد، وبيان موقف القانون المقارن وكذلك موقف بعض التشريعات العربية بما فيه

ها لهذا النوع من الجرائم التي تهدد حق الفرد في أمنه التشريع الجزائري لمعرفة كيفية تصدي
  .المعلوماتي وبيان ما وضعه القانون الجنائي خاصة من ضوابط قانونية لحماية هذا الحق

 يكتسي موضوع الحماية الجنائية للحق في الأمن الشخصي إلىمما سبق فإن التطرق 
اعتباره أحد أهميته ب، فمن الناحية النظرية تبرز أهمية بالغة من الناحية النظرية والعملية

هذا الموضوع أهميته  سيكما يكت، ناضلت الشعوب المستضعفة من أجلهانسان التي حقوق الإ
ية بما فيها من أمنه وحريته الشخصالخاصة لاتصاله بأهم شيء في حياة الفرد وهو ما يمس 

ي وحريته في التنقل، وحريته في تنفك عنه، فحقه في أمنه الشخصلا  هحقوق لصيقة بشخص
مسكنه وحرمة هذا المسكن وحقه في الحياة وفي سلامته البدنية والذهنية وحرمة حياته الخاصة، 

شكل من  أيلا يجوز المساس والتعرض لها بوالتي  نسان كلها حقوق لصيقة بشخص الإ
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في حدود الشرع  الأشكال، وهذا لا يعني أن للفرد حرية مطلقة بل أن حريته يجب أن تمارس
  .والقانون
من الناحية العملية تحتل دراسة هذا الموضوع أهمية بالغة فعلى الرغم من الاهتمام أما  

نسان سواء على المستوى الدولي أو المحلي، إذ كان من المتوقع أن يحظى الكبير بحقوق الإ
بقة، إلا أن الواقع المر نسان برعاية فائقة وأن ينعم بأمان يفوق ما كان عليه في العصور الساالإ

يناقض ذلك، حيث يشهد تزايد انتهاك حق الفرد في أمنه وحريته بشكل ملحوظ وعلى نطاق 
في يومنا هذا من انتهاك وحرمانه  لحقه في الحياة، نسان واسع، فالصورة القاتمة التي يحياها الإ

أبشع وسائل التعذيب التي عدامات المتكررة والإبادة الجماعية والاعتقالات القسرية، و فتلك الإ
صبح الفرد أفنسان، تمارس على الشعوب المستضعفة تحت ذريعة الدفاع عن الحرية وحقوق الإ

اليوم ليس مهددا فقط في أمنه على حياته وسلامة جسده بل كذلك عرضه وكرامته وحتى حياته 
كل هذه  نسان من خطرالخاصة لم تسلم من التطفل والانتهاك، ومن هنا أصبح حماية الإ

  .الاعتداءات على أمنه وحريته ضرورة ومطلبا قانوني
أهمية هذا الموضوع من الناحية العملية في بيان الأحكام التي تضمنها  تتمثل كذلكما ك

 قانون العقوبات والإجراءات الجزائية الجزائري بشأن الجرائم الواقعة على أمن وحرية الفرد
 2016التي جاء بها الدستور الجزائري المعدل لسنة  ،القانونية والوقوف على أهم الضمانات

كذلك التعرف على نهج القضاء الجزائري والمصري لحماية أمن وحرية الفرد الشخصية، 
  .والفرنسي في تطبيق تلك النصوص القانونية

في  –نسان بصفة عامة وللحق في الأمن الشخصي إن الحماية الجنائية لحقوق الإ
بصفة خاصة، تختلف اختلافا كبيرا عن مجرد دراسة  -البحث فيه موضوعنا الذي نحن بصدد

أركان الجرائم والعقوبات، بل تتعداها إلى فعالية هذا التجريم في حماية المصلحة وهي الأمن 
ليست بالنص على حقوق  الشخصي، من المساس والاعتداء ونجاعته في تنظيمها، فالعبرة

في المواثيق الدولية والدساتير والتشريعات  -خصيةوبالأخص على أمنه وحريته الش –نسان الإ
  :لتاليةللإشكالية ابل بتوفير الحماية الحقيقية والفعالة التي تكفل ممارستها، لذلك جاء طرحنا 



 -  د -
 

المشرع الجزائري في إرساء قواعد وأسس متينة تضمن حماية جنائية فعالة وكافية  فقهل و 

 خاصة في ظل التعديلات القانونية الجديدة ؟ ،لأمن وحرية الفرد الشخصية
نهدف من خلال دراسة الموضوع ومعالجة الإشكالية المطروحة إلى تحقيق جملة من و 

  :والتي تتمثل فيما يليالأهداف 
البحث عن مدى إقرار المواثيق الدولية والشريعة الإسلامية وبعض دساتير وتشريعات الدول  -

ينعم فيها برعاية  توفر له حياة آمنة  حماية جنائية خاصة للإنسانالتشريع الجزائري ل ابما فيه
  .تصون له حريته وتحمي حياته الخاصة من التطفل والإنتهاككما صحية ونفسية واجتماعية 

 2016الوقوف على الضمانات القانونية التي نص عليها الدستور الجزائري المعدل لسنة  -
لحماية حرمة المسكن  2015الجزائية المعدل لسنة والمتضمنة كذلك في قانون الإجراءات 

  .والحياة الخاصة من الانتهاك
معرفة كيفية معالجة المشرع الجزائري لمسألة الجرائم الماسة بأمن الفرد على حياته وسلامة  -

جسده وبيان الأحكام التي تضمنها قانون العقوبات والإجراءات الجزائية بشأن هذه الجرائم 
التعرف على موقف القضاء الجزائري وكذلك   2016ديل الدستوري لسنة خاصة بعد التع

  .والمصري والفرنسي وأسلوب تعامله مع تطبيق النصوص القانونية التي عالجت هذا الموضوع
من حماية  ،الإحاطة بموقف بعض التشريعات الغربية والعربية بما فيها المشرع الجزائري -

والبحث عن مدى حماية  ، لها االالكترونية وكيفية تصديهالحياة الخاصة من أخطار الجرائم 
المشرع الجزائري للمراسلات الإلكترونية والبيانات الشخصية، كما تهدف الدراسة أيضا إلى 

في مجال حماية البيانات  الإستفادة من الخبرات وتجارب الدول خاصة فرنسا باعتبارها الرائدة
  .الشخصية

الأولى من الأشهر الثلاثة باحة الإجهاض في إريعات من موقف هذه التشمعرفة  كذلك -
الحمل، وكيفية معالجة المشرع الجزائري لهذه الجريمة ومعرفة الحماية الجنائية التي قررها 

  .للجنين والأم الحامل
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حتى  ،بيان الحدود والقيود والشروط التي يجب على ضابط الشرطة القضائية الالتزام بها -
لأنه  ،بالشرعية عند مباشرتهم لوظائفهم وحتى لا تنتهك الحرية الشخصية للمتهمجراءاتهم إتتسم 

، كما ترمي هذه الدراسة إلى تقييم لا قيمة للحقيقة التي يتم الوصول إليها على مذبح الحرية
الجزائري في كفالة أمن وحرية الأفراد على المستوى الدستوري وكذا الجنائي، جهود المشرع 

  .لدولية ومع الدين الرسمي للدولةالحماية وهل تتفق مع المعايير اومدى نجاح هذه 
إن التوصل إلى تحقيق أهداف الدراسة المشار إليها والإجابة على الإشكالية المطروحة 

يتناسب مع طبيعة الموضوع، وقد رأينا ضرورة الاعتماد على المنهج  منهج علمييتطلب إتباع 
ساعدنا على التحليل الموضوعي الدقيق لمختلف النصوص القانونية التي ي، حيث التحليلي

تعاقب على الجرائم الماسة بأمن وحرية الفرد، وذلك بتفكيكها وإزالة الغموض عنها والوقوف 
ساعدنا على تحليل الآراء الفقهية والأحكام القضائية المختلفة يعلى جوانب النقص فيها، كما 

لتوصل إلى نتائج، كما تطلبت الدراسة الاستعانة بالمنهج المقارن ل ،وربطها ببعضها البعض
وذلك في كثير من المسائل التي تطرحها هذه الدراسة، بحيث أتاح لنا هذا المنهج تتبع ومقارنة 

  .موقف المشرع الجزائري بموقف المشرع المصري والفرنسي واختلافهم في معالجة هذا الموضوع
  :مثل هذا الموضوع من بينها مايلي يارأسباب لاختلقد دفعتني عدة 

زداد حجم الجرائم التي االصورة المأساوية لوضع الإنسان ومشاهد العنف التي تتكرر يوميا، ف -
بحيث أصبح مهددا في أمنه على حياته وكرامته حتى حياته الخاصة لم  ،تمس بكيان الإنسان

قاموس الحياة وأصبحت حياة الإنسان لا الانتهاك، فصفة الآدمية انتزعت من التطفل و تسلم من 
حتى البراءة لم تسلم من سلبها حقها في الحياة، فمن خطف الأطفال وتعذيبهم وقتلهم  ،قيمة لها

، لذا كان لابد وخطيرة تهدد حياتهم بأبشع الصور والمتاجرة بأعضائهم إلى اختراع ألعاب قذرة
   .الإنسان بحياة آمنة من البحث والكشف عن الثغرة التي تحول دون أن ينعم

ساهم بخطورة وأهمية هذا الموضوع، وأن أالرغبة في المساهمة في تنوير المشرع والباحثين  -
  .في إثراء المكتبة القانونية وأضع إسهامي العلمي هذا في خدمة المسيرة العلمية



 -  ر -
 

طار التعديل إتحديدها زمنيا بشكل أساسي في فقد رأينا  لحدود هذه الدراسةأما بالنسبة 
طار القوانين السارية المفعول حاليا وتتمثل أساسا في إوكذلك في  2016الدستور الحالي لسنة 
وقانون العقوبات  2015، وقانون الإجراءات الجزائية المعدل لسنة 2014قانون العقوبات لسنة 

  .19- 15رقم  2015المعدل لسنة 
ية ومحورها التشريع الجزائري وكذا كما يتحدد مكان دراستنا في بعض التشريعات العرب

بالإضافة إلى التشريع الأردني والتونسي والمغربي  ،المصري مع المقارنة بالتشريع الفرنسي
دون إهمال موقف الشريعة الإسلامية والشرعة الدولية  ،الدراسة هذه وذلك في بعض جوانب

لي كذلك، مع الإشارة أن نسان وهذا راجع لأهمية هذا الموضوع على المستوى الدو لحقوق الإ
نطاق الدراسة ينحصر أكثر في إطار التشريع الجنائي الجزائري دون التعمق أكثر في التشريع 

  .الدولي
موضوع دراستنا، فقد اقتصر على الأمن الشخصي والذي تتحدد أما بالنسبة لحدود 

الشخصية والكرامة والأمن على الحرية  والذهنية عناصره بالأمن على الحياة والسلامة الجسدية
الإنسانية والأمن على حرمة المسكن والحياة الخاصة، فمحور دراستنا لهذا الموضوع تتحدد بهذه 

بفروعه المتعددة أو بمفهومه الشامل العناصر التي سوف نتناولها بالدراسة، أما الأمن العام 
الحضاري والثقافي، فهو والأمن ) الاقتصادي والاجتماعي(كالأمن السياسي والأمن المعيشي 

  .موضوع خارج عن نطاق دراستنا
الدراسة كان من أبرزها ارتباط موضوع  ،صعوباتخلال إعداد هذه الأطروحة واجهتنا 

جاء به من أحكام  وما 2016وخاصة التعديل الدستوري لسنة القانونية الجديدة بالتعديلات 
كان لابد علينا من متابعة ورصد  وضمانات قانونية جديدة تتعلق بأمن وحرية الفرد، لذا

  .التطورات التشريعية والفقهية والقضائية الحديثة
للدكتور المؤلف الوحيد  ،ما كتبه في صلب موضوعي: منها الدراسات السابقةفيما يخص 

حيث كان يهدف من  ،"الفردية اتالحماية الجنائية للحري" ـعبد الحكيم ذنون الغزال المعنون ب
 الحماية التي يوفرها القانون الجنائي للحريات الفردية عند شكاليته إلى معرفة مدىإخلال طرح 



 -  ز -
 

وكذا مؤلف الدكتور نواف  وهذا كان أحد أهداف دراستنا  ،تعرض السلطة لها ممثلة بأفرادها
حيث تناول  ،"نسان في الإسلام والمواثيق الدولية والدساتير العربيةحقوق الإ" ـكنعان المعنون ب

سلامية من هذه ضوعه حقوق الإنسان في الإسلام وأنواعها وحدد موقف الشريعة الإفي مو 
الحقوق كما بين مضمون حقوق الإنسان المحمية في المواثيق الدولية وفي الدساتير العربية 

الضمانات القانونية والقضائية والسياسية : ضمانات حماية حقوق الإنسان المختلفة وحدد
عند دراستنا لضمانات الحق في الأمن الشخصي  قيم استفدنا منه كثيرا والاجتماعية وهو مؤلف

وكانت هي نقطة التقاطع مع   .في الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية وبعض الدساتير العربية
حيث قام  ،دراسة مقارنة" جهاض الحواملإجريمة "ـنة المعنون ببومؤلف مصطفى لموضوعنا 

 ،بدراسة بعض القوانين الجنائية لعدد من الدول العربية وذلك فيما يتعلق بموضوع الإجهاض
حيث ألقى الضوء على موقف المشرع في تلك القوانين من جريمة الإجهاض وهذه نقطة التشابه 

  .في الدراسة
دكتور حوحو أما بالنسبة للدراسات الأكاديمية من أطروحات دكتوراه، نذكر منها رسالة لل

نسان في السلامة الجسدية وفقا لأحكام القانون الدولي في السنة حماية حق الإ"رمزي المعنونة 
نسان حق الإالقانونية لحماية ضمانات تناول في موضوع  رسالته ال ، 2009 - 2008الجامعية 

ليته إلى شكاإحيث كان يهدف من وراء طرح ، في السلامة الجسدية وفقا لأحكام القانون الدولي
نسان في السلامة الجسدية، ولكن ما يميز معرفة مدى فعالية الحماية الدولية المقررة لحق الإ

  :هذه الدراسة عن دراستنا للموضوع
بينما تناوله  ،كفصل في الباب الأول من الأطروحةنا تناولنا الحق في السلامة الجسدية أن -

  .الباحث كموضوع للدراسة 
هي وفقا لأحكام القانون الداخلي  ،دراسته كانت وفقا لأحكام القانون الدولي بينما دراستنا أن -

وبالتحديد التشريع الجنائي الجزائري وهذه نقطة الاختلاف الجوهرية بين الدراستين، ورغم هذا 
إلا أننا تقاطعنا معه في ضمانات الحق في السلامة الجسدية التي جاءت بها  ،الاختلاف

  .نسان والاتفاقيات الدوليةنات حقوق الإإعلا
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الضوابط الشرعية "ونذكر أيضا رسالة دكتوراه للدكتور إبراهيم كمال إبراهيم محمد 
، "نسان في اتصالاته الشخصية في الفقه الإسلامي والقانون الجنائيوالقانونية لحماية حق الإ

الإسلامي والقانون الجنائي  بين الفقهوقد تضمنت دراسته المقارنة ، )2010(دراسة مقارنة 
هدفها بيان ما وضعه الفقه الإسلامي من ضوابط قانونية لحماية هذا الحق ومقارنتها  ،المصري
التي جاء بها القانون الجنائي المصري، في حين دراستنا لهذه الجزئية تقتصر على  بالضوابط
التي جاء بها  القانونية لضوابطالتي جاء بها التشريع الجزائري ومقارنتها باالقانونية الضوابط 

  .التشريع المصري والفرنسي مستبعدين بذلك موقف الفقه الإسلامي
ن تقاطعت مع موضوعنا إلا أنها في مجملها تختلف عنه في إ الدراسات السابقة و هذه  إن

وكيفية طرح جانب الإختلاف الكبير في طريقة  ىهذا إلالحدود المكانية والزمانية والموضوعية، 
  .الموضوع والهدف الذي يصبو إليه كل باحث

من الأطروحة المعنون  الباب الأول:ولمعالجة هذا الموضوع ارتأيت تقسيمه إلى بابين
  :كالآتي

، تضمن ثلاث فصولوالذي قسمناه إلى  محل الحماية الجنائية للحق في الأمن الشخصي
خصصناه للحق في الفصل الثاني و  والسلامة الجسدية والذهنية  الفصل الأول الحق في الحياة

من  الباب الثانيأما ، اولنا فيه الحق في الحياة الخاصةتن الثالث أما الفصل  ،الحرية الشخصية
بدوره إلى جريم المساس بالحق في الأمن الشخصي والذي قسمناه المعنون ت هذه الأطروحة

والسلامة  ق في الحياةجرائم الاعتداء على الح فصول تناولنا في الفصل الأول منهثلاثة 
أما الماسة بالحق في الحرية الشخصية للجرائم خصصناه  الفصل الثانيو  الجسدية والذهنية

  .حرمة الحياة الخاصةالحق  في  الجرائم الواقعة على  تضمن الثالث الفصل 
 .وأخيرا خاتمة تتضمن نتائج البحث ومقترحاتي البحثية
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  محل الحماية الجنائية للحق في الأمن الشخصي :الباب الأول

القانون لحمايتها إن محل الحماية الجنائية في تجريم الأفعال هي المصلحة التي يهدف 

وبالرغم من أهمية المصلحة في الحماية الجنائية إلا أنه يجب التوفيق  من وقوع الاعتداء عليها،

بحيث يتحقق ضمان ممارسة  ،والمصلحة الاجتماعية الأساسية بين حماية حقوق الفرد وحرياته

دون التضحية بالمصلحة العامة ومعنى ذلك أن يمارس الفرد حرياته في  الشخصية الفرد لحريته

  . حدود العلاقات الاجتماعية، وكما ينظمها القانون ليستفيد من الحماية القانونية

لمصلحة التي يقرر المشرع حمايتها في جرائم الاعتداء على الحق في ن اأ ونشير إلى

الشخصية، وإذا كان نطاق الأمن الشخصي  الأمن الشخصي هي حماية أمن وحرية الأفراد

يتحدد بالحق في الحياة والسلامة الجسدية والذهنية والحق في الحرية الشخصية والحق في 

حماية الحياة الخاصة، فإن هذه الحقوق تمثل المصلحة التي يستهدف القانون حمايتها بتقريره 

فرد عادي أو من ممثل للسلطة  من لتجريم الاعتداء عليها، سواء كان هذا الاعتداء صادرا

العامة وهذا الأخير يمثل أكثر خطورة على حقوق وحريات الأفراد لذلك كان التركيز عليه أكثر 

  .  في دراستنا لهذا الموضوع

في  ،في الشريعة الإسلامية ،تبع وسنبين محل الحماية في هذه الحقوقتفي هذا الباب سن

بنيها كذلك في بعض دساتير الدول ندولية، و ظل إعلانات حقوق الإنسان والمواثيق ال

فصول، نتطرق في  ثلاثوالتشريعات الجنائية، وعلى هذا الأساس سنقسم هذا الباب إلى 

 الثانيالسلامة الجسدية والذهنية، ونخصص الفصل و الفصل الأول منه إلى الحق في الحياة 

  .حرمة الحياة الخاصة نتناول فيه الحق في لثالثاللحق في الحرية الشخصية أما الفصل 
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  سلامة الجسدية والذهنيةالو  الحق في الحياة: لفصل الأولا

كما أنه ، نسانحقوق الإبين  إن الحق في الحياة يعتبر أولى الحقوق الأساسية وأهمها

أسمى الحقوق التي منحها االله عزوجل للإنسان وليس لأحد فضل في إيجاده، فهو عز وجل 

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له « قال االله تعالىواهب هذه النعمة حيث 

  .)1(»ساجدين

نسان فجعله أعز خلقه وحرره من كل خوف أو خضوع فقد ميز االله سبحانه وتعالى الإ

إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل  وإذا قال ربك للملائكة«  حيث يقول تبارك وتعالى

بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم مالا  بحن نسفيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونح

من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير  « عزوجل يقول، و )2( » تعلمون

  .)3»(نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا

فقد شبه الخالق سبحانه وتعالى أن قاتل النفس أو من استحل القتل بغير سبب عن 

قصاص أو جناية أو فساد في الأرض كقاتل الناس جميعا وهذه دلالة قاطعة تؤكد القيمة 

هو «الإنسانية وحرمتها، وأنه لا يملك أحد الحق في انتزاعها سوى خالقها حيث يقول تعالى 

الانسان لذاته  عزوجل عندما كرم االلهف، )4(»ثم يحييكم إن الإنسان لكفور الذي أحياكم ثم يميتكم

فلم  »دمآولقد كرمنا بني  «لا لبعض صفاته فوردت الآية القاطعة بذلك تحمل في ذاتها معناها

تحدد عقيدة معينة ولا أمة معينة ولا لونا معينا ولا مكانا دون أخر ولا زمانا محددا، لتسمو 

  .)5( فوق كافة المتغيرات بأنواعها نسانبإنسانية الإ

                                       
.)29( ، الآيةالحجرسورة  ) 1) 

.)30(الآية  ،البقرةسورة )  2) 

.)32(لآية ا سورة المائدة)  3) 

.،)66(الآية  ،سورة الحج)   4) 

دراسة مقارنة في ضوء أحكام الشريعة الاسلامية والمبادئ (الحماية الجنائية لحقوق الانسانخيري أحمد الكباش،  )5(

  .33، ص2002د م ن، ، ن، د د )الدستورية والمواثيق الدولية
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فالحق في الحياة هو حق مقدس، إذ يعتبر هذا الحق أساس الحقوق جميعا فلا يتصور 

  .ممارسة حق من الحقوق الأخرى دون ضمان وحماية هذا الحق من الاعتداء عليه

من جهة أخرى، فإن هذا الحق يمثل بالنسبة للمجتمع أساسا لبقائه وضرورة لاستمرار 

تقدمه، فإذا كانت الدول تحتاج إلى العناية بثروتها المادية فمن البديهي أن تكون العناية بالثروة 

هو الذي  البشرية في الصدارة، لأن هذه الأخيرة تمثل القوة الهائلة على هذه الأرض، فالإنسان

الإنسان  أعز الحقوق لدىو وإذا كان الحق في الحياة أسمى  أنشأ فيها دعائم الحياة والحضارة

عنه لأن هذا الأخير يتصل اتصالا وثيقا  فإن الحق في السلامة الجسدية والذهنية لا يقل أهمية

  . بجسد الإنسان الذي يحرص دائما على سلامته

نتناول  ،المبحث الأول: تنا لهذا الفصل على النحو الآتين هذا المنطلق ستكون دراسم 

   .خصصه للحق في السلامة الجسدية والذهنيةأما المبحث الثاني ن ،فيه الحق في الحياة

  الحق في الحياة: المبحث الأول

باعتبار الحق في الحياة حق مقدس فهو من المقاصد الأساسية في الشريعة الإسلامية  

كل  «بحيث يجب حفظه ورعايته وعدم الاعتداء عليه كما جاء في الحديث النبوي الشريف

  .)1( » دمه وماله وعرضه: المسلم على المسلم حرام

كما حرصت الشرائع السماوية والقوانين الوضعية على حماية هذا الحق وقررت أقصى 

كذلك جاءت المواثيق المعاصرة ، ء عليه كما سيتضح لنا ذلك لاحقاالعقوبات في حالة الاعتدا

   نسان على ذلك في المادة الثالثة منهتؤكد على حق الحياة فنص الإعلان العالمي لحقوق الإ

  .»لكل فرد الحق في الحياة والحرية والأمان على شخصه «

بها الشريعة الإسلامية والمواثيق الدولية والدساتير  قبل الخوض في الضمانات التي جاءت

أن يجدر بنا أولا  نسان في الحياةالدول في مجال حماية حق الإ والتشريعات الجنائية لبعض

ونتطرق إلى مختلف المعايير وموقف الشريعة الإسلامية وبعض نعرف الحق في الحياة 

                                       
).2564رقم  16/120(هذا جزء من حديث أخرجه مسلم ) 1) 
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الوضعية من تحديد لحظة بداية هذه الحياة وانتهاؤها، كما نبين مدى ارتباط هذا ات التشريع

على النحو المبحث  وعلى هذا الأساس تكون دراستنا لهذا  ،الحق بالحقوق الشخصية الأخرى

خصصه ي نالثان المطلبنتطرق فيه إلى مفهوم الحق في الحياة أما  ،ولالأ المطلب: الآتي

لبيان محل الحماية وضمانات الحق في الحياة، نبين ذلك في الشريعة الإسلامية وفي ظل 

  .نسان والاتفاقيات الدولية ثم في بعض دساتير والتشريعات الجنائية للدولإعلانات حقوق الإ

  الحياةمفهوم الحق في : الأول المطلب

إن جرائم الاعتداء على الحياة نجدها تتمثل في جرائم القتل بصفة عامة سواء كان هذا 

نسان في الحياة حق الإهو  القتل عمدا أو خطأ، ومحل الحماية الجنائية في جريمة القتل

 الجزائري عن محل الجريمة نسان الحي وقد عبر المشرعوالمحل المادي لهذه الجريمة هو الإ

  .)1()القتل هو ازهاق روح انسان عمدا(ق ع ج  254 في المادة 

بهذا النص يكون المشرع الجزائري قد أخرج من نطاق القتل العمد قتل الحيوان، لأن 

المحل القانوني للحماية في هذه الحالة ليس هو الحق في الحياة بل الحق في الملكية لمالك هذا 

من الاعتداء عليه جريمة خاصة نص عليها في المواد الحيوان، لهذا جعل المشرع الجزائري 

  .ق ع ج 443-457

  : وفي هذا الصدد هناك أسئلة تطرح نفسها

نسان ؟ وما هو موقف الفقه ما المقصود بالحق في الحياة ؟ ومتى تبدأ وتنتهي حياة الإ

  والشريعة الإسلامية والتشريعات الوضعية من تحديد بداية ونهاية الحياة ؟

  :وف تتم الإجابة عليه وتوضيحه من خلال المطالب الآتيةهذا ما س

  المقصود بالحق في الحياة: لالأو الفرع

يقصد بالحق في الحياة ذلك الحق الإلهي الذي وهبه االله لكل إنسان في أن تكون له حياة 

يحياها دون أن يتعرض هذا الحق للاعتداء من الغير أو حتى من الشخص نفسه كما في حالة 

                                       
 » ....كل من قتل نفسا عمدا «ق ع مصري و التي تنص على أن 230تقابلها المادة  ) (1

  . »في حالة إزهاق روح الإنسان عمدا يشكل قتلا  « ق ع ف 221/1والمادة 
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ألا وهي أنه لم يمنح نفسه هذا الحق بل هو منحة وهبة من االله وحده، لذا  ةالانتحار، وذلك لعل

  .فإن كل من يعتدي على هذا الحق يعد مجرما يستحق العقاب

زهاق الروح إأعظم ما يغضب االله عزوجل من أفعال عباده أن يعملوا على من  إن

االله ذلك التكريم، فيهدمون بذلك البنيان الذي  ذكرا أو أنثى والذي كرمهنسان، المستقرة في الإ

فإذا سويته   «سواه االله عز وجل بيده ونفخ فيه من روحه، حيث قال االله تعالى مخاطبا ملائكته

  .)1»(ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين

نسان يباشر مجموعة من الوظائف العضوية والذهنية وفقا لقواعد خلقها إذا كان جسم الإ

فيه، فإن توقفت هذه الوظائف في بعض أعضاء جسمه أو توقفها دون أن يؤدي إلى فقد االله 

الجسم للحياة، وقبل أن يتحول إلى جثة هامدة لا يمنع من تحقق الاعتداء الموجب للعقاب على 

القتل، كما لو قام طبيب بنزع الأجهزة الطبية عن مريض في غرفة العناية المركزة قبل أن يتأكد 

ق، والاعتداء قد نال فالطبيب يمكن أن يسأل عن قتل خطأ لأن عنصر الحياة متحق من موته،

هو محل  ،حينسان إالروح في جريمة القتل إنما يقع على  إزهاقلذلك فإن ، من هذا الحق

متمتع بالحياة هو شرط مفترض مسبقا بإمكانية وقوع الاعتداء  الإنسانللاعتداء وكون هذا 

  .)2(بالقتل

تقدم يعتبر الحق في الحياة المصلحة التي يحميها القانون إلى أن يظل  بناء على ما

نسان ميت حتى ولو إالمقرر بألا تقع جريمة القتل على  من الجسم يؤدي لوظائفه، فإذا كان

جهل الجاني موته لحظة الاعتداء عليه وذلك لتخلف شرط الحياة فيه، فإن جريمة القتل تتحقق 

سمه ولكنه ظل في عداد الأحياء، أي أنه لم يقرر الطب بحق من توقفت بعض أعضاء ج

  .)3(بوفاته

                                       
.)29(الآية  ،سورة الحجر  ) 1) 

.23، ص1994 د م ن، ، دار الثقافة الجامعية،جرائم الاعتداء على الأشخاصهدى حامد قشقوش، )  2) 

 - ، دار الكتب القانونية)دراسة مقارنة( أحوال تشديد العقاب في جريمة القتل وتخفيفهمحمد محمد عبد الرحمن السندي،  )3(
  .26، ص2014الإمارات،  -دار شتات النشر، مصر
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نسان يعني من الناحية البيولوجية مجموعة من الخلايا تقوم بوظائف محددة إذا كان الإ

نسان، مما يترتب نما يعني الاعتداء على حياة الإإ فإن القتل لا يعني المساس بتلك المكونات، و 

خرين يشترط أن يكون محل المشرع الجزائري كبقية المشرعين الآ لذا فإن، )1( روحه إزهاقعليه 

 موتنسان ميت حتى ولو كان الجاني يجهل إفالقتل لا يقع على ، نسانا حياإجريمة القتل 

طلاق النار على الميت شروعا في القتل لأن الجريمة هنا تكون جريمة إوبالتالي لا يعتبر 

وكذلك يخرج من نطاق القتل، ، )2( ها أي محلهامستحيلة استحالة مطلقة بالنسبة لموضوع

الجنين قبل الوضع لأن قتله في بطن أمه يكون جريمة أخرى هي إجهاض الحامل أو جريمة 

وعقوبتها أقل جسامة من عقوبة القتل العمد، حيث ، قاط على حسب تعبير المشرع المصريسالإ

-260ع المصري في المواد ق ع ج والمشر  304عاقب عليها المشرع الجزائري في المادة 

  ).وسوف نتطرق إلى هذه الجريمة بالتفصيل في الباب الثاني من هذه الرسالة(ق ع م  264

نسان هو كل مولود يمكن رده إلى الخلقة الإنسانية، فالعيوب الخلقية أو الجسدية أو الإ

نسان بالإضافة وجود نقص في جسم المولود لا تنفي صفته كانسان، وعليه فصفة الآدمية أو الإ

هما شرطا تحقق محل الحماية الجزائية في جرائم القتل، وفي  ،الإنسانإلى وجود الحياة في 

نسان في الحياة فلا فرق بين حياة حق الإ يحمي القانونف، جميعها الإنسانالجرائم الواقعة على 

ه معلوما كان أو في بدايتها وأخرى في نهايتها، ولا عبرة للحالة التي يكون عليها المجني علي

ذكرا كان أو أنثى، سعيدا بحياته متمتعا بها أو غير ذلك، يائسا منها، وبصرف النظر مجهولا، 

عن سنه أو جنسه أو مركزه الاجتماعي أو الوظيفي، من رعايا الدولة أو من الأجانب، صحيح 

  . )3( البدن أو عليله

يعتبر قتلا تقصير حياة شخص يعاني من أمراض خطيرة، أو يحتضر من جراح كما  

عميقة، سواء كان ذلك الشخص سيعيش عدة سنين أو سيعيش ساعة واحدة بسبب جراحه 

                                       
.19سابق، صالمرجع الهدى حامد قشقوش،  ) 1) 

.8، صنالجزائر، د س - ، دار الهدى، عين مليلةالوسيط في جرائم الأشخاصنبيل صقر، )  2) 

.21، ص2012، دار وائل للنشر، 2ط ،)دراسة مقارنة(الجرائم الواقعة على الأشخاص محمد عودة الجبور،  ) 3) 
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كذلك يقع القتل حتى ولو كان المجني عليه يلفظ أنفاسه الأخيرة على فراش مرض ، )1( الخطيرة

عدام ووقع عليه الاعتداء بالقتل قبل تنفيذ حكم الإعدام الموت، حتى ولو كان محكوما عليه بالإ

  .)2(فيه بدقائق معدودة

الجدير بالذكر أن المشرع الجزائري لم يعتد بالقتل بدافع الشفقة، بينما اعتبرته بعض  

  .)3(التشريعات ظرفا قانونيا مخففا

من لحظة بدء حياته بناء على ما تقدم يتبين لنا أن الحماية الجزائية للإنسان الحي تبدأ 

نسان صفة الحياة وبالتالي يتسنى تكييف أفعال الاعتداء وتنتهي بانتهائها، لكن متى يكتسب الإ

  .عليه بأنها جريمة قتل، ومتى تنتهي هذه الحياة؟

  .الثاني الفرعللإجابة عن هذا السؤال سوف نتطرق إلى 

  والفقه والعلوم الطبية  موقف التشريعات الوضعية والشريعة الإسلامية: الثاني الفرع

  من تحديد بدء الحياة وانتهائها

معرفة موقف كل من التشريعات الوضعية والشريعة الاسلامية سوف نحاول  الفرعفي هذا 

وكذا موقف الفقه والقضاء والعلوم الطبية المتخصصة من تحديد لحظة بداية ونهاية حياة 

  : الآتيكالإنسان وذلك 

  بداية الحياة :أولا

، هي اللحظة التي ينتقل فيها من الجنين إلى الإنسانإن اللحظة التي تبدأ فيها حياة 

نسان الحي، والتي يصبح بمناسبتها محلا للحماية الجزائية المقررة للإنسان، معايير عديدة الإ

تنتهي فيها مرحلة  التي حظةاللنسان في ذات مستقاة من العلوم الطبية بخصوص بدء حياة الإ

                                       
  . 27، صالسابقالمرجع  ،محمد عودة الجبور )(1

.9مرجع السابق، صالنبيل صقر، )  2) 

يعاقب بالاعتقال عشر سنوات على الأكثر من قتل انسانا بعامل «  من قانون العقوبات السوري على أنه 538نصت المادة  )3(
  . »الإشفاق بناء على الحاجة بالطلب

  .من قانون العقوبات اللبناني 552المادة : أنظر كذلك
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ولكن ما هو ضابط تحديد هذه اللحظة؟ وهل هي مهمة المشرع الجزائي، أم أنها ، جنينا اعتباره

  لحظة تقررها العلوم الطبية المتخصصة؟ أم تترك هذه المهمة لاجتهاد الفقه والقضاء؟

   نسانمعايير وضوابط العلوم الطبية في تحديد بداية الحياة لدى الإ  - 1

يكون لت في تحديد لحظة بداية الحياة لدى المولود يأهم معايير العلوم الطبية التي ق

  )1(:بتوافر الحالتين التاليتين

 .خروج الطفل بكامل جسمه حيا إلى العالم الخارجي :الحالة الأولى

The whole body of child must have emerged into the world. 

 ).قلالوجود المست( وجود تكوين مستقل للطفل عن أمه  :الحالة الثانية

The child must have had an existence Independent of its mother. 

.وكانت السوابق القضائية تفسر الوجود المستقل عند الأخذ بهذا المعيار، تارة بحالة التنفس  

 .تارة أخرى، دون ما اعتبار لقطع الحبل السريو  الدورة الدموية المستقلة وبحالة

   نسانموقف التشريعات الوضعية والشريعة الإسلامية من تحديد بداية الحياة لدى الإ  - 2

تصدت لوضع معيار أو ضابط لتحديد بدء بالنسبة للتشريعات، فقلة من التشريعات 

  .تنير بالعلوم الطبيةمسالحياة، فغالبية التشريعات تركت هذه المهمة لاجتهاد الفقه والقضاء ال

الولايات المتحدة اتخذت من لحظة بدأ تلقيح البويضة بالحيوان المنوي عض قوانين فب

لى اعتبار الميلاد هو بداية الحياة إ، بينما اتجهت معظم التشريعات الأخرى معيارا لبداية الحياة

مثل القانون الإنجليزي، كما اعتبرت بعض التشريعات أن الإحساس بآلام الوضع وبدايتها يعتبر 

والقانون  مثل التشريع البلجيكينسان منذ بداية الوضع إجنين حي وهو دليلا عن أن ال

  .)2(الإيطالي

                                       
( 1) Richard card, crimina l law, 10 th edd, butter-Worth, london,1984,p144. 

  .558، ص1991ن، م ، دار النهضة العربية، د)4(، ط)القسم الخاص(الوسيط في قانون العقوبات، أحمد فتحي سرور،  )(2
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من قانون  155أما على صعيد التشريعات العربية فقد نص القانون الكويتي في المادة 

تنفس أو لم يتنفس نسانا يمكن قتله متى نزل حيا من بطن أمه سواء إيعتبر المولود   «العقوبات

  .»يقطع كان حبل سرته قطع أم لم سواءو ية مستقلة فيه أم لم تكن و ورة الدموسواء كانت الد

تسبيب موت  « من قانون العقوبات السوداني على أنه/3 246كما جاء في المادة 

الجنين في بطن أمه لا يعتبر قتلا، ولكن تسبيب موت طفل حي قد يبلغ القتل الجنائي، إذا برز 

ونص المشرع العراقي في ، »يكن قد تنفس أو ولد ولادة تامةإلى الخارج أي جزء منه، وإن لم 

  .»تبدأ شخصية الانسان من تمام ولادته حيا وتنتهي بموته «من القانون المدني  34المادة 

أما بالنسبة للتشريع الجزائري فلم يرد نص في قانون العقوبات يحدد صراحة اللحظة التي 

نسان من القانون المدني الجزائري، تبدأ حياة الإ 25 ولكن حسب المادة ،تبدأ فيها حياة الجنين

فمن  ،من اللحظة التي يولد فيها حيا ويستنشق الهواء مستقلا ودون الاعتماد على جسم أمه

نسانا حيا ويبدأ حقه في الحياة ومن ثم يخضع هذا الحق للحماية إثبات هذه الحالة يعتبر إ

  .)1( الجنائية

حياة في قانون العقوبات المصري نص يحدد صراحة اللحظة التي تبدأ فيها  كذلك لم يرد 

حي منذ ابتداء لحظة  إنساناالانسان، وإن كان غالبية الفقه المصري يذهب إلى اعتبار الجنين 

حتى ولو كان الحبل السري الذي يربطه ببطن أمه لم يقطع بعد أو إذا  إنساناولادته ويعتبر 

  .بعد تكتمل مكانت ولادته ل

تبدأ حياة الجنين من الناحية القانونية وفقا لما يقرره الشارع من حماية جنائية في جرائم 

  .)2(القتل في اللحظة التي تنتهي فيها حياته كجنين، فتبدأ حياته كإنسان حي

                                       
على أن الجنين . تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حيا وتنتهي بموته «  من القانون المدني الجزائري 25تنص المادة  )1(

  .»يتمتع بالحقوق التي يحددها القانون بشرط أن يولد حيا

تثبت الولادة بالسجلات المعدة لذلك، واذا لم يوجد هذا الدليل، أو تتبين عدم صحة ما أدرج « ق م ج  26كما نصت المادة 
  . »"طريقة حسب الإجراءات التي ينص عليها قانون الحالة المدنية بالسجلات، يجوز الاثبات بأية

.601أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص)  2) 
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أما بالنسبة لموقف الشريعة الإسلامية من تحديد لحظة بداية الحياة فقد قرر القرآن الكريم 

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في  «حل الحياة بقوله تعالى بالنص مرا

قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام 

  .)1(»لقا أخر فتبارك االله أحسن الخالقينحلحما ثم أنشأناه 

طور النطفة ثم العلقة ثم المضغة ثم العظام واللحم ثم : على ذلك تكون أطوار الحياة هي

على أن بدء نفخ الروح بالجنين هو بداية الشهر وقد استقر الفقه الإسلامي . النشأة الأخرى

  .الخامس للجنين استهداء للآية السابقة

بأن الحياة توجد بالجنين منذ نجد أن القرآن الكريم قد قرر من قبل أن يثبت علميا كما  

الإنسان من  خلق اقرأ باسم ربك الذي خلق« بداية التلقيح، حيث قال تعالى في سورة العلق

وتحمي الشريعة الإسلامية الحياة سواء داخل بطن ، ، والعلقة هي البويضة الملقحة»...علق

  .الأم أو بعد الولادة ولا فارق في الحالتين

أما إسقاط الجنين الذي يعتبر فاقدا للحياة في بطن أمه فإن حكمه في الشريعة الإسلامية  

لإبل وليس بالقصاص عن جريمة القتل يمة الغرة خمس من اهو إلزام المتعدي بالغرة، وق

  .)2(العمد

   موقف الفقه والاجتهاد القضائي من تحديد بداية الحياة - 3

نسانا حيا إذا خرج كاملا إيرى أن الطفل يعتبر  الرأي الأول: لقد اختلف الفقه في رأيين

قطع الحبل السري أم لم يقطع، ويعتبر قتل هذا أمن جسم أمه سواء تنفس أو لم يتنفس وسواء 

  .الطفل جريمة قتل

أما الطفل الحي في رحم أمه أو في طريق ولادته وإن كان قد تنفس فلا يعتبر في كلا 

  .وقتل هذا الطفل لا يعتبر ارتكابا لجريمة قتلالحالتين كائنا حيا، 

                                       
.)12(الآية  ،سورة المؤمنون  ) 1) 

.39محمد محمد عبد الرحمن السندي، المرجع السابق، ص)  2) 
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نسان تبدأ منذ لحظة ولادته وظهور وهو السائد فقها يذهب إلى أن حياة الإ :الرأي الثاني

علامات الوضع وتمكنه من تنسم الحياة دون الاعتماد على أمه، فلا عبرة بتمام الولادة وإنما 

لقتل على جنين برزت بعض من أجزائه أثناء با ىعدتالمعيار هو بداية الولادة، وعليه فمن ي

أن هذا الرأي الأخير  )1(يعتبر مرتكبا لجريمة قتل، ويرى الدكتور أحمد شوقيعملية المخاض 

  .هو الأولى بالاعتبار والتأييد نظرا لأنه يحافظ على حق هذا الولد في الحياة

الإنسان تتم بولادة نشير كذلك أنه حسب رأي فقهاء الشريعة الإسلامية أن بداية حياة 

ا وحسب رأي الشخصي أن فكرة الاستهلال بالصراخ هي خبأن يستهل صار  ،الجنين حيا

الأصح، لأنها تدل على انفصال الجنين عن أمه حيا وعندئذ كل اعتداء على حياته يعتبر 

  .جريمة قتل وأما الأخذ بالآراء الفقهية الأخرى فممكن أن الجنين لا يولد حيا

إذا كان الجنين سيولد مشوها أو فاقدا لعضو فلا يحق لأحد أن يقرر إسقاطه إلا إذا كان 

يشكل خطرا على حياة الأم وهذا عملا بأحكام الشريعة الإسلامية ووفقا لما نصت عليه المادة 

لا عقوبة على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة إنقاذ حياة الأم من الخطر  «من ق ع  ج  308

  .» طبيب أو جراح في غير خفاء وبعد إبلاغه السلطة الإدارية متى أجراه

شكالا في التطبيق العملي إثير يالواقع أن تحديد لحظة الميلاد لتحديد بداية الحياة لا 

وبالتالي في تحديد نوع الحماية الجنائية إذا كان الأمر يتعلق بحياة الجنين قبل الوضع نهائيا أو 

لكن المشكلة تثور في حالة أن يتم الاعتداء على حياة الجنين أثناء بعد أن يتم الوضع كاملا، و 

على حماية خاصة لحياة صراحة  كان من الأحسن أن ينص المشرع الجزائري ،عملية الولادة

لأن الجنين في مثل هذه اللحظات يكون عرضة  )أثناء عملية الولادة(الجنين في هذه المرحلة 

  .يقتضي حمايته منها أو غير مقصودةإلى أفعال مقصودة 

  

  

                                       
  .173، ص1986 د م ن، ، دار النهضة العربية،القانون الجنائي والطب الحديثأحمد شوقي عمر،  )1(
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  انتهاء الحياة: اثاني

مثلما واجه وضع ضابط أو معيار لتحديد بدء الحياة صعوبات عملية وواقعية فإن 

 ،يةـــها أهمــل عنـاة لا تقـاء الحيـة انتهـديد لحظـار لتحــع معيـت وضـــي واجهــالصعوبات الت

الحياة في ضوء العلوم الطبية لازالت الصعوبات في أن تحديد لحظة انتهاء  من طبيعةــوتك

الوفاة عملية مستمرة تبدأ بموت أعضاء الجسم في  نلحظة مفقودة، فالعلوم الطبية تعترف بأ

بلجنة مراجعة القانون الجنائي الإنجليزي في أوقات مختلفة وليس في لحظة واحدة وهذا ما دفع 

وني لانتهاء الحياة بسبب التقدم لا ضرورة لوضع تعريف قان « إلى القول بأنه )1(1980عام 

المتسارع في مدلول هذا المصطلح في النظريات العلمية الطبية الحديثة، خاصة أن هناك 

الأعضاء الحية محل  ذ الحياة واستمرارها، مثل زراعةاوسائل حديثة مختلفة تعمل على إنق

لحياة، بينما يرى تة ونقل الأعضاء الحية من جسم متوفي إلى جسم آخر قابل لالأعضاء المي

رجال القانون أن لحظة انتهاء الحياة هي اللحظة التي تتعطل فيها وظائف أجهزة وأعضاء 

  . »لجسم جميعها بصورة دائمة ونهائيةا

كانت النظرة الطبية تقول بانتهاء الحياة يتوقف نبض القلب ويتوقف التنفس، وكان هذا 

 نفســـإمكانية إدامتها وإدامة التالتحكم بنبضات القلب و المعيار سائدا قبل تقدم العلوم الطبية في 

  .ستخدام الأجهزة الطبية الحديثةبا

قد دفعت هذه الحقائق المدارس والجمعيات المتخصصة إلى محاولات عديدة للبحث عن و 

    Brain Deathمعيار لتحديد انتهاء الحياة، فقد تنبهت المدرسة الفرنسية إلى موت الدماغ

  .1959حظة انتهاء الحياة، بينما القلب لا زال ينبض وذلك في سنة واعتبرته ل

خمس علامات للقول بتحقق  1968في جامعة هارفرد "  AdHoc" كما وصفت لجنة 

في سيدني بأستراليا موضوع الموت  ث المؤتمر الطبي الثاني والعشرونالموت الدماغي، ويح

قرر أطباء في بريطانيا أن ضابط الوفاة هو الموت الدماغي، وذلك  1976الدماغي، وفي 

                                       
(1) Richard card, op.cit.p145. 
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لأن مراكز الدماغ هي التي تتحكم في الحياة، ولا  ،عندما يتم موت وتحطيم خلايا الدماغ كاملة

 .يمكن إعادة تشغيل وظائف الدماغ إذا أتلفت خلاياه بشكل نهائي

ي لتحديد لحظة انتهاء الحياة، كمعيار قانون به عترافبالتركيز على الموت الدماغي وبالا

لك في في أمريكا بالموت الدماغي دليلا على انتهاء الحياة وذ" كنساس"ترفت صراحة ولاية اع

  .والقضاة في معظم الولايات الأمريكية يعترفون بهذا الضابط 1970

وأخذ بالمعيارين  1986لامي دورته الثالثة في عمان في الأردن عقد مجمع الفقه الإس

أما القانون العراقي أخذ بالمعيار الحديث وذلك ، )1(المعيار التقليدي والمعيار الحديث: للوفاة

بأن الوفاة لا تتحقق إلا بتحقق موت جذع « من قانون نقل الأعضاء 02حين نصت المادة 

  .من قانون المسؤولية الطبية 14الليبي في نص المادةوكذلك الأمر بالنسبة للقانون ، »الدماغ

 1- 7- 671حيث نصت المادة  )2( 1968ولقد صرحت وزارة الصحة الفرنسية بهذا المعيار 

إذا ظهر على الانسان توقف القلب والجهاز التنفسي بصفة مستمرة فإنه لا يمكن إثبات  « منه

  :ت نفسهلوقاحدوث الموت إلا بتوافر ثلاثة شروط سريرية في 

  .الغياب التام للوعي و للنشاط الحركي الذاتي -1

  .بطلان كل ردود الفعل من جذع النخاع -2

  .» الغياب الكلي للتهوية التلقائية -3

توقف القلب فاليقين أن الموت يتحقق فعليا ب، الجزائري لم يتناول هذه المسألة أما التشريع

بوظائفها توقفا تاما ودائما وذلك لا يكون إلا بعد توقف والدورة الدموية وجهاز التنفس عن القيام 

جذع الدماغ، أي الموت الفعلي هو الموت الدماغي أي تلف الدماغ فإذا كان من الممكن 

  .)3( إنعاش نبضات القلب أو التنفس فإنه يستحيل علميا انعاش الدماغ

                                       
.27 - 26ص ص محمد عودة الجبور، المرجع السابق،)  1) 

.28، صنفسه المرجع  ) 2) 

  .44، دار هومة، الجزائر، د س ن، ص)2(ط  القتل العمد وأعمال العنف في التشريع الجزائري،جمال نجيمي،  )3(
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الموضوعات الهامة التي تتعلق وفي الحقيقة يبدو أن القرار بمفارقة الإنسان للحياة من 

بحقوق أساسية للفرد الخاصة بحقه في الحياة، فيجب أن لا تترك لمطلق تقدير الأطباء، لأن 

كأن يقرر الطبيب بأن  ،ب في حالة اتخاذ قرار خاطئ إصلاح الخطأصعالآراء قد تختلف وي

  .قد توفى ومع ذلك يستمر قلبه بالنبض الإنسان

ائي لوظائف المخ، خاصة اللحظة التي يحدث فيها التوقف النهكما أنه من الصعب إثبات 

وأن ذلك يتم على مراحل وليس في وقت محدد، ثم أن أجهزة رسم المخ قد تعطي إشارات غير 

  .)1(حقيقية نتيجة تواجد أجسام خارجية معينة وتعطي إشارات مظللة في حالات الغيبوبة العميقة

الشخص قد فارق الحياة لأمور تتعلق بحياة شخص وأخيرا فإنه ليس من المقبول اعتبار 

ونقل الأعضاء والأنسجة بينما مازالت به  حللتشريآخر، بحيث يعتبر المتبرع أنه توفى ويخضع 

  .بعض مظاهر الحياة وخاصة نبض القلب، فذلك يتنافى مع القيم الأخلاقية والآدمية

  الشخصيةالحق في الحياة وعلاقته بغيره من الحقوق : الثالث الفرع

يعتبر الحق في الحياة من الحقوق الشخصية اللصيقة بالإنسان وهو نقطة ارتكاز لكل 

  .الحقوق، إذ بدون كفالة الحق في الحياة فلا مجال ولا إمكانية أن يتمتع الإنسان بحقوق أخرى

على هذا الحق بعبارات  الإنسانوقد نصت المادة الثالثة من الإعلان العالمي لحقوق 

، كما نصت الاتفاقية »لكل فرد الحق في الحياة والحرية في الأمان على شخصه «صريحة 

  .الدولية للحقوق المدنية والسياسية على هذا الحق في المادة السادسة منه

  ).سوف نوضح ذلك لاحقا(كما كرست الشريعة الإسلامية ومعظم دساتير العالم هذا الحق كثيرا 

نسان ابطة ومتكاملة لأن موضوعها واحد هو الإوكما هو معلوم أن حقوق الإنسان متر 

لذلك فحق الإنسان في الحياة ينسجم مع غيره من الحقوق الشخصية الأخرى كالحق في 

السلامة الجسدية والحق في الأمان الشخصي والحق في الحرية الشخصية، وعليه نستعرض 

  :مدى صلة وعلاقة الحق في الحياة بهذه الحقوق

                                       
.47المرجع السابق، صمحمد محمد عبد الرحمان السندي، )  1) 
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  والذهنية الحياة بالسلامة الجسدية علاقة الحق في: أولا

إن الحق في الحياة هو المصلحة التي يحميها القانون في أن يبقى الجسم مؤديا للحد 

د الأدنى يجعل الإنسان جثة الأدنى من الوظائف الحيوية بحيث أن الاعتداء على هذا الح

جسمه مؤديا كل هامدة، أما الحق في السلامة الجسدية فهو مصلحة الإنسان في أن يبقى 

الوظائف ولو كانت أقل أهمية، ولا شك أن انتهاك السلامة الجسدية يؤدي إلى الوفاة في كثير 

من الأحيان ومن هنا تبدو صلة الحق في الحياة بالحق في السلامة الجسدية فهما أكثر الحقوق 

المساس رعين يشددون في العقوبة إذا أدى شارتباطا ببعضهما البعض، لذلك نجد معظم الم

  .بالسلامة الجسدية إلى الوفاة، كما في جريمة الضرب المفضي للوفاة

  علاقة الحق في الحياة بالحرية الشخصية: ثانيا

 :من اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية على 9نصت المادة 

  .»أن لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه« 

أن  «وقد سبقت الإشارة إليها من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  3كما نصت المادة 

  .»لكل إنسان الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي

  .فمن خلال هذه النصوص يتبين لنا أن هذه الحقوق ملازمة لبعضها البعض

ستطيع معلوم كأصل عام أن الإنسان له مطلق الحرية في جسده، ولكن هل يمن ال

  ؟ التصرف في جسده بهذه الحرية المطلقة

رغم الاختلافات الإيديولوجية والعقائدية السائدة في المجموعة الدولية إلا أن مبدأ حرمة 

ود لا يتعارض مع النظام العام دجسد الإنسان تبقى قائمة ولا تعود لإرادته أو حريته إلا بقدر مح

  .)1( السائد في المجتمع

الحرية الشخصية بالحق في الحياة فإن غيابها يشكل بكل تأكيد تقييدا وفيما يخص علاقة 

  .م الإنسان وبالتالي لحياته وروحهلجس

                                       
، رسالة دكتوراه، تخصص دولي جنائي، كلية حق الإنسان في السلامة الجسدية وفقا لأحكام القانون الدولي حوحو رمزي، )1(

  .36، ص2009الحقوق، جامعة محمد خيضر بسكرة، 
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من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لتؤكد هذا المعنى  9قد جاءت المادة كما 

لا يجوز لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية و  «على أنه) أ(فقد نصت في فقرتها 

القبض على أحد أو إيقافه بشكل تعسفي كما لا يجوز حرمانه من حريته إلا على أساس قانوني 

نتهاك ن لا يحرم منها أي إنسان وأن أي االحرية الشخصية يجب أف، »وطبقا للإجراءات المقررة

يكمن ة والحق في الحياة ومن هنا نتهاك بالسلامة الجسديهذه الحرية يؤدي لا محالة إلى الال

  .رتباط هذه الحقوق بالحرية الشخصيةا

  علاقة الحق في الحياة بالحق في الأمان الشخصي: ثالثا

إن كفالة الحق في الحرية والأمان الشخصي لازمة لتمكين الفرد من ممارسة الحقوق 

التي تضمنتها المواثيق العالمية والإقليمية، فمن البديهي أن الشخص رى والحريات العامة الأخ

  .المقيد الحرية والغير آمن على نفسه وعرضه وماله لا يمكنه ممارسة أي حق من الحقوق

وقد ورد النص على هذا الحق في المادة الخامسة من الإعلان العالمي لحقوق 

لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو « الإنسان

  ».…الحاطة للكرامة

على  المستوى العربي نصت المادة الأولى من الميثاق العربي لحقوق الإنسان علىأما  

  .)1(»لحقوقلكل فرد الحق في الحياة وفي الحرية وفي سلامة شخصه ويحمي القانون هذه ا« أن

يتبين لنا أن الحق في الأمان الشخصي يعتبر جوهر هذا  ،ومن خلال هذه النصوص

الإحساس بالسلامة الجسدية، فعندما يفقد الشخص الإحساس بالأمان فإنه يفقد تلقائيا للجانب 

 .النفسي والروحي وهو العنصر الأساسي في السلامة الجسدية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالحياة

بالحق في الحرية والأمان الشخصي والسلامة  ومن هنا تبدو علاقة الحق في الحياة

  .الجسدية

  

                                       
، الطبعة الأولى، إثراء للنشر والتوزيع، حقوق الإنسان في الإسلام والمواثيق الدولية والدساتير العربيةاف كنعان، نو ) (1

  .140ص 2008الأردن، 
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  ضمانات الحق في الحياة: المطلب الثاني

لبيان محل الحماية وضمانات الحق في الحياة، نبين ذلك في الشريعة الإسلامية وفي ظل 

إعلانات حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية، ثم في بعض دساتير الدول، كما نبينها كذلك في 

  :كالآتيالمطلب ريع الجنائي، وعلى هذا الأساس تكون دراستنا لهذا التش

  ضمانات الحق في الحياة في الشريعة الإسلامية: الأول الفرع

حق الحياة الحق الأول للإنسان كما أنه أسمى الحقوق، فحياة الإنسان وسلامة  يعتبر

الجنائية، وهذا ما سعى إليه ديننا جسده تعتبر من أهم المصالح التي يجب أن تشملها الحماية 

الحنيف منذ وقت بعيد، فالإنسان بخلقته وفترته وطاقته وقدراته كرمه االله عز وجل في السماء 

فلا عجب إذن إذا كان حفظ ... بذكره في الملأ الأعلى ونفخ فيه الروح وسخر له كل الطاقات

  .عناية كبيرة لحياة البشر هذه الروح هو مقصد من مقاصد الشريعة الإسلامية التي أعطت

فالحياة في نظر الإسلام حق مقدس كما أنها هبة من االله تعالى وليس لأحد فضل في 

إيجاده ولا يجوز لأحد غير االله عز وجل أن يسلبه، كما أوجب الإسلام حفظ ورعاية وعدم 

المسلم كل المسلم على « حيث قال الرسول صلى االله عليه وسلم ،الاعتداء على هذا الحق

  .)1»(حرام، دمه وماله وعرضه

دمائكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا،  أن «وجاء في خطبة الوداع 

فقد كفل القرآن الكريم الحماية الفعالة للنفس البشرية وحرم ، )2(» في شهركم هذا، في بلدكم هذا

التي حرم االله إلا بالحق، ومن قتل  ولا تقتلوا النفس« قتل النفس إلا بالحق وذلك لقوله تعالى

ال ــا قـكم، )3»(ان منصوراــل، إنه كــتانا فلا يسرف في القــمظلوما فقد جعلنا لوليه سلط

  .)4»(والذين لا يدعون مع االله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم االله إلا بالحق «لـــعزوج

                                       
).2564رقم  16/120(هذا جزء من حديث أخرجه مسلم )  1) 

).6403رقم  6/2490(هذا جزء من حديث أخرجه البخاري عن ابن عمر )  2) 

.)33(سورة الإسراء، الآية)  3) 

.)68(سورة الفرقان، الآية  ) 4) 



ـــــــــــــــــــــــــــــــ محل الحماية الجنائية للحق في الأمن الشخصيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الأول ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 30 - 

 

  .)1»(ولا تقتلوا النفس التي حرم االله إلا بالحق «وقوله تعالى

كما حفظ القرآن سلامة الجسد ونهى على إيذائه أو تعريضه للخطر لأي سبب من 

ولا  «، كما نهى على قتل الأبناء )2(»ولا تقتلوا أنفسكم «الأسباب بغير حق حيث قال تعالى 

م قتل النفس ورد مطلقا فلا فرق في وتحري، )3(»تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم

ذلك بين عربي ولا أعجمي ولا بين رجل وامرأة، ولا بين مسلم وذمي، ولا بين حاكم ومحكوم، 

  .)4(وقتل النفس بدون حق كبيرة من الكبائر

ل مؤمنا متعمدا لقوله ـــوبة في الآخرة على من قتــالعق ،وقد شدد االله سبحانه وتعالى

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب االله عليه ولعنه وأعد له عذابا  «الىــتع

  .)5( »عظيم

يث قال وتعد جريمة قتل النفس الواحدة بغير حق كقتل أفراد المجتمع كلهم أجمعين ح

من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها  «تعالى

  .)6(  »فكأنما أحيا الناس جميعا

فقد شبه الخالق سبحانه وتعالى أن قاتل النفس ومن أستحل القتل بغير سبب من قصاص 

نسانية أو جناية أو فساد في الأرض كقاتل الناس جميعا، وهذه دلالة قاطعة تؤكد القيمة الإ

هو  «للنفس البشرية وحرمتها وليس لأحد الحق في انتزاعها سوى خالقها مصداقا لقوله تعالى

  ).7(»الذي أحياكم ثم يميتكم

                                       
.)151(سورة الأنعام، الآية )  1) 

.)29 (سورة النساء، الآية)  2) 

.)31(سورة الإسراء، الآية )  3) 

، 2008، دار المطبوعات الجامعية، مصر، حقوق الإنسان وضمانات المتهم قبل وبعد المحاكمةحسنين المحمدي بوادي،  )4(
  .110ص
.)93(سورة النساء، الآية  ) 5) 

.)32(سورة المائدة، الآية  (6) 

.)66(سورة الحج، الآية)  7) 
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بل قرر له كذلك حقوقا  ،حق الحياة للإنسان منذ ميلاده إلى غاية وفاتهقد كفل الإسلام 

بأن حق الحياة يشمل الحمل المستكين، فإسقاط الحمل بعد  )1(قبل أن يولد حيث ذهب العلماء

ولذلك وجبت فيه الدية إن نفخ الروح فيه حرام، ولا يحل لمسلم أن يفعل لأنه جناية على حي، 

  .نزل ميتا نإغرة نزل حيا وال

كما نجد أن الإسلام قد صان كرامة الإنسان بعد موته واعتبر حرمة الميت واجبة شرعا 

قارب والمجتمع بحماية جثمان الميت ودفنه كما منع التشهير به ونهى صلى االله كما ألزم الأ

أياكم و " ولو كان من الأعداء المحاربين في المعركة بقوله " المثلة بالميت"عليه وسلم عن 

  ".المثلة

وإذا كانت المجتمعات الغربية عرفت حق الحفاظ على الحياة حديثا على أنه من حقوق 

 إلاهيةنما كفرائض إ لكن لم يقرره بوصفه مجرد حقوق إنسانية و  ،سلام قرره قديماالانسان فإن الإ

  .وواجبات شرعية لا يجوز لصاحبها التنازل عليها

بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية نجدها قد أكدت على أهمية وقدسية الحفاظ على الحق في 

ريض سلامة البدن للخطر لأي سبب مخلوق حرم االله قتلها ظلما أو عدوانا أو تعالحياة، فالنفس 

  .من الأسباب بغير حق يوجب ذلك

ذروة التشدد لحماية الحق في الحياة في نوع العقوبة التي  تمثلت في الشريعة الاسلامية

اعتبرته بمثابة ضمان لحياة  يجب أن توقع على كل من يتطاول عليه وهي القصاص الذي

وقوله ، )2(» أولي الألباب لعلكم تتقون يا ولكم في القصاص حياة «  الناس مصداقا لقوله تعالى

والأذن بالأذن والسن  والأنف بالأنف وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين «تعالى 

  .)3»(بالسن والجروح قصاص

                                       
  .23ص المرجع السابق،نواف كنعان، ) 1(

.)179(سورة البقرة، الآية  ) 2) 

.)45(سورة المائدة، الآية )  3) 
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وهذا التشدد في العقوبة يدل على مدى التكريم الذي أضفته الشريعة الإسلامية على حق 

  .الإنسان في الحياة  وعلى إحاطة هذا الحق بأكبر سياج من الضمانات لحمايته من أي عدوان

 فعقوبة القتل ليست قصاصا لحق العدالة فحسب بل وسيلة لردع وضمانا لاستقرار الأمن

  .والسلام في المجتمع

ن التحريم في الإسلام لم يقتصر فقط على قتل النفس للنفس بل أنه حظر على الإنساإن 

لذا فإن عقوبة المنتحر تساوي عند االله عقوبة قاتل النفس،  )1(أن يعتدي على نفسه أو يؤذيها

ولا تقتلوا أنفسكم إن االله كان بكم  «حيث أن الخالق أرحم بالعبد من نفسه، قال االله تعالى

  . »رحيما

من « في حديث رواه أبو هريرة رضي االله عنه يقول قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

خلدا أبدا ومن تحسى سما فقتل متردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم يتردى فيها خالدا 

فقتل نفسه  جأ نفسه بحديدة و نفسه فإن سمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا ومن 

في النار ويقول الذي يخنق نفسه يخنقها فحديدته في يده يجأ بها في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا 

) المنتحر( ويقول االله عز وجل في حق الذي قتل نفسه، )2(»والذي يطعن نفسه يطعنها في النار

  .»بادرني عبدي بنفسه حرمت عليه الجنة« واعتدى على حق الحياة فيها

، »من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة «يقول الرسول صلى االله عليه وسلم كذلك 

أما عقوبة الاعتداء على حياة الآخرين فهي  ،الشريعة الإسلامية هذا عن عقوبة المنتحر في

  .وأغلظ كما رأينا آنفا في القصاص أشد

 حرم  ولا تقتلوا النفس التي «له حيث يقول تعالى افالإسلام حرم على الإنسان أن يقتل أخ 

  .لأن الإنسان وحياته هي ملك الله عز وجل »االله إلا بالحق

                                       
، مكتبة العبيكات )1( ، طحقوق الإنسان وحرياته في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيصالح بن عبد االله الراجحي،  )1(

  .67، ص2004للنشر، الرياض، 
  .47، ص2007، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، )1(، طكرامة الإنسان وحقوقه في الإسلامأحمد محمد عركز،  )2(
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ال ـعن الرسول صلى االله عليه وسلم ق بن عمر رضي االله عنهرواه عبد االله  في حديث

مسلم بشطر كلمة كتب  يأعان على دم امر  من من شارك في دم امرئ مسلم ولو بإشارة أو «

فإذا كان هو الذي اعتدى  )1( » القيامة بين عينيه آيس من رحمة االله وأنه من أهل النار يوم

ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها « وكان هو القاتل فإن االله عز وجل يقول

كما أعلى الإسلام من قيمة الحياة، فقد ربط ، )2(»وأعد له عذابا عظيمالعنه وغضب االله عليه 

النبي عليه الصلاة والسلام حق الحياة بأعظم الحرمات وأقدس المقدسات، فلا يجوز الاعتداء 

  ...بأي نوع من أنواع الاعتداء على الإنسان

للناس كافة أن حرمة دم المسلم ) صلى(الجدير بالذكر أنه في خطبة الوداع أعلن الرسول 

فأي : قال...هذا اليوم: م؟ قالوارّ أي يوم أح« :كحرمة أعظم المقدسات عند المسلمين حيث قال

 فإن دماءكم وأموالكم: هذا البلد، قال: م؟ قالوارّ فأي بلد أح: هذا الشهر، قال: م؟ قالوارّ شهر أح

  بلغت؟ هل  حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كاليوم عليكم حرام 

كل المسلم على المسلم حرام، « ،)3( »داللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشه: اللهم نعم، قال: قالوا

ها ــوق التي جعل االله عز وجل بسببـــت من الحقــك كانــتل، )4( »دمه وماله وعرضه

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد « اصــالقص

والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف 

  .)5( » من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم

 يوجد هناك دين يراعي حياة يتبين لنا بأن الإسلام دين رحمة ولا ،مما سبق عرضه 

 وحقوق الإنسان ويحفظها كما راعاها دين الإسلام الذي راعى حتى حياة الحيوان فكيف يهدر

  .إذن حقوق الإنسان
                                       

.48، صالسابق المرجع ،أحمد محمد عركز ) 1) 

.)93(سورة النساء، الآية )  2) 

.25سابق، ص المرجع ال نواف كنعان،  (3) 

.حديث صحيح رواه المسلم ) 4)  

.)178(سورة البقرة، الآية   (5) 
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هكذا يكون الإسلام قد حمى حق الإنسان في الحياة وصان كرامته وحرره من العبودية 

  .رعاية للمجتمع كلهحرية ذاته وحرم الاعتداء على حياته وفي ذلك وكفل له 

  ضمانات الحق في الحياة في إعلانات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية: الثاني الفرع

بالرجوع إلى المواثيق الدولية سواء كانت عالمية أو إقليمية نجدها قد كرست الحق في 

علان العالمي ، حيث قررت المادة الثالثة من الإ)1(الحياة وأحاطته بحماية وضمانات كثيرة

كل إنسان له حق « الحق في عبارات صريحة ودقيقة فنصت على أنلحقوق الإنسان هذا 

  .»الحياة والحرية والأمن

لكل «  كما نصت المادة السادسة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية على أن

تحدد ، و »سفيإنسان الحق الطبيعي في الحياة، ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تع

  . الأقطار التي لم تلغ فيها عقوبة الإعدام ضوابط إيقاع حكم الموت في، باقي فقرات هذه المادة

تفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات وعلى المستوى الإقليمي نصت الا

 نالحياة مكفول بمقتضى القانون، ول كل شخص فيحق « الأساسية في المادة الثانية على أن

يحرم أحد من حياته عمدا إلا تنفيذا لحكم الإعدام الصادر من المحكمة وفي الحالة التي تكون 

  .»فيها الجريمة معاقبا عليها بالإعدام بمقتضى القانون

  :الست على أنتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في المادة الرابعة بفقرتها كما نصت الا

محترمة، ولا يجوز في البلدان التي لم تلغ عقوبة لكل إنسان الحق في أن تكون حياته  «

ولا يجوز إعادة عقوبة الإعدام في ... الإعدام أن توقع هذه العقوبة إلا على أكثر الجرائم خطورة

ة أو على الأشخاص الذين كما لا يجوز الحكم بالإعدام في الجرائم السياسي...الدول التي ألغتها

  ...نة عشر عاما أو فوق السبعين وعلى النساء الحواملرتكاب الجريمة دون الثامكان وقت ا

  .»وأن لكل شخص محكوم عليه بالإعدام حق طلب العفو العام أو الخاص أو إبدال العقوبة

                                       
.135سابق، صالمرجع النواف كنعان،  ) 1) 
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في المادة السادسة منها الفقرة  1966كذلك نصت اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية لسنة 

ن وعلى القانون أن يحمي هذا الحق ولا أن الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسا «على ) أ(

يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا ولا يجوز للبلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام أن تحكم بهذه 

العقوبة إلا على أشد الجرائم خطورة ووفقا للتشريع النافذ وقت وقوع الجريمة وغير المخالف 

يجوز أن تطبق عقوبة الإعدام إلا بمقتضى لأحكام هذه الاتفاقية، ومنع الإبادة الجماعية، ولا 

  . »...حكم نهائي صادر عن محكمة مختصة

والاتفاقيات الإقليمية لحق الإنسان في الحياة وقد  1949كما تطرقت اتفاقيات جنيف لسنة 

  .كفلت أجهزتها الرقابية القضائية ذلك

والسلامة الجسدية هو ومن الجهود التي قام بها المجتمع الدولي لضمان الحق في الحياة 

ما أدانت به الجمعية العامة للأمم المتحدة وفي مناسبات عديدة جريمة الإرهاب الدولي وسباق 

  .)1(التسلح النووي والحروب النووية وغيرها من الجرائم الماسة بهذا الحق

نجد الحق في الحياة قد كرس في إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام  كذلك

  :الثانية والثالثة والثامنة عشر منه في المادة 1990

الحياة هي هبة االله وهي مكفولة لكل إنسان وعلى الأفراد  -أ «: 02حيث نصت المادة 

  .والمجتمعات والدول حماية هذا الحق من كل اعتداء ولا يجوز ازهاق روح دون مقتضى شرعي

  .رييحرم اللجوء إلى وسائل تفضي إلى إفناء الينبوع البش -ب

  .المحافظة على استمرار الحياة البشرية إلا ما شاء االله واجب شرعي -ج

ولا يجوز الاعتداء عليها كما لا يجوز المساس بها إلا  ،سلامة جسد الانسان مصونة -د

  . »سوغ شرعي، وتكفل الدولة حماية ذلكمب

يجوز قتل من لا مشاركة في حالة استخدام القوة أو المنازعات المسلحة لا  -أ «: المادة الثالثة

  .» ....لهم في القتال كالشيخ والمرأة والطفل
                                       

، المكتب الجامعي ضمانات حقوق الإنسان وحمايتها وفقا للقانون الدولي والتشريع الدولينبيل عبد الرحمن نصر الدين،  )1(
  .35، ص2006الحديث، مصر، 
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 لكل انسان الحق في أن يعيش آمنا على نفسه ودينه وأهله وعرضه -أ« المادة الثامنة عشر

  .»وماله

تأكيدا على هذا الحق اتجهت التشريعات الدولية إلى تحريم جريمة إبادة الجنس البشري، 

تفاقية بشأن منع جريمة الإبادة الجامعية مم المتحدة اعية العامة للأأقرت الجم 1948ففي سنة 

تشريعات اللازمة لمنع هذه الوالمعاقبة عليها، كما دعت جميع الدول الأعضاء إلى إصدار 

  .)1( االجريمة والمعاقبة عليه

 يرا دوريا إلى المجلس الاقتصادير قدم الأمين العام للأمم المتحدة تق 1985وفي عام 

  .)2(والاجتماعي عن الحالة والاتجاهات والضمانات المتعلقة بعقوبة الإعدام في العالم

ختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وتجدر الإشارة أن البروتوكول الا

  .1991في جويلية  هذنفاوالسياسية الذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام بدأ 

أكدت الدول الأطراف فيه على أن النزعة بين  1990وعند صدور هذا البروتوكول في 

له نتائج يتعذر  الدول الأمريكية تتجه إلى إلغاء عقوبة الإعدام وذلك لأن تطبيق هذه العقوبة

  .تداركها وأن إلغائها يسهم في ضمان مزيد من الحماية الفعالة للحق في الحياة

كما حظر هذا البروتوكول تطبيق عقوبة الإعدام في أراضي الدول الأطراف على أي 

شخص يخضع لولايتها القضائية بصورة مطلقة، لكنه أجاز لأية دولة طرف عند التصديق أو 

الانضمام أن تعلن أنها تحتفظ بحق تطبيق عقوبة الإعدام في وقت الحرب وفقا للقانون الدولي 

                                       
.118، ص2006دار الشروق، الأردن، ، حقوق الإنسان وحرياته الأساسيةهاني سليمان الطمعات،  ) 1) 

:وأشار هذا التقرير إلى ما يلي ) 2) 

.بلدا على عقوبة الإعدام) 29(لا تنص قوانين -  

.بلدا إلا في حالات الجرائم الاستثنائية) 12(لا تفرض عقوبة الإعدام في  -  

.عاما في  بلد للإعدام) 40(لم يقدم شخص منذ  -  
عضوا  48صوتا معارضا مع امتناع  26صوتا مقابل  59بأغلبية (العامة للأمم المتحدة اعتمدت الجمعية  1989وفي  سنة

  ).عن التصويت
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الضمانات : ويلحق بحق الإنسان في الحياة، للغاية ذات الطبيعة العسكريةعن الجرائم الخطيرة 

  .)1( المتعلقة بعقوبة الإعدام والاختفاء القسري للأشخاص، وجريمة الإبادة الجماعية

ختفاء القسري بق الإشارة إليها أما بالنسبة للابالنسبة للضمانات المتعلقة بعقوبة الإعدام س

ختفاء القسري للأشخاص اتفاقية الدول الأمريكية بشأن الافمن أهم المواثيق الدولية الخاصة به 

وقد  1996ودخلت حيز التنفيذ  1994ة الدول الأمريكية الذي تبنتها الجمعية العامة لمنظم

مة ضد أشارت هذه الاتفاقية إلى أن الاختفاء القسري للأشخاص يمثل إهانة للضمير وجري

  .كرامة الإنسان وأنه يتعارض مع مبادئ ميثاق منظمة الدول الأمريكية وأهدافه

فعل حرمان شخص  «: منها أنه 29ختفاء القسري في المادة وقد عرفت هذه الاتفاقية الا

يرتكبه موظفو الدولة أو مجموعات من  -أيا كانت–أو أشخاص من حريته أو حريتهم 

ويتبع ذلك انعدام المعلومات أو ... أو تأييد أو موافقة الدولة الأشخاص الذين يعملون بتفويض

معلومات عن مكان ذلك الشخص الرفض الاعتراف بذلك الحرمان من الحرية أو رفض إعطاء 

  .»...ومن ثم إعاقة لجوئه إلى الوسائل القانونية واجبة التطبيق والضمانات الإجرائية

ختفاء القسري ة بألا تمارس أو يتيح الاالاتفاقيوقد تعهدت الدول الأطراف في هذه 

التشريعية الهادفة إلى  تخاذ الإجراءاتفي حالات الطوارئ، وتعهدت كذلك باللأشخاص حتى 

  .ختفاء القسري وفرض العقوبات المتناسبة مع خطورته الشديدةتجريم الا

وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على  (Génocide)أما بالنسبة للإبادة الجماعية 

حيث اعتبرت  1948ديسمبر  9اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها وذلك في 

  ...هذه الاتفاقية الإبادة الجماعية جريمة في ظل القانون الدولي

لتالية التي ووفقا لهذه الاتفاقية تعنى جريمة الإبادة الجماعية ارتكاب أي من الأعمال ا

  :لجماعة وطنية أو عرقية أو عنصرية أو دينية وذلك مثل -كليا أو جزئيا–ترتكب بقصد الإبادة 

                                       
.137سابق، صالمرجع النواف كنعان،  ) 1) 
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على الجماعة تؤدي إلى تحقيق إبادة  -عمدا-قتل أعضاء الجماعة، فرض ظروف معيشية

طبيعية بشكل كلي أو جزئي، وفرض إجراءات أو تدابير بقصد منع التناسل داخل الجماعة 

  .)1(طفال إحدى الجماعات بشكل تعسفي إلى جماعة أخرىونقل أ

قد حددت المادة الثالثة من هذه الاتفاقية الأفعال المعاقب عليها في هذا الشأن 

الإبادة الجماعية ذاتها، والتآمر لارتكاب ذلك، والتورط المباشر أو العام في ارتكاب «:وهي

سواء كانوا حكاما مسؤولين دستوريا أو   :ونيالإبادة الجماعية، على أن يعاقب الأشخاص المدن

   ». ..موظفين عموميين أو أفراد عاديين

نسان قد نص في هذا المجال أن الميثاق الإسلامي لحقوق الإ ،ومما يجدر الإشارة إليه

يحرم اللجوء إلى وسائل تقضي إلى إفناء الينبوع البشري، سواء  «:في المادة الثانية منه على أن

  ». ...كان ذلك كليا أو جزئيا

وفقا للنصوص السابقة الواردة في بعض المواثيق الدولية والإقليمية حول الحق في الحياة، 

 وما يتفرع عنه من حقوق أخرى، فإنه أصبح من المستقر على المستوى الدولي أنه لا يجوز

لكن النظرة ...فهو حق مقدس...الشخص من حياته بطريقة غير قانونية أو غير عادلة حرمان

  .ذلكمور تبدو في كثير من الأحيان غير الفاحصة لحقائق الأ

فإهدار حق الحياة بشكل فردي أو جماعي تحت غطاء الاعتبارات السياسية أو بحجة 

بين الفترة والأخرى بحيث أن  أصبح موضوعا يطالعنا ،المحافظة على الأمن والنظام العام

الأوضاع العامة في نظر صناع القرار، الاستتباب  قصر طريقمصادرة الحق في الحياة صار أ

جميع الإجراءات التنفيذية الكفيلة بحماية هذا الحق لمواطنيها لدرجة أنها  فالدول الغربية تتخذ

بلد أجنبي الذي تتعرض حياتهم والقوات العسكرية لحماية هؤلاء المواطنين في تحرك الأساطيل 

  .)2(فيه للخطر غير أنها لا تقيم وزنا لحقوق الأفراد من غير جنسيتها

  
                                       

.139سابق، صالمرجع النواف كنعان،  ) 1) 

.119سابق، صالمرجع الهاني سليمان الطعيمات،  ) 2) 
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  ضمانات الحق في الحياة في دساتير الدول: الثالث الفرع

نجد أن معظم دساتير دول العالم قد  اعتبار أن الحق في الحياة هو أسمى الحقوق لذاب

بحيث نصت هذه الدساتير على أن جسم الإنسان ، تأكيدا لقيمتهوأولته عناية خاصة اهتمت به 

يتمتع بحرمة مادية ومعنوية كما أكدت على حمايته القانونية بحيث لا يجوز المساس به سواء 

لكن ما نلاحظه على بعض الدساتير أنها نادرا ما ، ة العامة أو من الأفراد العاديينمن السلط

بنفس العبارات الواضحة والصريحة التي وردت في المواثيق تنص صراحة على الحق في الحياة 

  .الدولية الخاصة بحقوق الانسان

خاصة في الدساتير العربية صراحة على الحق في الحياة،   النصيرجع الفقهاء سبب عدم 

إلى أن معظم هذه الدساتير تنص على أن الإسلام هو المصدر الرئيسي للتشريع، وقد حرص 

  .كما سبق أن تبين لنا ذلك سابقا-د احترام الحياة الإنسانيةالإسلام على تأكي

ومن أمثلة الدساتير التي لم تنص صراحة على الحق في الحياة الدستور الجزائري المعدل 

الذي أقر العديد من المواد بشأن حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية حيث  2016لسنة 

  .دولة عدم انتهاك حرمة الإنسانتضمن ال «  منه على أنه 40نصت المادة 

  .ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة

  . »المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يقمعها القانون

يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق «  على أنه 41كما نصت المادة 

هو  )1(كذلك الدستور المصري، »البدنية والمعنويةوالحريات وعلى كل ما يمس سلامة الإنسان 

الآخر لم ينص صراحة على الحق في الحياة بل جاء بنصوص تتضمن حماية الحق في الحياة 

الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة « والتي نصت على أن 59ومن بينها نص المادة 

  .»أراضيهابتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على 

                                       
.2014جانفي  18الموافق   1435أول  ربيع 17الدستور المصري المعدل الصادر بتاريخ  ) 1)  
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لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه أو تشويهه، أو التمثيل  «على أن 40ونصت المادة 

به، جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الإتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو 

ى علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، عل

  .»النحو الذي ينظمه القانون

على أنه كل من يقبض عليه، أو يحبس أو تقيد حريته تجب  « 1- 55كما نصت المادة 

معاملته بما يحفظ عليه كرامته ولا يجوز تعذيبه، ولا ترهيبه، ولا إكراهه ولا إيذاؤه بدنيا أو 

  .» ...إنسانيا وصحيامعنويا، ولا يكون حجزه أو حبسه إلا في أماكن مخصصة لذلك لائقة 

  .»الحرية الشخصية مصونة «منه نص على أن  7أما الدستور الأردني في المادة 

كرامة الإنسان مصونة وتحرم ممارسة أي نوع من  «أ /22ونص الدستور العراقي في المادة 

من دستور الإمارات العربية المتحدة  26ونصت المادة ، )1(»أنواع التعذيب الجسدي والنفسي

على عدم جواز تعريض أي إنسان للتعذيب أو المعاملة الحاطة بالكرامة، وكفلت هذه المادة 

  .الحرية الشخصية لجميع المواطنين بصفة خاصة

أما النظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية فقد تناول هذا الحق ضمن مفهوم 

على أن الدولة تحمي  « همن 26حيث نصت المادة  )2(حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية

  .»حقوق الإنسان وفقا للشريعة الإسلامية

وهذه الشريعة تبين لنا أن حياة الإنسان هي هبة من الخالق والروح هي أمانة أودعها االله 

  .عز وجل في جسد الإنسان إلى حين استرجاعها بإرادة خالقها

هو حق طبيعي لا يجوز المساس به وبالتالي لا ومن هنا يتبين لنا أن الحق في الحياة 

  .ن يتخلص من حياته أو من حياة الآخرين بغير وجه حقأيجوز لأحد 

                                       
 د س ن د م ن، ،منشأة المعارف بالإسكندرية-الحماية الجنائية للحريات الفردية، دراسة مقارنةعبد الحكيم ذنون الغزال،  )1(

  .125، ص
، )1(ط، )دراسة مقارنة (حقوق الإنسان وضماناتها الدستورية في اثني وعشرين دولة عربيةسعدي محمد الخطيب،  )2(

  .129، ص2007منشورات الحلبي الحقوقية، 
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نصت على حماية حقوق الإنسان وفقا للشريعة الإسلامية، فتكون قد  26وبما أن المادة 

  .نسان وعلى حمايته من التعذيبإا على حماية الحق في الحياة لكل نصت ضمن

على كفالة الدولة للحرية الشخصية  1فقرة/25تور السوري فقد نص في المادة أما الدس

  .للمواطنين والمحافظة على كرامتهم

هناك بعض الدساتير التي نصت صراحة على الحق في الحياة أن  والجدير بالذكر

أن الحق في الحياة  «حيث نصت على  20في نص المادة  )1(2011كالدستور المغربي لسنة 

في فقرتها  21نصت المادة كما  »الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق هو أول

 «22كما نصت المادة ، »وأقربائه، وحماية ممتلكاته لكل فرد الحق في سلامة شخصه «ىــولالأ

بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف ومن قبل أي جهة  اسلا يجوز المس

  .كانت عامة أو خاصة

يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة أو لا 

  .حاطة بالكرامة الإنسانية

  . »ريمة يعاقب عليها القانونجممارسة التعذيب بكافة أشكاله، من قبل أي أحد، 

المغربي أن كل من هذه المواد نصت  الدستورمن  22والمادة  21ما نلاحظه على المادة 

اة ا على حماية الحق في الحييلى السلامة الجسدية للأشخاص فتكون بذلك قد نصت ضمنع

أقر  حيث 2014نفس الشيء بالنسبة للدستور التونسي لسنة ، لكل إنسان وحمايته من التعذيب

وبالتالي نص )2(ن النصوص الدستوريةمالحماية للسلامة الجسدية والذهنية للفرد في كثير 

  .للحق في الحياةا على حمايته يضمن

الحق في الحياة  « من نفس الدستور نصت صراحة على الحق في الحياة 22لكن المادة 

  .»مقدس، لا يجوز المساس به إلا في حالات قصوى يضبطها القانون

                                       
).2011سبتمبر  05بتاريخ  59 75ج ر عدد ( ، 2011المغربي المعدل لسنة  الدستور)  1)  

تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة الجسد، وتمنع التعذيب  « على  أنه 2014من الدستور التونسي  23نصت المادة  )2(

  . »المعنوي والمادي ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم
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لا يجوز «على أنه  2008من التعديل الدستوري الفرنسي لسنة  1- 66كما نصت المادة 

  .»الحكم على أي شخص بعقوبة الإعدام

كما نص دستور الولايات المتحدة الأمريكية وتعديلاته المختلفة على ضمان حرية 

لا يجوز مساءلة شخص عن جريمة  «بحيث نصت المادة الخامسة منه على أنه  )1(الأفراد

  ...كبرى إلا بناء على إتهام صادر من هيئة محلفين كبيرة

ولا يجوز حرمان شخص من  ولا يجوز إجباره على أن يشهد ضد نفسه في دعوى جنائية

  .» ...حياته أو من حريته أو من أملاكه إلا باتباع الإجراءات القانونية السليمة

الملاحظ على نصوص الدساتير المذكورة أنها جاءت بنصوص عامة أغلبها تحمي 

الحرية الشخصية ولم تنص صراحة على الحق في الحياة، بل نصت على كفالة الحرية 

  .ة، ولم تتضمن أحكاما تفصيلية في هذا الشأنالشخصية بصفة عام

ن الحق في الحياة مرتبط بالحرية الشخصية فإن حماية الحرية الشخصية يتضمن أوبما  

  .حماية الحق في الحياة

والدستور  2016وحسب رأيي الشخصي أن كل من الدستور الجزائري المعدل لسنة 

على الرغم من أنهما لم ينصا صراحة على الحق في الحياة لكن جاءت  2014المصري 

  .وتصون كرامته ل وتحمي حق الفرد في الحياةفا واضحة تكمنصوصه

  ضمانات الحق في الحياة في التشريع الجنائي: الرابع الفرع

نسان في الحياة هو عصب الحقوق جميعا وهو الجدير مما لا شك فيه أن حق الإ

نائية، كما لا جدال في استحقاقه للحماية على المستوى الفردي ومستوى الجماعة، بالحماية الج

لأن حماية الإنسان في الحياة هي في النهاية وسيلة المجتمع في الحفاظ على وجوده، فالحياة 

                                       
 ،)دراسة مقارنة (الحماية الموضوعية والإجرائية لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل المحاكمةأحمد عبد الحميد الدسوقي،  )1(

  .65، ص2007، دار النهضة العربية، مصر، )1(ط
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فالحماية الجنائية لحق الإنسان في الحياة تعتبر من ، )1(كما هي حق للفرد هي ضرورة للمجتمع

  .العقوبات نالحماية التي تكفلها الدولة ويهتم بها قانو أهم صور 

 جرائم الاعتداء على الحياة تتمثل في جرائم القتل بصفة عامة، سواء كان هذا القتلإن 

لذا ، ذاتهعمدا أو خطأ، وجميع القواعد التي تعاقب على القتل تستهدف حماية الوجود الإنساني 

زائري تولي حق الحياة أهمية خاصة باعتباره من أهم فإن جميع التشريعات ومنها التشريع الج

  .جتماعي للإنسان وشرط لوجود المجتمع كذلكالشخصية وشرط الوجود الطبيعي والاالحقوق 

ينا سابقا أن معظم دساتير الدول لم تنص صراحة على الحق في الحياة بنفس أولقد ر 

الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، إلا أن العبارات الواضحة والصريحة التي وردت في المواثيق 

قانون العقوبات والإجراءات الجزائية نصا صراحة على الحق في الحياة وأحاطا حياة الإنسان 

  .بحماية وضمانات كثيرة تكفل عدم حرمانه من حياته تعسفا

 فبالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نجده قد حرص كثيرا على حماية الحق في الحياة،

قرر أقصى العقوبات على من يعتدي على هذا الحق منذ لحظة ولادة الإنسان إلى لحظة ف

أمه قبل أن يولد،  مفارقته الحياة، وليس هذا فحسب بل امتدت حمايته إلى الجنين وهو في بطن

كما سوف نرى (فجرم إجهاض الحوامل وعاقب بشدة على مساعدة الحامل على الإجهاض 

  ).جريمة الإجهاض باعتبارها اعتداء على حق الجنين في الحياةلاحقا عندما نتطرق إلى 

كما عاقب المشرع الجزائري على كل الأنواع المختلفة من القتل كالقتل البسيط والقتل مع 

والقتل  infanticide  وقتل الأطفالparricide وقتل الأصول assassinat سبق الإصرار والترصد

وعاقب أيضا على المساعدة على الانتحار وعلى القتل الرحيم ، Empoisonnement)(2 بالتسميم

  .اعتداء على حق الإنسان في حياته باعتبارهما

وبالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نجد أن المشرع الجزائري قد عاقب في المادة 

ب ومع ذلك تعاق، القتل أو قتل الأصول أو التسميم بالإعدام على كل من ارتكب جريمة 261
                                       

.49سابق، صالمرجع المحمد عبد الرحمن السندي،  محمد ) 1) 

.11، ص2011، دار هومة، الجزائر، الجرائم الماسة بكيان الإنسانباسم شهاب،  ) 2)  
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الأم سواء كانت فاعلة أصلية أو شريكة في قتل ابنها حديث العهد بالولادة بالسجن المؤقت من 

عشر سنوات إلى عشرين سنة على أن لا يطبق هذا النص على من ساهموا أو اشتركوا معها 

  .في ارتكاب الجريمة

تعمل يعاقب باعتباره قاتلا كل مجرم مهما كان وصفه اس «على أنه  262ونصت المادة 

 .)1(»التعذيب أو ارتكب أعمالا وحشية لارتكاب جنايته

يعاقب على القتل بالإعدام إذا سبق أو صاحب أو  «ق ع ج  263كما نصت المادة   

كما يعاقب على القتل بالإعدام إذا كان الغرض منه إما إعداد أو تسهيل أو  ،تلى جناية أخرى

فيها أو ضمان تخلصهم من  تنفيذ جنحة أو تسهيل فرار مرتكبي هذه الجنحة أو الشركاء

  .ويعاقب القاتل في غير ذلك من الحالات بالسجن المؤبد، عقوبتها

القضاء بمصادرة الأسلحة وفي جميع الحالات المنصوص عليها في هذه الفقرة يجب 

  » والآلات التي استعملت في ارتكاب الجناية مع حفظ حقوق الغير حسن النيةوالأشياء 

كل من قتل  «ق ع ج  288عاقب المشرع الجزائري كذلك على القتل الخطأ في المادة  

خطأ أو تسبب في ذلك برعونته أو عدم احتياطه أو عدم انتباهه أو إهماله أو عدم مراعاته 

  .»دج 100000 إلى 20000الأنظمة يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة 

تطبق على الفاعل العقوبة  «مكرر في فقرتها الثالثة على أنه 293كما نصت المادة 

من هذا القانون إذا أدى الخطف إلى وفاة  263ها في الفقرة الأولى من المادة المنصوص علي

 .والعقوبة تتمثل في الإعدام، »الشخص المخطوف

إن حماية الحق في الحياة تقررت أيضا في قانون العقوبات المصري، حيث نصت المادة 

  .»كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام  «أنه 230

من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا  « 233نصت المادة كما 

  .»يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام
                                       

 10/11/2004المؤرخ في  15-4بموجب القانون رقم  2مكرر 263و 1مكرر 263استحدث المشرع الجزائري نص المواد  )1(

  .ويعاقب على التعذيب باعتباره جناية مستقلةالذي يجرم 
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لا ينص على قتل الأصول وقتل الأطفال والجدير بالذكر أن قانون العقوبات المصري 

لجزائري اعتبر قتل الأصول وقتل الطفل ا بينما المشرع ،كصورة خاصة لجناية القتل العمد

  .ع جق  259والمادة  258ا حسب المادة الحديث العهد بالولادة جريمة خاصة وهذ

قتل الأصول فلم يعد ) 1994- 03- 01ما بعد ( أما في قانون العقوبات الفرنسي الجديد 

إذ تنص المادة ) 1(وقتل الأطفال جريمة خاصة بل أصبح ظرفا مشددا لجريمة القتل العمد

  :يعاقب على القتل العمد بالسجن المؤبد إذا وقع ارتكابه « 221-4

  على قاصر دون الخامسة عشر من عمره -1

 .» .../...على أحد الأصول الشرعيين أو الطبعيين أو على الأبوين بالتبني -2

من قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد  «ق ع م على أنه 234ونصت المادة 

  .يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية 

ا بالفعل أو مساعدة أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابه

، مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

تنفيذا لغرض  234وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 

  .»لإرهابي

نصت الفقرة  ق ع م، حيث238كما عاقب المشرع المصري على القتل الخطأ في المادة 

كل من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن  «الأولى من هذه المادة 

إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب 

تتجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين  لاأشهر وبغرامة ) 06(بالحبس مدة لا تقل عن ستة 

  .» ...العقوبتين

                                       
.127سابق، صالمرجع ال، نجيمي جمال ) 1) 
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المشرع الفرنسي هو الآخر قرر حماية واسعة لحق الإنسان في الحياة، حيث عاقب على 

 .من ق ع ف 221/1وهذا ما نصت عليه المادة  30بالسجن لمدة  جريمة القتل العمد

  :بالسجن المؤبد في الجرائم الآتيةكما عاقب 

  ق ع ف 221/3الإصرار وهذا ما نصت عليه المادة القتل مع سبق  -

  ق ع ف 221/4قتل الأصول والأطفال في المادة  -

 ق ع ف 221/2القتل المقترن بجناية أخرى في المادة  -

  ق ع ف 221/5كما عاقب على التسميم بالسجن لمدة ثلاثين سنة وهذا ما نصت عليه المادة 

والتونسي قد قررا حماية واسعة للحق في  ونشير كذلك إلى أن كل من المشرع المغربي

  :الحياة ويتبين لنا ذلك من خلال النصوص التالية

صرار أو الترصد أن القتل مع سبق الإ «لمغربي علىمن قانون العقوبات ا 393نصت المادة 

  .»يعاقب عليه بالإعدام

  :من قانون العقوبات التونسي حيث نصت 201وتقابلها المادة 

  .»بالإعدام كل من يرتكب عمدا مع سابقية القصد قتل نفس بأي وسيلة كانتيعاقب  «

  .»من قتل عمدا أصوله يعاقب بالإعدام «ق ع مغربي 396ونصت المادة 

 .)1(»يعاقب بالإعدام مرتكب قتل القريب « ق ع ت 203وتقابلها نص المادة 

كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا، ويعاقب  « ق ع مغربي 392مادة نصت ال

  .بالسجن المؤبد

  :لكن يعاقب على القتل بالإعدام في الحالتين الآتيتين

  .إذا سبقته أو صحبته أو أعقبته جناية أخرى-

إذا كان الغرض منه إعداد جناية أو جنحة أو تسهيل ارتكابها أو إتمام تنفيذها أو تسهيل فرار -

  .» ركائهم أو تخليصهم من العقوبةالفاعلين أو ش

                                       
.المقصود بالقريب هو الأصول وإن علوا ) 1) 
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يعاقب بالإعدام قاتل النفس عمدا إذا كان وقوع قتل  « )1(ق ع  ت 204تقابلها المادة 

وكانت تلك الجريمة موجبة  النفس إثر ارتكابه جريمة أخرى أو كان مصاحبا لها أو كانت إثره

لجريمة أو تسهيل استعداد لارتكاب تلك جن أو كان القصد من قتل النفس الاللعقاب بالس

  .»ارتكابها أو مساعدة فاعليها أو مشاركيهم على الفرار أو ضمان عدم عقابهم

من قتل عمدا طفلا وليدا يعاقب بالعقوبات المقررة في  «ق ع مغربي 397نصت المادة 

  .على حسب الأحوال المفصلة فيهما 393و  392الفصلين 

فاعلة أصلية أو مشاركة في قتل وليدها، تعاقب بالسجن من إلا أن الأم سواء كانت 

   .»خمس سنوات إلى عشر، ولا يطبق هذا النص على مشاركيها ولا على المساهمين معها

تعاقب بالسجن مدة عشرة أعوام الأم القاتلة لمولودها « ق ع ت 211تقابلها نص المادة  

      .»بمجرد ولادته أو إثر ولادته

من  « حيث نصت 398ع المغربي على جريمة التسميم في المادة كما عاقب المشر 

اعتدى على حياة شخص بواسطة مواد من شأنها أن تسبب الموت عاجلا أو آجلا أيا كانت 

الطريقة التي استعملت أو أعطيت بها تلك المواد وأيا كانت النتيجة، يعد مرتكبا لجريمة التسميم 

 .»ويعاقب بالإعدام

الإنسان الذي بدون قصد القتل  «من ق ع ت والتي تنص على  215ة تقابلها نص الماد

له مرضا أو عجزا عن الخدمة تؤثر يتعمد إعطاء غيره موادا ويتعمد مباشرات أو عمليات 

من هذا  219- 218بالفصلين يستوجب العقوبات المقررة للضرب والجرح حسب الفروق المقررة 

  .»العمر إذا نتج عن ذلك الموتويكون العقاب بالسجن بقية ، القانون

مما سبق ومن خلال تلك النصوص القانونية يتبين لنا أن مختلف التشريعات قد قررت 

لحق الإنسان في حياته حماية واسعة وأحاطته بكثير من الضمانات القانونية، حيث عاقبت 

  .أن يعتدي على هذا الحق المقدس اعلى كل أنواع وصور القتل حتى لا يتجرأ أحد
                                       

 1973سبتمبر  26المؤرخ في  1973لسنة  2والمرسوم عدد  1965المؤرخ في جويلية  1965لسنة  24القانون عدد )(1

   .1973نوفمبر  19المؤرخ في 1973لسنة  53المصادق عليه بالقانون رقم 
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كالتشريع الفرنسي مثلا قد ألغى عقوبة الإعدام من  )1(كما نلاحظ أن بعض التشريعات

منظومتها القانونية وأصبحت أقصى عقوبة لديه هي السجن المؤبد، وبالتالي فإن أشد عقوبة 

يتعرض لها مرتكب جرائم القتل العمد مع توافر كل الظروف المشددة هي السجن المؤبد فقط، 

  .ارتفاع نسبة الإجرام لديهم فهذا ما أدى إلى

ما يمكن قوله في هذا الصدد أنه كيف يقبل عاقل أن الجاني الذي يفجر سيارة في ساحة 

عامة أو يعتدي على أعراض الناس وأموالهم أو يقتحم منزلا فيقتل أما ورضيعها ثم يلقى عليه 

الإقامة في مكان القبض ويعترف بجريمته الشنعاء، فكيف نطلب من المجتمع أن يحكم عليه ب

محروس وأن يوفر له المأكل والملبس والرعاية الصحية وجهاز التلفزة للتسلية وساحة لممارسة 

  !! ...الرياضة

ومن ناحية أخرى يبدو أننا نهتم أكثر بالمجرم القاتل ونرعى حقوقه إلى درجة أدت إلى 

لقتل مع سبق الإصرار أو التفريط في حقوق الضحايا، ولماذا نميز بين القتل العمد البسيط وا

ة حرم أليس القتل قتلا في كل هذه الحالات وأن الضحي....الترصد والقتل بالتعذيب وبالتسميم

  .من حق الحياة ظلما وعدوانا

فإذا أردنا حقا تحقيق العدل والردع الذي يكبح الأنفس الشريرة ويعم الأمن في أي مجتمع  

  .في الساحة العموميةمن المجتمعات فيجب تنفيذ عقوبة الإعدام 

                                       
.كذلك التونسي نص على عقوبة الإعدام إلا أنها عقوبة مجمدة إلى يومنا هذاو   التشريع الجزائري ) 1) 
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  الحق في السلامة الجسدية والذهنية: الثاني المبحث

نسان في سلامة جسده منذ العصور البدائية، حتى استقر لقد تطور الاعتراف بحق الإ
  .)1(الآن مبدأ حرمة الجسد وتجريم الأفعال الماسة به

الشرائع السماوية والقوانين الوضعية على حماية الحق في السلامة فلقد حرصت كافة 
 الجسدية والذهنية، كما كرسته الكثير من دساتير الدول وأكدت عليه المواثيق الدولية وأحاطته

بضمانات كثيرة كما سيتضح لنا ذلك لاحقا، وقبل التطرق إلى هذه الضمانات يجدر بنا أولا أن 
جسدية ونبين علاقته بالحقوق الأخرى وعلى هذا الأساس تكون نعرف الحق في السلامة ال

  : كالآتي المبحثدراستنا لهذا 
  مفهوم الحق في السلامة الجسدية والذهنية: الأول المطلب

إن الحق في السلامة الجسدية والذهنية يتصل إتصالا وثيقا بجسد الإنسان الذي يحرص 
وأعز الحقوق لدى الإنسان فإن دائما على سلامته وإذا كان الحق في الحياة هو أسمى الحقوق 

  .عنهالحق في السلامة الجسدية والذهنية لا يقل أهمية 
ونبين مدى ارتباطه بالحقوق سوف نتطرق إلى مفهوم هذا الحق  المطلبوفي هذا 

  . الأخرى
  المقصود بالسلامة الجسدية والذهنية: الأول الفرع

سلامة الجسم مصلحة يحميها القانون، حيث أن للفرد مصلحة في عدم المساس إن 
بسلامة جسمه حتى لا تتعطل وظائفه الحياتية على أي صورة كانت وأن يحتفظ جسمه بتكامله، 
وأن يتحرر من الآلام البدنية والنفسية، ومن مصلحة المجتمع أن تكون سلامة جسد أفراده 

ة الجسد يقلل من مقدرة المعتدى عليه في القيام بوظيفته مصونة، فكل اعتداء يمس سلام

                                       
 د م ن، ، دار النهضة العربية،)2(ط ،)دراسة مقارنة (الحماية الدولية لحق الإنسان في السلامة الجسديةحسن سعد سيد،  )1(

  .2، ص2004
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الاجتماعية ويمس تبعا لذلك المزايا التي يحق للمجتمع أن يقتضيها، فسلامة الجسم ليس حقا 
  .)1( وإنما هي مصلحة أجدر بالرعاية

ويعرف الجسم بأنه ذلك البنيان البشري الذي يتم انفصاله عن رحم الأم ولا يشوبه مسخ 
هو الكيان الذي يباشر وظائف الحياة،  )3(فالجسد، )2(عن الصورة التقليدية لبني البشريخرجه 

وهو محل الحق في سلامة الجسم والموضوع الذي تنصب عليه أفعال الاعتداء على هذا الحق، 
وتستوي جميع أجزاء الجسم في نظر القانون فقد يكون الاعتداء على حرمة الجسد خارجيا 

   .كالإصابات والجروح وقد يكون داخليا يصيب أجهزة الجسم الداخلية
ويعتبر الحق في السلامة الجسدية والذهنية من الحقوق المتعلقة بشخص الإنسان نفسه، 

  .فجسم الإنسان يتمتع بحرمة وحماية قانونية فلا يجوز المساس به
فمن حق الأفراد في المجتمع أن يتلقوا من السلطة حمايتها في معاملتهم بما يحفظ عليهم 

هم سواء كان ذلك بدنيا أي ضغط أو إكراه أو تعذيب علي كرامتهم، فلا يجوز إيذاؤهم أو ممارسة
ولهذا حظرت الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية تعذيب الإنسان لأن فيه مساس أو معنويا، 

  .بكرامته وسلامة جسده وعقله وإبطال كل الاعترافات الصادرة عنه تحت وطأة التعذيب
ل صاحبه حق الاقتضاء من غيره ليس مظهرا إيجابيا يخو  ديةحق السلامة الجسإن 

فحسب وإنما يفرض كواجب على الغير احترامه، ويتمتع هذا الحق بالإطلاق على نحو يحيط 
كما ، )4(بجسم الإنسان بقدسية كاملة ويمنع مناقشة إمكان المساس به بأي شكل من الأشكال

ه ألاما دون يقتضي هذا الحق منع التعرض لجسم الإنسان من الغير كإعطائه مواد تسبب ل
  .مبرر، أو سحب الدم بدون رضاه أو إجراء تجارب طبية أو علمية بدون رضاه كذلك

                                       
  .31حوحو رمزي، المرجع السابق، ص)1(

  .9، ص2002، دار الجامعة الجديدة للنشر، د م ن، البشريالحماية الجنائية للجسم مهند صلاح، أحمد فتحي العزة، ) (2
العدد ، مجلة القانون والاقتصاد، "الحق في سلامة الجسم ومدى الحماية التي يكفلها قانون العقوبات"محمود نجيب حسني،  )3(

  . 540، ص1959الثاني، 
  .  253ص ،المرجع السابقنواف كنعان،  )4(
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أما احترام السلامة الذهنية يعني عدم تعريض الفرد للتعذيب النفسي كالاستجواب المطول 
  .إلى غير ذلك ،والمهين واستعمال القسوة

 علاقة الحق في السلامة الجسدية والذهنية : الثاني الفرع

  مع غيره من الحقوق الشخصية الأخرى

إن حقوق الإنسان مترابطة ومتكاملة لأن موضوعها واحد وهو الإنسان ذاته لذلك فحق 
الإنسان في السلامة الجسدية ينسجم ويتكامل مع غيره من الحقوق الشخصية الأخرى وهذا ما 

لكل فرد الحق في الحياة والحرية  « ق الإنسان في المادة الثالثة منهأكده الإعلان العالمي لحقو 
  . »وفي الأمان على شخصه

أنهما  )1(بالنسبة لعلاقة الحق في السلامة الجسدية بالحق في الحياة كما تبين لنا سابقا
أكثر الحقوق ارتباطا مع بعضهما البعض، لذا نكتفي في هذا الفرع بإبراز علاقته بالحق في 

  : مان الشخصي وبالحق في الحرية الشخصيةالآ
  علاقة الحق في السلامة الجسدية بالحق في الأمان الشخصي: أولا

الحق في الأمان الشخصي يعتبر جوهر الإحساس بالسلامة الجسدية، فعندما يفتقد  إن
بالأمان، فإنه يفتقد تلقائيا للجانب النفسي الذي هو العنصر الثاني  لإحساساالشخص 

  .)2(والأساسي في السلامة الجسدية
كذلك من الإتفاقية  09من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة  03فقد نصت المادة 

، كما أكدت عليه  »أن لكل فرد الحق في الأمان الشخصي« الدولية للحقوق المدنية والسياسية
وأيضا كفل قانون  2016كذلك دساتير الدول ومن بينها الدستور الجزائري المعدل لسنة 

 .العقوبات والإجراءات الجزائية الجزائري حماية هذا الحق
  

                                       
).الحق في الحياة(أنظر الفرع الثالث من المبحث الأول   (1)  

، 1997، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، الوجيز في حقوق الانسان وحرياته الأساسيةغازي حسن صباريني، )2(
  .118ص
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 علاقة الحق في السلامة الجسدية بالحق في الحرية الشخصية: ثانيا
كيد تقييد لجسم الإنسان ولروحه فيما يخص الحرية الشخصية فإن غيابها يشكل بكل تأ

  :من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لتؤكد هذا المعنى 9وقد جاءت المادة 
لكل فرد الحق في الحرية والسلامة الشخصية ولا يجوز القبض على أحد أو إيقافه بشكل  -أ

للإجراءات المقررة تعسفي كما لا يجوز حرمانه من حريته إلا على أساس قانوني وطبقا 
  .)1(قانونا

يلاحظ على هذه المادة أنها تهدف إلى حماية حق الإنسان في الحرية الشخصية ومواجهة 
كل ما يمنع تمتع الإنسان بها على نحو طبيعي، فقد وضعت هذه المبادئ التي تقررت للحرية 

المرتبطة بالحرية  نتهاك لهذه المبادرةاالشخصية والتي لا يجب أن يحرم الإنسان منها، وأي 
  . الشخصية له الصلة الوثيقة بحق الإنسان في سلامة جسده

  ضمانات الحق في السلامة الجسدية والذهنية: الثاني المطلب

لبيان محل الحماية وضمانات الحق في السلامة الجسدية والذهنية، نبين ذلك في الشريعة 
الدولية ثم في بعض دساتير الدول، الإسلامية وفي ظل إعلانات حقوق الإنسان والاتفاقيات 

  .كما نبينها كذلك في القانون الجنائي
  :على النحو التالي المطلب وعلى هذا الأساس تكون دراستنا لهذا

  ضمانات الحق في السلامة الجسدية والذهنية في الشريعة الإسلامية: الأول الفرع

بالرجوع إلى الشريعة الإسلامية نجدها قد حفظت للفرد حقه في سلامته البدنية والذهنية       
فحرمت التعذيب ونهت عن كل ما يرهق الفرد، ففرضت على الولاة تجنب الإجحاف في 

يقافهم في الشمس إتحصيل الضرائب، فلا يجوز تعذيب الناس لتحصيل الضرائب بضربهم أو 
 .)2(في رقابهمأو تعليق الأحجار 

                                       
.60حسن سعد سند، المرجع السابق، ص)  1) 

  .126، صالمرجع السابقعبد الحكيم ذنون الغزال، )2(
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إن االله يضرب يوم  «عن التعذيب حيث يقول  صلى االله عليه وسلم قد نهى الرسولل
  .)1(»القيامة الذين يعذبون الناس في الدنيا

وقد طلب إلى الرسول أن يمتحن اثنين بالضرب لاتهامهما بالسرقة وهما منكران حتى يقرّا 
إن أخرج االله متاعهم فذاك وإلا أخذت من بها فأبى عليه السلام ذلك وقال إن شئتم أضربهم و 

  .)2(ظهوركم مثله
فيما رواه أبو داود والنسائي أن النعمان بن بشير حبس قوما اتهموا بسرقة ثم خلى عنهم 

وقد ضرب لنا عليه الصلاة والسلام مثالا عمليا عن وجوب  )3(من غير ضرب ولا امتحان
معاملة المتهم معاملة إنسانية بعيدة عن التعذيب المادي والمعنوي للحصول على إقرار بإكراه أو 

وذلك . بأي شكل من أشكال التعذيب حتى يتمكن المتهم من الإدلاء باعتراف مطابق للواقع
ما أخاله : لمه النبي صلى االله عليه وسلم برفق قائلاحين أوتي برجل فقير قيل له قد سرق فك

  أسرقت؟ ... سرق

جنازة أمام رسول  )4(إن جسم الإنسان له حقوق واحترام بغض النظر عن عقيدته، مرت
فقال صلى -االله صلى االله عليه وسلم فوقف لها احتراما وإجلالا فقالوا يا رسول االله إنه يهودي

ن ذلك الجثمان إنما جثمان كانت تسكن فيه روح وذلك الجثمان أليست نفس، إ -االله عليه وسلم
  .إنما خلقه االله عز وجل وصوره

حكيم بن –فوجد رجل كان  دخل الرسول صلى االله عليه وسلم المقابر في يوم من الأيام
  .متكئا على قبر مسندا يده، فقال الرسول صلى االله عليه وسلم لا تؤذي صاحب القبر -حزام

يجلس على قبر فقال له صلى االله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة ووجد إنسانا 
  .)5(فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر

                                       
. )56(يةالآسورة الأعراف، )  1) 

.126صسابق، المرجع الرواه النسائي، أشار إليه عبد الحكيم ذنون الغزال، )  2) 

، طبعة )3(ط، )3(ج، )صلى االله عليه وسلم(التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسولمنصور علي ناصيف، : أنظر )3(
  .32، ص1961ي الحلبي وشركاؤه، مصر بعيسى البا

  .52ص المرجع السابق،أ	�د �	�د �ر�ز،  )4(

.54ص، نفسهالمرجع )  5) 
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من هنا يتبين لنا أن الرسول صلى االله عليه وسلم قد حرم الاعتداء على جسد الإنسان 
ى االله عليه وسلم من مثل حتى ولو كان ميتا حتى ولو كان جسد حيوان، يقول رسول االله صل

بذي روح مثل االله عز وجل به يوم القيامة، مر رسول االله في السوق فوجد حمارا كوى في وجهه 
  .لكي يميز فقال لعن االله عز وجل من فعل هذا

ويقول الرسول صلى االله  ،! الذي يعذب أبشع التعذيب نسانالإ فهذا حيوان فكيف بجسد
  .عليه وسلم من ضرب سوطا ظلما اقتص منه يوم القيامة

  .)1(فالإسلام جعل للجسد حقا وأمرنا بأن نحافظ عليه ولا يمكن أن يهان بأي صورة من الصور
وفي يوم من الأيام وفي موسم الحج، جمع عمر بن الخطاب الولاة كلهم أمامه ثم قال 

لي هؤلاء لكي يضربوا أبشاركم أو يسبوا أعراضكم أو يأكلوا أموالكم إني لم أبعث عما : للناس
ولكنني بعثتهم لكي يوزعوا بينكم فيئكم ويحكموا بينكم ويحجزوا بينكم، فمن فعل فيه غير ذلك 

يا أمير المؤمنين عاملك ضربني سوطا ظلما، فقال عمر بعد أن حكم : فليقل، فوقف رجل وقال
  .ئا، قال اضربه كما ضربكفي القضية ووجد الأمير مخط
يا أمير المؤمنين كيف نحكم الناس إذا ضربناهم ): رضي االله عنه(قال عمرو بن العاص 

قال  -فكيف نحكم الشعب عندما أضرب أحد الرعية يأتي ليضربني -نحن الأمراء - ضربونا
الله عليه أسكت يا عمرو فوا االله لقد استقاد رسول االله صلى ا): رضي االله عنه(عمر بن الخطاب

وسلم من نفسه قبل وفاته بثلاثة أيام، كل يوم يخرج على الناس ويقول أيها الناس من كنت 
ضربت له ظهرا فهذا ظهري فليستقد منه، أيها الناس من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي 

  .)2(فليستقد منه، أيها الناس من كنت أخذت منه مالا، فهذا مالي فليستقد منه
تسقط بالتقادم وذلك لأن الذي يفعلها سوف يحاسب بها عند رب  إن هذه الحقوق لا

العالمين، ويوم القيامة فإن رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول أن االله عز وجل سوف يأمر 
  .  بضرب الذين يضربون الناس يوم القيامة

                                       
.55، صسابقالمرجع الأحمد محمد عركز،  ) 1) 

 (2 .55ص المرجع نفسه،) 
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الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالتِي هِيَ أَحْسَنُ  ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ  «:يقول االله عزوجل
وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا  )125(بِالْمُهْتَدِينَ  إِن رَبكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَل عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ 

ابِرِينعُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُ  هِ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ  )612(مْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصبِالل وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلا
  .)1( »)128(نَ هُمْ مُحْسِنُونَ ـــإِن اللهَ مَعَ الذِينَ اتقَوْا وَالذِي )127(تَكُ فِي ضَيْقٍ مِما يَمْكُرُونَ  وَلاَ 
فالشريعة الإسلامية عنيت أيما عناية بحماية حقوق الإنسان وأدميته فحرمت تعذيب      

قرآن أو ايذائه ماديا أو معنويا، وليس أدل على ذلك من إفراد سورة كاملة من سور ال الإنسان
  ."الإنسان"الكريم باسم سورة 

مع تكريم االله فالإسلام قد نهى المسلمين عن ممارسة التعذيب فيما بينهم لأنه لا يتفق 
 والبحر البر في وحملناهم آدم بني كرمنا ولقد «:سبحانه وتعالى للإنسان حيث قال تعالى

قد أكد الصحابة هذا و ، )2(» تفضيلا خلقنا ممن كثير على مكوفضلنا الطيبات من مكورزقنا
  .المنهج الذي أقره االله تعالى ورسوله الكريم فلم يأمروا بتعذيب الناس بل نهوا عن ذلك

وا أموالهم ولا ليضربوا اللهم إني لم أبعثهم ليأخذ(في ولاته) رضي االله عنه(قال الخليفة عمر
  ).أبشارهم

دخل على الخليفة  -الإمام أبي حنيفة النعمانأحد تلامذة  -أبي يوسف(روي أن الإمام 
هارون الرشيد وطلب منه أن يأمر ولاته وتابعيه بالكف عن تعذيب الناس ومعاقبتهم بشكل 

بلغني أن ولاة يضربون الناس في التهمة ثلاثمائة ومائتين وأكثر وأقل وهذا : (، فقال له)تعسفي
بفجور أو قذف أو سكر وليس بضرب  بمن حق يج  إن ظهر المؤمن حمى إلا ،لا يحلّ أبدا

  .)3(في شيء غير ذلك

                                       
 (1 ).128-125( اتالآي ،سورة النحل )

.)70 (الآية ،سورة الإسراء)  2) 

.127سابق، صالمرجع الأنظر حكيم ذنون الغزال،  ) 3) 
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ولا ، "الإنسان بنيان االله ملعون من هدم بنيان االله"كما يقول الرسول صلى االله عليه وسلم 
نسان وهدم كيانه يشك أن تعذيب متهم لحمله على الاعتراف بجريمة معينة من شأنه إذلال الإ

  .)1(المادي والمعنوي
، »إن االله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا «: ويقول الرسول صلى االله عليه وسلم

  .)2(»من جرد ظهر مسلم بغير حق لقى االله وهو عليه غضبان «: ويقول أيضا
فالشريعة الإسلامية تنهى عن تعذيب المتهمين لإجبارهم على الاعتراف بالجريمة، بل إنها 

رفع عن أمتي «ذيب إعمالا لقول الرسول صلى االله عليه وسلم تبطل الاعتراف الناشئ عن التع
  .»الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه 

بل يتعين على القاضي أن يراجع المعترف بارتكاب الجريمة في اعترافه، ولقد رد الرسول 
يأمر أكثر من مرة حينما جاءا إليه معترفين بالزنا، ولم " ما عز والغامدية"صلى االله عليه وسلم 

  .)3(بإقامة الحد عليهما إلا بعد اصرارهما على الاعتراف بارتكاب الجريمة
سلامية قد حرمت التعذيب ونهت عن كل ما يرهق مما سبق يتضح لنا أن الشريعة الإ

الذهنية، إلا أن محل الحماية هو حفظ النفس و  الناس وحفظت لهم حقهم في سلامتهم البدنية
الاعتداء واقعا من فرد ضد أخر وبوصفه حماية لحق الأفراد إذا كان كحق مستقل بذاته إذا كان 

  .الاعتداء واقعا من السلطة ضد الأفراد إلا أنها لا تفرق بينهما في العقوبة
  ضمانات الحق في السلامة الجسدية والذهنية: الثاني الفرع

  نسان والاتفاقيات الدوليةالإ  في ظل إعلانات حقوق 

لقد نصت الاتفاقيات والمواثيق الدولية على ضرورة حماية حق الإنسان في السلامة       
العهد الدولي للحقوق ثم  1948 الإنسانالجسدية وفي مقدمتها الإعلان العالمي لحقوق 

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بالإضافة إلى العديد من الاتفاقيات التي اهتمت بحق الإنسان 
                                       

.28، ص2007، د م  ندار النهضة العربية،  ،)1( ، طالمسؤولية الجنائية عن تعذيب المتهمعماد ابراهيم الفقي، )  1) 


 ا���و���ن( حقوق الانسان  فكرا وعملا ،حقوق الانسان في الإسلام�	�د ��د ا�ر	�ن ��ر، : ظرأ  )2(���، )إ�دار 

  .78، ص2001ا���رات، ط��� 

.133، ص1995 د م ن، ، دار الفكر العربي،العقاب، أصول علم أبو العلا عقيدة محمد محمد)  3) 



محل الحماية الجنائية للحق في الأمن الشخصي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

- 57 - 

 

، واتفاقية إبادة 1984واتفاقية مناهضة التعذيب  1949ه كاتفاقيات جينيف في سلامة جسد
، كما كان للاتفاقيات الإقليمية دور كبير في ضمان حماية السلامة 1948الجنس البشري 

نسان، والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان، الجسدية للإنسان مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإ
  .لحقوق الإنسان والشعوب وميثاق جامعة الدول العربيةفريقي والميثاق الإ

بأن من : بشدة استعمال التعذيب عند التحقيق مع المتهمين قائلا" بيكاريا " لقد انتقد 
نتائجه الغريبة أن يكون المجرم في وضع أحسن حالا من البريء، لأن الثاني قد يعترف 

ول فإنه يختار بين ألم التعذيب وألم العقوبة بالجريمة تحت وطأة التعذيب فتقرر إدانته، أما الأ
التي يستحقها، فيختار الألم الأول لأن أخف لديه من ألم العقاب، فيصمم على الإنكار وينجو 

  .)1( من العقوبة
فبفضل نضال المجتمع الإنساني لانتزاع حقوقه الإنسانية، انتقل التعذيب من دائرة الإباحة 

نسان فأبرمت اتفاقية مناهضة ة عالمية ضد آدمية وكرامة الإإلى دائرة التجريم ليصبح جريم
العقوبة القاسية أو  لزيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو )2(التعذيب

أي فعل ينتج عنه ألم  «وعرفت المادة الأولى من هذه الاتفاقية التعذيب بأنه اللاإنسانية، 
ا يلحق عمدا بشخص ما قصد الحصول من هذا الشخص أو وعذاب شديد جسديا كان أو عقلي

من شخص أخر على معلومات أو اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه 
رغامه هو أو أي شخص ثالث أو عندما يلحق مثل إارتكبه هو أو شخص ثالث أو تخويفه أو 

أيا كان نوعه أو يحرص عليه أو هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز 
يوافق عليه أو يسكت عليه موظف رسمي أو شخص أخر يتصرف بصفة رسمية ولا يتضمن 

                                       
(1) Beccaria «traité des délits et des peines », nouvelle traduction française, introduction de marc ancelle et 
GeorgeLevasseur, paris cujas, 1966, p82. 

 1987جوان  26ودخلت حيز النفاذ في  10/12/1984الاتفاقية في اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة مشروع هذه  (2)
  .بعد التصديق عليها من قبل الدول الأطراف فيها
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ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط من عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون 
 ». نتيجته عرضية له

ية والمعنوية للإنسان، فقد نصت كل أشكال المساس بالسلامة الجسدشملت الاتفاقية  هذه
  :على أنتفاقية الا هذه المادة الثالثة من

تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى  -1
  .لمنع التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي

انت هذه الظروف حالة حرب أو لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت، سواء أك -2
تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى 

  .كمبرر للتعذيب
لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر  -3

  .)1(للتعذيب
قوة القانون الداخلي  لهاالاتفاقية وبذلك أصبح هذه وقد صادقت معظم دول العالم على 

كما سمحت هذه الاتفاقية لكل الدول أن تشكو دولا أخرى لممارستها التعذيب وذلك ، لكل دولة
فقد أتاحت للإنسان بصفته فردا عاديا أن يبلغ عن وقائع  22منها، أما المادة  21في المادة 

  .)2(ه اختصاص اللجنة بتسليم بلاغات الأفرادالتعذيب لجنة مناهضة التعذيب بشرط قبول دولت
في سلامة جسده  الإنسانكما أولى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان أهمية كبيرة لحق 

بكافة  الإنساننصت على تحريم الرق والعبودية والاعتداء على  21إلى  03فنجد أن المواد من 
أصناف العدوان على الذات البشرية كالتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والعقوبات القاسية ومنع 

  .التعرض للإنسان بلا مبرر قانوني سائغ سواء بالقبض عليه أو حجزه أو خطفه تعسفا
لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا  «بالنسبة للتعذيب نصت المادة الخامسة منه على أنه

  ». أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة للعقوبات
                                       

(1)Voir : «  le comité contre lutte » par nations unies. Compagne mondial pour les droits de l’homme.  
.147سابق، صالمرجع الحسن سعد سند،  ) 2) 
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 .»أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا لا يجوز اعتقال « منه على أنه 09ونصت المادة 
نجده ينص في  1966 وبالرجوع إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية لا يجوز إخضاع أحد « : على أنهالمادة السابعة منه 
لا يجوز إجراء أية تجربة طبية  «وعلى وجه الخصوص  ، »أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة

  .08المادة  »أو علمية على أحد دون رضاه الحر
الضوابط التي تكفل هذه الحماية لكل شخص كان ضحية  همن )09(كما حددت المادة 

   ∗)(:اعتقال أو احتجاز غير قانوني وهي
لكل فرد الحق في الحرية والأمان الشخصي، ولا يجوز اعتقال أحد أو احتجازه تعسفا، ولا  -1

  .يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراءات المقررة
إبلاغ أي شخص يتم اعتقاله بأسباب هذا الاعتقال لدى وقوعه، كما يتوجب إبلاغه  يتوجب -2

  .سريعا بأية تهمة توجه إليه
يقدم المعتقل أو المحتجز بتهمة جزائية سريعا إلى أحد القضاة أو أحد الموظفين المخولين  -3

  .و أن يفرج عنهقانونا مباشرة وظائف قانونية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة معقولة أ
لكل شخص حرم من حريته بالاعتقال أو الاحتجاز حق الرجوع إلى محكمته لكي تفصل  -4

  .دون إبطاء في قانونية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاحتجاز غير قانوني
  .لكل شخص كان ضحية اعتقال أو احتجاز غير قانونيين حق الحصول على تعويض -5

على تحريم استغلال النساء  1966كما نصت اتفاقية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
والأطفال واستخدامهم أو إلحاقهم بأعمال من شأنها أن تلحق بهم ضررا بصحتهم أو تشكل 

  .خطرا على حياتهم أو أن تعيق نموهم الطبيعي

                                       
من الاتفاقية الأمريكية لحقوق  07والمادة . من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان 05مماثل لهذا النص في المادة ورد نص ) (∗

  .من الميثاق الافريقي لحقوق الانسان والشعوب) 06(من الميثاق العربي لحقوق الانسان والمادة  08الانسان والمادة 
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اية حقوق الإنسان، أما على الصعيد الإقليمي فقد اهتمت الدول الأروبية بتعزيز وحم
وصادق عليها كل دول ( 04/11/1950وأبرمت فيما بينها الاتفاقية الأروبية لحقوق الإنسان في 

  ). 1953/ 09/ 03مجلس أوروبا ودخلت مرحلة النفاذ في 
يجوز  أنه لا «على 1953نصت المادة الثالثة من الإتفاقية الأروبية  لحقوق الإنسان و 

 .»لعقوبة أو لمعاملة غير إنسانية أو مهينةإخضاع أي فرد للتعذيب أو 
على إنشاء اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان  هذه الاتفاقيةونصت المادة التاسعة عشر من 

والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، كما نصت الاتفاقية أيضا على إنشاء لجنة الوزراء، وقد 
من الاتفاقية  25وتبيح المادة  ،أعطت هذه الأجهزة الرقابية الاتفاقية صفة الحيوية والفاعلية

وبية لحقوق الإنسان أو أمام المحكمة الأوروبية للأفراد بصفتهم أن يلجؤوا إلى اللجنة الأور 
لحقوق الإنسان مباشرة بشكواهم ضد السلطات الوطنية إذا ما ارتكبت ضده أي تصرف من 

 الذي وصفتهويعتبر هذا الحق بمثابة الجذور للنظام القانوني التصرفات التي تحظرها الاتفاقية، 
تجسيد الحق في الأمان وسلامة الأشخاص في ويساهم في  ،الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان

  .)1(مواجهة الدول
فإن الدول الأعضاء فيها لا تلتزم فحسب بالامتناع  لهذه الاتفاقيةوالجدير بالذكر أنه وفقا 

عن ارتكاب أعمال التعذيب، وإنما تلتزم أيضا بأن تتخذ الإجراءات أو التدابير المناسبة للوقاية 
  .)2(من ارتكاب هذه الأعمال

لا يطبق  الإنسانوحظر التعذيب الوارد في المادة الثالثة من الاتفاقية الأوروبية لحقوق 
فحسب على مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن يشمل كل شخص يحاكم 

                                       
(1) Linda Arif, Emmanuelle Bourcier et Alexander Walden, « la lutte contre la torture en Europe » : www.xander 

free.fr./ torture.htm. p03. �� زوا�   ��25/03/2017ر�� ا�ز��رة   ��ا�  

.24عماد ابراهيم الفقي، المرجع السابق، ص)  2) 
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أمام قضاء هذه الدول ولا سيما فئات الأجانب رهن الاحتجاز وهو ما يعني أن التجريم يتصف 
  .)1(رجية بجانب وصفه بالعمومية الداخليةبالعمومية الخا

دائما في مجال حماية السلامة البدنية والذهنية للفرد ظهرت هناك اتفاقيات أخرى تجرم 
التي نصت في المادة الخامسة في  1969لسنة  الإنسانالتعذيب كالاتفاقية الأمريكية لحقوق 

لا يجوز إخضاع أي فرد للتعذيب أو لعقوبة أو معاملة قاسية أو «الفقرة الثانية منها على أنه 
عند معاملة الأشخاص  الإنسانغير إنسانية أو مهينة ويجب احترام الكرامة المتأصلة في بني 

  .»المجردين من حريتهم
قراره إنسان والشعوب الذي تم فريقي لحقوق الإكذلك نصت المادة الخامسة من الميثاق الإ 

تحريم جميع ضروب استغلال الفرد وإهانته وعلى وجه الخصوص التعذيب أو  على 1981 في
  .العقوبة أو المعاملة القاسية واللاإنسانية أو المهينة

  على أن  الإنسانوعلى المستوى العربي نصت المادة الأولى من الميثاق العربي لحقوق 
  .»لكل فرد الحق في الحياة وفي الحرية وفي سلامة شخصه ويحمي القانون هذه الحقوق  «

ويستفاد من هذه النصوص الواردة في المواثيق الدولية عدم جواز الاعتراف بعقوبات 
ذلك أن هذه العقوبات لا تستهدف غرضا اجتماعيا يبررها،  ،قاسية أو وحشية أو حاطة بالكرامة

هو عنصر من عناصر العقوبة، بل والجزاء الجنائي عامة، كما تقرر هذه  هذا الأخيرن لأ
النصوص استبعاد العقوبات الوحشية لأنها تتلف إمكانيات المحكوم عليه بكرامته كي يستقر في 

  .)2(يقينه أن الإجرام سلوك غير لائق به، وأنه غير متفق مع الاحترام الذي يرى أنه جدير به
لتعذيب الوارد في المواثيق الدولية لا يقتصر على التعذيب البدني ونشير إلى أن مفهوم ا

كما أن العقوبات البدنية كعقوبة الجلد على سبيل شمل كافة صوره النفسية والمعنوية، بل ي
ينصرف  إنسانية ومهدرة لكرامة الإنسان، و المثال قد استقر العرف على أنها تعتبر عقوبة لا

                                       
Linda Arif, op.cit. p5. )1(  

، المؤتمر العلمي الأول لحقوق الإنسان المنعقد في الأردن أغراض العقوبة في ضوء حقوق الانسانمحمود نجيب حسني،  )2(
  . وما بعدها 33ص  5/12/1999-4في الفترة من 
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رائم التعذيب لا تسقط بالتقادم، وأن العفو العام الذي يصدر في مفهوم التعذيب أيضا إلى أن ج
  .)1(أعقاب نزاعات مسلحة لا يعفي مرتكبي التعذيب من المسؤولية أي يجب استثناؤهم من العفو

ويأتي تعذيب السجناء من حيث كونه انتهاكا للحقوق والكرامة الآدمية المنصوص عليها 
نه ية بعد القتل، وفي أحيان كثيرة بالدرجة الأولى عندما ينجم عفي المواثيق الدولية بالدرجة الثان

هدف التعذيب بكل أنواعه إلى إدخال المعذب في نفق ويتشويه جسدي أو نفسي حتى الموت، 
الألم الغير محتمل الذي يبدو بلا نهاية في حينه وخلق مشاعر الرعب والخوف لديه بهدف 

جباره على التسليم بما يريده معذبوه ومنه البوح إ افقاده السيطرة على عقله وكسر إرادته و 
بمعلومات ليس من الضروري أن تأتي منسجمة مع الحقيقة، بل قد تكون بعيدة كل البعد عنها 

  .)2(ومنسجمة مع ما تريده الدولة
كما اعتبرت المادة الثانية من الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة 

  :من الأفعال اللاإنسانية 1973عليها التي اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة 
  .حرمان أي عضو أو أعضاء من فئات عنصرية من الحق في الحياة أو الحرية الشخصية -أ

فئة أو فئات عنصرية تعسفا وسجنهم بصورة غير قانونية وقد أنشأت لجنة  توقيف أعضاء -ب
وهي تشكيل مجموعة عمل معينة  1991التابعة للأمم المتحدة ألية جديدة عام  الإنسانحقوق 

وهذه الآلية ...بالاعتقال التعسفي تكون مهمتها حماية الأشخاص الذين يتعرضون للاعتقال
ي إطار الأمم المتحدة وتختص بصفة خاصة بفحص حالات الأولى من نوعها التي تنشأ ف

ورغم أن هذه الجهة حديثة نسبيا إلا أنه يعقد عليها آمال كبيرة لمواجهة ... الاعتقال التعسفي

                                       
والتنمية ، الدليل العربي لحقوق الانسان الشرعية الدولية لحقوق الانسان، الحقوق المدنية والسياسيةأحمد توفيق خليل،  )1(

  .وما بعدها 89، ص2005، الصادر عن المنظمة العربية لحقوق الانسان

، مجلة الحوار المتمدن، "بناء وطني ديمقراطي شرط لازم لإنهاء التعذيب في السجون العربية"راجع في ذلك، فريد حداد،  )2(
  .27/07/2004، تاريخ 846العدد 
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التي ترتكب في هذا المجال لأنه لا يمكن لها مباشرة اختصاصاتها  الإنسانانتهاكات حقوق 
  .)1(العلاقة دون أن يتوقف ذلك على موافقة الدولة ذات

أدان الفريق المعني بالاحتجاز التعسفي الممارسات التي تقوم بها عدة  1992 جانفيوفي 
بلدان بإنشاء محاكم خاصة بما في ذلك محاكم الطوارئ، والمحاكم الثورية والمحاكم العسكرية، 

  ... ومحاكم الشعب ومحاكم أمن الدولة
لحبس الانفرادي والتعذيب وعدم تحديد قرارا يقضي بأن ا 1993وأصدر هذا الفريق عام 

أسباب الاعتقال وعدم تمكين المعتقل من الاتصال بمحامي الدفاع يعد انتهاكا لحقوق 
 .)2(نسانالإ

مما سبق عرضه يبين لنا أن الحق في السلامة الجسدية لقى اهتماما كبيرا من طرف 
تعتبر أكثر فعالية من الاتفاقيات  المجتمع الدولي وخاصة تلك الاتفاقيات الدولية الإقليمية التي

نسان بشكل عام نسان في السلامة الجسدية وحقوق الإالعالمية فيما يخص حماية حق الإ
  .لزام ونطاق الحمايةوتتجلى هذه الفعالية من حيث قوة الإ

  ضمانات الحق في السلامة الجسدية والذهنية في دساتير الدول: الثالث الفرع

لفة عدم جواز استعمال التعذيب والوسائل القسرية والآلام والمعاملة تقرر الدساتير المخت   
الوحشية والإكراه المادي الجسدي أو النفسي، بل أن الدساتير كافة تحرص على النص على 
تحريم هذه الوسائل التي تؤثر على السلامة البدنية والذهنية للإنسان ولا تحافظ على سلامته 

  .صية والمعنويةالشخ
في سلامة  الإنساننجده قد كرس حق  )3(2016لسنة  بالرجوع إلى التعديل الدستوري 

تضمن الدولة عدم انتهاك  «على أنه  40منه، بحيث نصت المادة  41و 40جسده في المادتين 
  .الإنسانحرمة 

                                       
.5ص) 6(في جنيف، الرسالة رقم  الإنسان وقالتطوعي، الصادر عن مركز حقراجع حالات الاختفاء القسري أو غير )  1) 

، 1994يوليو  3المنعقدة في ) 46(اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الأقليات، الدورة –راجع تقرير لجنة حقوق الانسان  )2(
  .4، ص1994 أوت 15والدورة المنعقدة في .....7ص

 2016مارس سنة  06الموافق لـ  1437جمادي الأول عام  26في  مؤرخ 01-16الصادر بالقانون رقمالجزائري الدستور  ) (3
   .المتضمن التعديل الدستوري
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  .ويحظر أي عنف بدني أو معنوي أو أي مساس بالكرامة
  . »ينة يقمعها القانونالمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المه

يعاقب القانون على المخالفات المرتكبة ضد الحقوق  «على أنه  41كما نصت المادة 
نصت الفقرة الأخيرة من نص ، و »والحريات وعلى كل ما يمس سلامة الانسان البدنية والمعنوية

لدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجرى فحص طبي على  «على أنه  60المادة 
  .الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يعلم بهذه الإمكانية في كل الحالات

  . »الفحص الطبي إجباري بالنسبة للقصر
نجده قد أقر الحماية للحق في السلامة  2014كذلك بالرجوع إلى الدستور المصري لسنة 

التعذيب بجميع  «: على ما يلي نصت منه 52المادة من بينها  المواد الجسدية في كثير من
كل من يقبض  « على أنه 55كما نصت المادة ، » صوره وأشكاله، جريمة لا تسقط بالتقادم

عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، ولا 
بدنيا أو معنويا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا في أماكن  ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه

ائل الإتاحة للأشخاص ذوي مخصصة لذلك لائقة إنسانيا وصحيا، وتلتزم الدولة بتوفير وس
  .ومخالفة شيء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانونالإعاقة، 

مما تقدم، وللمتهم حق الصمت، وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء 
  .» أو التهديد بشيء منه، يهدر ولا يعول عليه

لجسد الإنسان حرمة والاعتداء عليه أو تشويهه، أو التمثيل به  « 60ونصت المادة 
جريمة يعاقب عليها القانون، ويحظر الاتجار بأعضائه، ولا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو 
علمية عليه  بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس المستقرة في مجال العلوم الطبية، على 

التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة،  « 61نصت المادة كما ، »النحو الذي ينظمه القانون
الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية  إنسانولكل 

  .»موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون
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  .)1( »على أن الحرية الشخصية مصونة«نه م 7ونص الدستور الأردني في المادة 
كرامة الإنسان مصونة، وتحرم ممارسة أي نوع من  « كما نص الدستور العراقي على أن

  .)2( »أنواع التعذيب الجسدي والنفسي
أقر الحماية للسلامة الجسدية والذهنية للفرد في المواد  2014أما الدستور التونسي لسنة 

الحق في الحياة مقدس، لا يجوز المساس به إلا في «  على أن  22المادة حيث نصت  :التالية
تحمي الدولة كرامة الذات البشرية وحرمة  « 23المادة ، »حالات قصوى يضبطها القانون

 29 المادة، كذلك »الجسد، وتمنع التعذيب المعنوي والمادي، ولا تسقط جريمة التعذيب بالتقادم

. لا يمكن إيقاف شخص أو الاحتفاظ به إلا في حالة التلبس أو بقرار قضائي « نصت على أنه
وله أن ينيب محاميا، وتحدد مدة الإيقاف والاحتفاظ . ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة إليه

  .لكل سجين الحق في معاملة إنسانية تحفظ كرامته «:نصت  30/1المادة ، أيضا »بالقانون
تنفيذ العقوبات السالبة للحرية مصلحة الأسرة وتعمل على إعادة تأهيل  تراعي الدولة في -

  .»السجين وإدماجه في المجتمع
  .الصحة حق لكل انسان «:كما يلي 38كما نصت المادة 

تضمن الدولة الوقاية والرعاية الصحية لكل مواطن، وتوفر الإمكانات الضرورية لضمان  
  .»السلامة وجودة الخدمات الصحية

قد أقر الحماية القانونية للسلامة الجسدية والذهنية  2011الدستور المغربي لسنة  كذلك
  :للفرد ويتبين ذلك من خلال النصوص التالية

  .»ويحمي القانون هذا الحق ،الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل انسان «: 20المادة 
  .»....لكل فرد الحق في سلامة شخصه وأقربائه، وحماية ممتلكاته، « :21المادة 

                                       
، )1(جالمنشور في الجامع المتين للأنظمة والقوانين، إعداد تيسير أحمد الزعبي،  1953الدستور الأردني النافذ الصادر  )1(

  .4، ص1997، الأردن، )1(ط
مرجع المن الدستور العراقي المنشور في التشريعات الدستورية في العراق، نقلا عن عبد الحكيم ذنون الغزل، . أ/22المادة  )(2
  .125سابق، صال
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لا يجوز المساس بالسلامة الجسدية أو المعنوية لأي شخص، في أي ظرف، ومن  «:22المادة 
  .قبل أي جهة كانت خاصة أو عامة

لا يجوز لأحد أن يعامل الغير، تحت أي ذريعة، معاملة قاسية، أو لا إنسانية أو مهينة أو 
  .حاطة بالكرامة الإنسانية

  .»ممارسة التعذيب بكافة أشكاله، ومن قبل أي أحد، جريمة يعاقب عليها القانون
على أنه يتمتع كل شخص معتقل بحقوق  «: 23كما نصت الفقرة الخامسة من المادة 

  .ويمكنه أن يستفيد من برامج للتكوين وإعادة الإدماج. أساسية، وبظروف اعتقال إنسانية
  .»ر كل تحريض على العنصرية أو الكراهية أو العنفيحظ -

قد أخذ بفكرة الرقابة على دستورية  1958أن دستور فرنسا الصادر عام  ∗)(والجدير بالذكر
الذي يزاول اختصاصاته   Le conseil constitutionnelالقوانين عن طريق المجلس الدستوري

من الدستور، ولقد قام المجلس الدستوري بدور أساسي في حماية  66استنادا إلى المادة 
  .الحريات العامة ومن بينها حماية الحق في الحياة والسلامة الجسدية والذهنية للأفراد

لا يجوز الحكم  «على أنه 2008من التعديل الدستوري لسنة  66/1ولقد نصت المادة 
لا يجوز حبس أي   «منه على أنه 66 كما نصت المادة،  »على أي شخص بعقوبة الإعدام

تكفل السلطة القضائية باعتبارها حامية الحرية الفردية احترام هذا المبدأ ، شخص بطريقة تعسفية
  . »وفق الشروط المنصوص عليها في القانون

دانته إذا كان لا بد من إلقاء إعلى أن كل إنسان بريء حتى تثبت  «9ونصت المادة 
  .»ليست في إطارها يجب أن يعاقب عليها القانون بصرامة القبض عليه، وكل قسوة

                                       
ونص دستور الولايات المتحدة الأمريكية في تعديلاته المختلفة على ضمان حرية الأفراد وأمنهم الشخصي، ونلمح ذلك في  )∗(

لا يجوز المساس بحقوق الأفراد في تأمين أشخاصهم ومنازلهم «  على أنه 4النصوص، فنصت المادة العديد من هذه 
ومستنداتهم وأموالهم المنقولة ضد التفتيش والقبض بدون وجه حق، ولا يجوز إصدار أوامر بالتفتيش أو القبض إلا بناء على 

   . » والشخص والأشياء المراد ضبطها سبب مشروع مدعم باليمين ومتضمن تعيين المكان المطلوب تفتيشه
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من خلال هذه النصوص القانونية يتبين لنا الحرص الشديد لهذه الدول على حماية الحق 
  .في السلامة الجسدية والذهنية للأفراد وخاصة حين يقع الاعتداء من ممثلي السلطة العامة

  ة والذهنية في القانون الجنائيضمانات الحق في السلامة الجسدي: الرابع الفرع

إن القانون الجنائي يقرر الحماية للحق في السلامة الجسدية والذهنية وذلك بمنع التعرض 
للأفراد والمساس بحقهم في سلامة أجسادهم، سواء كان هذا المساس والاعتداء صادر من 

  .السلطة العامة أو من فرد على فرد
ها بالأفراد على نحو لا يسيء لكرامتهم ويحظر فالمفروض على السلطة أن تكون علاقت

عليها تعذيب المتهم أو استعمال القسوة اعتمادا على سلطة الوظيفة، لذلك جاءت النصوص 
الجزائية لتقرر العقاب على كل من يستغل وظيفته وسلطته ويمارس التعذيب ضد الأفراد، وقد 

يعاقب « 2مكرر 263فنصت المادة  ،)1(تقررت هذه الحماية في قانون العقوبات الجزائري
دج إلى  1500.000بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين  سنة وبغرامة من 

دج، كل موظف يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب من أجل الحصول  1600.000
وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا سبق رافات أو معلومات أو لأي سبب أخر، على الاعت

  .أو صاحب أو تلى جناية غير القتل العمد التعذيب
دج إلى  100.000سنوات وبغرامة من  10سنوات إلى  5يعاقب بالسجن المؤقت من 

من  مكرر 263دج، كل موظف يوافق أو يسكت على الأفعال المذكورة في المادة  1000.000
 10سنوات إلى  5يعاقب بالسجن المؤقت من  «1مكرر 263نصت المادة  ، و»هذا القانون

دج كل من يمارس أو يحرض أو يأمر 1000.000دج إلى 100.000سنوات وبغرامة من 
  .بممارسة التعذيب على الشخص

يعاقب على التعذيب بالسجن المؤقت من عشر  سنوات إلى عشرين  سنة وبغرامة من 
  . »دج ، إذا سبق أو صاحب أو تلى جناية غير القتل العمد 1600.000دج إلى  150.000

                                       
- 14المعدل والمتمم بالأمر رقم  1966جوان  8المؤرخ في  156-  66العقوبات الجزائري الصادر بموجب الأمر قانون  )(1

  .2014فيفري  14المؤرخ في  01
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كل « مع 126 وقد تقررت هذه الحماية أيضا في قانون العقوبات المصري، فنصت المادة
موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب 

  . بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات
كل «129نصت المادة ، و »للقتل عمدا وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة

موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القوة مع الناس اعتمادا 
على وظيفته بحيث أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة 

كما عاقب المشرع الفرنسي هو الآخر على ممارسة ، »أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه
  .ق ع ف 222/6، 222/5، 222/4، 222/1: التعذيب على الأشخاص في المواد

في حالة ممارسة التعذيب أو أفعال بربرية على   «ف ق ع  :222/1فنصت المادة 
يؤدي أنه في حالة ما  « :222/6كما نصت المادة ، »سنة 15يعاقب بالسجن لمدة  شخص ما

إلى الوفاة دون قصد إحداثها  222/1البربرية المنصوص عليها في المادة  فعالالتعذيب والأ
 المادة الذي نص )1(الأردني بالرجوع إلى قانون العقوباتو ، »يعاقب مرتكبها بالسجن المؤبد

واع العنف والشدة التي لا يجيزها القانون نسام شخصا أي نوع من أمن أن  -1 «منه 208
الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات  بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر بقصد 

  .إلى ثلاث سنوات
وإذا ما أفضت أعمال العنف والشدة هذه إلى مرض أو جرح كانت العقوبة من ستة أشهر  -2

كما يحمي المشرع الجزائري الحق في السلامة الجسدية وذلك بتجريمه  ، »إلى ثلاث سنوات
على مختلف صوره، وبما أن صور العنف كثيرة ) أعمال العنف العمدية(الجسماني للإيذاء 

  .)∗(ومتنوعة، فقد خص المشرع الجزائري كل صورة من صور العنف بعقوبة محددة

                                       
   .1997، الأردن، )1(، ط) 1(الزغبي، ج، تيسير أحمد قانون العقوبات الأردني، المنشور في الجامع المتين للأنظمة والقوانين )(1

وهذا ما سوف يتم توضيحه بنوع من التحليل وذلك في الباب الثاني من هذه الرسالة عندما نتطرق إلى الجرائم الماسة (∗) 
 .بالسلامة الجسدية
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كل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو ارتكب أي « ق ع ج 264فنصت المادة 
سنوات وبغرامة من 5 عمل أخر من أعمال العنف أو التعدي، يعاقب بالحبس من سنة إلى 

دج إذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز كلي عن  500.000دج إلى  100.000
  .العمل لمدة تزيد عن خمسة عشر يوما

من هذا القانون  14ن يحرم الفاعل من الحقوق الواردة في المادة ويجوز علاوة على ذلك أ
  . من سنة  على الأقل إلى خمس  سنوات على الأكثر

وإذا ترتب على أعمال العنف الموضحة أعلاه، فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان 
أخرى فيعاقب من استعماله أو فقد البصر أو فقد أبصار إحدى العينين أو اية عاهة مستديمة 

  .الجاني بالسجن المؤقت من خمس غلى عشر سنوات
وإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد إحداثها فيعاقب 

قانون العقوبات  فيوتقابلها  ، »الجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة
حا أو ضربا نشأ عنه مرض أو كل من أحدث بغيره جر  «والتي نصت 241المصري المادة 

عجز عن الأشغال الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين 
ويقابلها في ، »أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا، ولا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري

  .)1(11- 222قانون العقوبات الفرنسي نص المادة 
إذا كان الجرح أو «  والتي نصت 401/1في قانون العقوبات المغربي المادة  وتقابلها

الضرب أو غيرهما من أنواع العنف أو الإيذاء قد نتج عنه عجز تتجاوز مدته عشرين يوما، 
  .»فإن العقوبة تكون الحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم

في فقرتها الأولى والثانية حيث نصت  219التونسي المادة  العقوباتكما تقابلها في قانون 
إذا تسبب عن أنواع العنف المقررة آنفا قطع عضو من البدن أو جزء منه أو انعدام  «على أنه

                                       
أيام  يعاقب عنها   ��08ل ا��ف ا��" �ؤدي إ�� �#ز � " �ن ا���ل ��دة �ز�د � � أ� « :� � 222/11نصت المادة  " (1)

 . »أورو 45.000بثلاث سنوات حبسا وبغرامة قدرها 
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النفع به أو تشويه بالوجه أو سقوط أو عجز مستمر ولم تتجاوز درجة السقوط أو العجز 
  .مدة خمسة أعوامالعشرين في المائة فالمجرم يعاقب بالسجن ل

يكون العقاب بالسجن مدة ستة أعوام إذا تجاوزت درجة السقوط أو العجز الناتج عن 
إذا وقع  « ق ع ج على أنه 266كما نصت المادة ، »الاعتداءات المذكورة العشرين في المائة

الجرح أو الضرب أو غير ذلك من أعمال العنف أو الاعتداءات الأخرى مع سبق الإصرار أو 
لي عن العمل لمدة تتجاوز خمسة كالترصد أو مع حمل أسلحة ولم يؤد إلى مرض أو عجز 

دج  200.000إلى عشر  سنوات، وبغرامة من  ، فيعاقب الجاني بالحبس من سنتينعشر  يوما
  .» دج1.000.000إلى 

فإذا كان  «في الفقرة الثانية منها نصت 242قابلها في قانون العقوبات المصري المادة وي 
الضرب أو الجرح صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 

وتقابلها في ، »سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز ثلاثمائة جنيه مصري
وفي حالة توفر سبق الإصرار أو الترصد  «منها حيث تنص  02-  401المادةالمغربي القانون 

أو استعمال السلاح، تكون العقوبة الحبس من سنتين إلى خمس، والغرامة من مائتين وخمسين 
 )1(:222/13ويقابلها في قانون العقوبات الفرنسي نص المادة ، »إلى ألفي درهم

وإذا ترتب  «ق ع ج في الفقرة الثالثة والرابعة حيت نصت 264وبالرجوع إلى نص المادة 
 على أعمال العنف الموضحة أعلاه فقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو

حدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن إبصار إفقد البصر أو فقد 
  .المؤقت من خمس إلى عشر سنوات

                                       
أيام أو لم يترتب عنها أي  08أعمال العنف التي تترتب عنها عجز عن العمل أقل أو يساوي « 222/13نصت المادة   (1)

   أورو غرامة عندما ترتكب 45.000عجز عن العمل يعاقب عنها بثلاث سنوات حبسا و 

....../....  

  مع سبق الإصرار أو الترصد -09
  .»مع التهديد بحمل السلاح  -10
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حداثها فيعاقب إوإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد 
حيث  240المادة  ق ع مويقابلها في ،  »الجاني بالسجن المؤقت من عشر إلى عشرين سنة

كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعته أو  «نصت 
إحدى العينين أو نشأ عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب نشأ عنه كف البصر أو فقد 

بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين، أما إذا كان الضرب أو الجرح صادرا عن سبق 
ويضاعف لشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين، إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال ا

  . كب الجريمة تنفيذا لغرض إرهابيرتإذا ا 240الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 
ون العقوبة الأشغال الشاقة لمدة لا تقل عن خمس سنوات إذا وقع الفعل المنصوص وتك

عليه في الفقرة الأولى من طبيب بقصد نقل عضو أو جزء منه من إنسان حي إلى أخر، 
يع العقوبات ويشترط لتوقا نشأ عن الفعل وفاة المجني عليه، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذ

ق ع ويقابلها في ،  »المنصوص عليها في الفقرة السابقة أن يقع الفعل المشار إليه فيها خلسة
  .) 2(7- 222 نص المادةالثانية وبالنسبة للفقرة  )1(9-222بالنسبة للفقرة الأولى نص المادة ف

مما سبق ومن خلال هذه النصوص القانونية يتبين لنا أن المشرع الجزائري كبقية 
المشرعين الآخرين قد خص كل صورة من صور العنف وهي متعددة ومتنوعة، بعقوبة محددة 
ومشددة وخاصة إذا اقترنت بظروف التشديد كما هو مبين سابقا، وهذا كله بهدف توفير حماية 

  .لذهنية للأفرادأكبر للسلامة الجسدية وا

                                       
أو فقد منفعته أو إلى عاهة مستديمة يعاقب عليه أعمال العنف التي تؤدي إلى بتر عضو «ق ع ف 222/9نصت المادة    (1)

  . »أورو  15.000سنوات وبـ غرامة تقدر  10بالسجن لمدة 
  .»سجناسنة  15العنف التي تؤدي إلى الوفاة دون قصد إحداثها يعاقب عليها بـ مدة  أعمال«  ق ع ف 222/7نصت  ) 2(
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  الحق في الحرية الشخصية: الثانيالفصل 

الملاحظ أن أغلب التشريعات والدساتير ومن بينها الدستور الجزائري لم تهتم بوضع 

دفع حترامها وكيفية ممارستها مما اتعريف واضح للحرية الشخصية بل نصت فقط على ضرورة 

الفقهاء إلى الإجتهاد لوضع تعريف محددْ للحرية الشخصية، فتعددت تعريفات الفقه، فمنها على 

  .»مكنة ممارسة الحقوق المشروعة بغير عوائق وفي حماية القانون « :أنها

حرية الفردْ الجسمانية وحريته في التنقل داخل الدولة والخروج « : يعرفها آخرون على أنها

والعودة إليها وفقا لإرادته الذاتية وحقه في الأمن بمعنى عدم جواز القبض عليه أو حبسه  منها

 »(1). أو معاقبته نفسياً أو بدنيا بغير مبرر قانوني

وقد تعددت تعريفات الفقه للحرية الفردية أو الشخصية إلا أنها لا تخرج في مجملها    

را على التصرف في كافة شؤون نفسه، الحرية الشخصية هو أن يكون الشخص قاد «:على 

من الإعتداء عليه في نفس أو عرض أو مال أو مأوى أو أي   وفي كل ما يتعلق بذاته، أمناً 

، وهذا ما قررته الحملة )2( »حق من حقوقه، على أن لا يكون في تصرفه عدوان على غيره

أن يحترم القانون حق كل  «يالعالمية من أجل حقوق الإنسان، حيث قررت الحرية الفردية تعن

فرد في أن يفكر كيفما يشاء وأن يقول ما يريده وأن يذهب أينما يبغي في الحدود التي ينص 

  .الشريعة الإسلامية منذ ظهورها وهذا ما قررته، »(3)عليها القانون دون أن يمنعه أحد من ذلك

الحرية الشخصية فهو بمثابة والجدير بالذكر أن مبدأ قرينة البراءة يعتبر من أهم ضمانات 

قانونية الدولة ومدى  هذا المبدأ  عكسي كما، سياج آمن للحرية الشخصية للمشتبه فيه أو المتهم

                                                           

.10، ص2011 ن، مد  ، دار الخلدونية للنشر،الحماية الدستورية للحرية الشخصيةوهاب حمزة،  ) 1)
  

( 2) willy lubin « Libertés individuelles et police en droit americain et français » Thése Doc, université de 

montpellier,1996, p10.  

دار  ،رسالة دكتوراه ،)2(ط ،الإشتباه وحرية المواطن في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعيةسمير محمد هندي، : أنظر كذلك

  . 39، ص1987القاهرة،  ،الفكر
نين الإجراءات  الحرية الفردية في ضوء أخر تعديلات قوا وحمايةالحبس الإحتياطي  إدريس عبد الجواد عبد االله بريك، )(3

 . 28، ص2008دار الجامعة الجديدة،  ،)دراسة مقارنة(الجنائية 
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لذا نجد أن أغلب دساتير العالم نصت على هذا المبدأ وكرسته  وحريات الأفراد حترامها لحقوقا

 « نص على أنه 2000لسنة  516المشرع الفرنسي في القانون رقم ففي قوانينها الإجرائية 

   »(1). .....نفترض براءة كل مشتبه فيه أو متهم طالما لم تثبت إدانته

، كما أكدت عليه في مادته 2014نص عليه كذلك الدستور المصري لسنة  كما

صدر بالمخالفة تالمحكمة الدستورية العليا في مصر حين قضت بعدم دستورية القوانين التي 

 (2). لهذه القرينة

  3). ( 2016 من الدستور المعدل لسنة 56في المادة  أما المشرع الجزائري فقد نص عليه

والحرية الشخصية تتمثل في مجموعة من الحقوق الفردية وأبرز هذه الحقوق الحق في الأمن 

الشخصي وحرية التنقل، والحق في حماية حرمة المسكن، وسوف تكون دراستنا لهذه الحقوق 

  : على النحو التالي

  الحق في الأمن الشخصي وحرية التنقل: المبحث الأول

  المسكنالحق في حرمة : المبحث الثاني

  الحق في الأمن الشخصي وحرية التنقل: المبحث الأول

قة ياللصمن الحقوق الأساسية  انوحريته في التنقل يعدإن حق الإنسان في الأمن  

له فكل فرد الحق في أن يعيش آمنا مطمئنا في بلده لوالتي لا يجوز التنازل عنها، ف بشخصه

حرية اختيار مكان إقامته وحرية تنقله وبقائه في البلاد أو مغادرتها، أو العودة إليها متى يشاء، 

وليس لأحد تقييد هذه الحرية أو مصادرتها بدون وجه حق وبدون مبرر قانوني، لأن تقييدها 

إجراء خطير يسلب الفرد حريته بطريقة تعسفية، وبالرغم من ذلك فإن حرية التنقل ليست 

وضعت شروط للدخول إلى أراضيها أو الخروج منها حماية  –ولأسباب كثيرة  -مطلقة، فللدول
                                                           

. 16سابق، صالمرجع الوهاب حمزة،   (1)  

، مجموعة أحكام المحكمة الدستورية 9قضائية دستورية، القاعدة رقم  18لسنة  10القضية رقم  11/1696/ 16جلسة  )(2

  .17نقلا عن وهاب حمزة ، المرجع نفسه، ص. 142، ص8العليا، ج

نظامية إدانته في إطار  شخص يعتبر برىء حتى تثبت جهة قضائية كل« : 2016من الدستور المعدل  56نصت المادة  (3)

 .  »محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه
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لحقوق المواطنين في الصحة العامة والنواحي الاقتصادية والسياسية والتي تعد ضرورة لحماية 

  . )1(الأمن الوطني والنظام العام والأخلاق العامة وكذلك حماية حقوق وحريات الأفراد الآخرين

ن الفرد من يلجدير بالذكر أن كفالة الحق في الحرية والأمان الشخصي لازمة لتمكوا

  .ة حقوقه الأخرىممارس

الحماية لهذا الحق وضماناته في كل من الشريعة الإسلامية وفي  محل نبين فيما يليو 

الدولية ثم في دساتير بعض الدول ونبينها كذلك في  مواثيقظل إعلانات حقوق الإنسان وال

 .القانون الجنائي

  ضمانات الحق في الأمن الشخصي وحرية التنقل في الشريعة الإسلامية: المطلب الأول

 إقرار حماية الحريةفي تحاول الأمم المعاصرة أن تثبت لنفسها أنها صاحبة الفضل 

ز لأنفسهم أنهم مصدر حماية الحرية الفردية، وزعم الفردية والمحافظة عليها، حيث نسب الأنجلي

   .)2(ل وأدعته لنفسهاضالفرنسيون أن هذه الحماية وليدة ثورتهم، وأنكرت أمم أخرى عليهم هذا الف

عن الوصول إلى ما وصلت إليه  لعنصر البشري في هذا المجال فهو عاجزا سمافمهما 

لذا فمن نافلة القول أن الإسلام  ،)3(الشريعة الإسلامية الغراء من مبادئ خالدة على مر الزمان

وأرقى وأنصع صورة وما تضمنته من قرر المبادئ الخاصة بحماية الحرية الفردية في أكمل  لأو 

الشريعة الإسلامية من حماية للحقوق والحريات لم تعرف من قبل في أمة من الأمم مهما 

أصدرت من إعلانات لحقوق الإنسان وإتفاقيات ومهما سنت من  ، ومهماحضاراتسجلت من 

                                                           

 ، ص1997، مكتبة دار الثقافة، عمان، )2(، طالإنسان وحرياته الأساسيةالوجيز في حقوق حسن صباريني، غازي  )(1

   .119- 118ص

، ديسمبر 21، سمجلة المحامي تصدرها جمعية المحامين الكويتية، "حقوق الإنسان في الإسلام"عبد الفتاح محمد الفايد،  )(2

 .وما بعدها 85ص ،1997

V : Jacqueline Decamps, « la presumption dinnosence entre verité et culpabilité »Th. DOCT-I-1998, p6.etc. 

université de pau et des pays de l’adour Faculté de droit déconomie et de gestion.(France). 
العربية للدراسات المجلة ، "الحياة الخاصة بين الحماية الدولية والشريعة الإسلامية مةحر "جدي عز الدين يوسف، م  (3)  

  .58، ص 1998، السنة 10، س19، ع10، الرياض، مالأمنية والتدريب
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ماية الحرية التطبيق الفعلي الذي يحقق الصورة النموذجية لحدرجة  تشريعات، إذا لم تصل إلى

  . )1(الفردية أو ضمان تمتع الإنسان بها تمتعا حقيقيا

الشريعة الإسلامية في مجال حمايتها  حوته مامعلى جانب لقى الضوء نوفي هذا المقام 

لهذا الحق، حيث قررت الشريعة الإسلامية الحماية الكافية للفرد في حقه في أمنه الشخصي 

شخصه وعرضه وماله، فلا يجوز التعرض لأمن الأفراد  وحريته في التنقل، فكفلت سلامته في

من قبل السلطة أم من الأفراد وقد أوجبت الشريعة على الدولة  ذلك والإعتداء عليهم سواء كان

على كل من يقع منه ت توقيع العقوبات الزاخرة جبوأو الأفراد من الإعتداء والتعرض لهم، حماية 

قتضاء حق مشروع كذلك حرمت القبض على ا ظلم أو تجاوز في سلطة أو تجاوز حد في

ه في حياته أو أمنه على نشخص أو اعتقاله أو حبسه دون مسوغ مشروع أو الإعتداء على أم

د وردت الآيات الكثيرة في القرآن الكريم لتوجب ، وقجسده، وعاقبت على ذلك بعقوبات شديدة

فكأنما قتل الناس  الأرض بغير نفس أو فساد فيمن قتل نفسا « :ذلك وتأمر به قال تعالى

  .)2(»جميعا ومن أحياها فقد أحيا الناس جميعا

المؤمن من  «وقد أكد الرسول صلى االله عليه وسلم على حق الإنسان في الأمن لقوله 

  .»أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم

إن  «:وفي الحديث الصحيح المشهور في حجة الوداع أن النبي صلى االله عليه وسلم قال

  .)3( » دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا

كل المسلم على ( قال ) صلى االله عليه وسلم( أن النبيوعن أبي هريرة رضي االله عنه 

   .)4()المسلم حرام دمه وماله وعرضه

                                                           

.10، ص1993، دار النهضة العربية، القاهرة،  )1(،  طضمانات حرمة الحياة الخاصة في الإسلامالجندي،  يحسن ) 1)  

.)178(سورة البقرة، الآية    (2) 

وأنظر في خطبة حجة الوداع . 184ه، ص1349 ،مصر ،المصرية المطبعة ،)8(بشرح النووي، جأنظر صحيح مسلم  )(3

   .346 ،327ص ص ، 1978 ،، دار الفكر، بيروت)7(، طفقه السيرةوتفصيلها وتحليلها، محمد سعيد رمضان البوطي، 
.حديث صحيح رواه مسلم ) 4)  



  في الأمن الشخصيمحل الحماية الجنائية للحق  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالأول الباب 

- 76  - 

 

عتبار الأول للا: لسببينأما حرية التنقل فقد أباحت الشريعة الإسلامية التنقل ودعت إليه 

: والثاني ،)1(»كان عاقبة الذين من قبلهمأفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف  « قال االله تعالى

، وبذلك كانت )2( »نشورالفامشوا في مناكبها وكلو من رزقه وإليه « كتساب قال تعالىللا

قد أباحت للأفراد حرية التنقل من مكان إلى آخر رغبة في السير في   الشريعة الإسلامية

نتشار فيها بغية أعمارها وتحصيل الرزق والمعاشرة، والحقيقة أن الشريعة الإسلامية الأرض والا

قررت حرية التنقل في أول إعلان دستوري للدولة الإسلامية وهي الوثيقة النبوية التي أعلنها 

عليه وسلم أول وصوله إلى المدينة فقد كان من ضمن بنودها أنه من  النبي محمد صلى االله

   .)3(إلا من ظلم وأثمخرج من المدينة أمن ومن قعد أمن، 

مما سبق يتبين لنا أن الشريعة الإسلامية تقرر حرية التنقل للأفراد إلا أن هذه الحرية 

والآداب العامة والصحة ليست مطلقة بل هي مقيدة بقدر ما يتعارض مع المصلحة العامة 

العامة بحيث يجوز لولي الأمر تقييد حرية التنقل لفترة زمنية معينة، أو من مكان معين إلى 

آخره لمصلحة عامة، كما منع عمر بن الخطاب رضي االله عنه كبار الصحابة من مغادرة 

رورة فكان هذا ضالمدينة إلا بإذنه فما كان يسمح لهم بمغادرة المدينة إلا برخصة منه مؤقتة ب

القيد مما أملته المصلحة العامة من جميع كبار الصحابة والفقهاء في عاصمة الخلافة مما يقلل 

  .وييسر المستورة وتبادل الرأيالخلاف وييسر الإجماع في كثير من المسائل، 

إذا كان  « وقد يكون المنع لغرض صحي كما أمر الرسول صلى االله عليه وسلم، فقال

 .)4( »د فلا تدخلوه وإذا كنتم فيه فلا تخرجوا منهالطاعون ببل

وقررت الشريعة الإسلامية أشد العقوبات على كل من يتعرض لحرية الأفراد في تنقلهم 

إنما « ففرضت العقوبات الشديدة على قطاع الطرق الذين يعترضون الناس حيث قال تعالى

                                                           

.)21(سورة غافر، الآية  ) 1)  

.)15( يةالآسورة الملك،  ) 2)  

   . 117ص المرجع السابق،عبد الحكيم ذنون الغزال،  )(3
مرجع النقلا عن عبد الحكيم ذنون الغزل،  168-7ص ، 1968الإمام البخاري، صحيح البخاري، مطبعة الشعب، مصر،  )(4
   .118سابق، صال
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لبوا أو تقطع أيديهم صأن يقتلوا أو يون في الأرض فسادا عجزاء الذين يحاربون االله ورسوله ويس

من خلاف أو ينفوْ من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب وأرجلهم 

  .)1(»عظيم

لحرية التنقل وحق الأفراد في أن الشريعة الإسلامية تقرر الحماية  كما يتبين لنا كذلك

رض والإعتداء واقعا من فرد ضد أمنهم الشخصي إلا أنها لا تفرق في ذلك فيما إذا كان التع

آخر، أو من قبل السلطة ممثلة بأفردها ضد أفراد آخرين فهي تقرر الحماية للحق في ذاته 

  .وكذلك بوصفه حماية للحرية الفردية

ضمانات الحق في الأمن الشخصي وحرية التنقل في ظل إعلانات : المطلب الثاني

  حقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية

 1948الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة نص   

لكل شخص الحق في الحياة  « على الحق في الأمن وحرية التنقل فنص في المادة الثالثة منه

لا يجوز القبض على أي إنسان أو  «منه 9ونص في المادة  ،)2(»والحرية وسلامة شخصه

  .»(3)أو نفيه تعسفاحجزه 

لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات « على أنه 5كذلك نصت المادة 

على مبدأ الأصل في الإنسان البراءة 11وأكدت المادة ، » ةالقاسية أو الوحشة أو الحاطة بالكرام

كما ، )4(ه فيها الضمانات الضرورية للدفاعإلى أن تثبت إدانته قانونيا بمحاكمة علنية تؤمن ل

إقامته داخل حدود  محل لكل فرد الحق في حرية التنقل وفي اختيار« منه 13نص في المادة 

  . » الدولة، وأن لكل فرد الحق في مغادرة أي بلد بما ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده

                                                           

.33سورة المائدة، الآية    (1)  

(2)
 universal Declaration of Human Rights, united, nations Departement of 1993, Article 3public information. 

(3) universal declaration, Article9.  

، دار المطبوعات الحامعية، الإسكندرية، حقوق الإنسان وضمانات المتهم قبل وبعد المحاكمةحسنين المحمدي بوادي،  )(4

  . 47، ص2008
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أوت 27الصادر في ( العالمي لحقوق الإنسان والمواطن  علانالإكذلك بالرجوع إلى 

نجده قد نص على الحق في الأمن وحرية التنقل وأكد على الحرية الشخصية للمواطن  )1789

أو دخول  لا يجوز إتهام  أي إنسان أو القبض عليه أو حبسه «منه 7الفرنسي فنص في المادة 

  .إلا في الحالات التي يحددها القانون ووفقا للقواعد التي ينص عليها مسكنه

سلون أو ينفذون أو يأمرون بتنفيذ أوامر تعسفية أن يعاقبوا يجب على الذين يطلبون أو ير  

ينبغي على كل مواطن يستدعى أو يعتقل طبقا للقانون المثول فورا ويعتبر مذنيا عند 

 ». المقاومة

منه على أن يكون القبض على الشخص بهدف إحضاره أمام  09كما أكد في المادة 

إحضار المقبوض عليه أمام القاضي فورا أو في على ضرورة منه نصت  11القاضي، والمادة 

  .مدة أقصاها أربع ساعات على أن يخلى سبيله فورا إذ لم يتأكد ارتكابه للجريمة

ونظرا لأهمية الحقوق والحريات الفردية تكاثفت الجهود الدولية في هذا الشأن وأثمرت عن 

  . العديد من الإتفاقيات من أجل حماية تلك الحريات الفردية رصدو 

على  1/ 9ومن ذلك العهد الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية بحيث نصت المادة 

الحق في الحرية والسلامة الشخصية ومنعت القبض التعسفي بدون سند من القانون، وأقرت في 

  .إبلاغ المقبوض عليه بأسباب القبضالفقرة الثانية ضمان 

شتملت الفقرة الثالثة منه على ضمان إحضار المقبوض عليه فورا للجهات القضائية او  

المختصة وأقرت في الفقرة الخامسة حق المقبوض عليه بشكل قانوني في تعويض قابل للتنفيذ، 

  .)1(على ضمان تمتع المتهم بقرينة البراءة 10كما جرى نص المادة 

جوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو لا ي«  ة على أنهعكما نصت المادة الساب

ة للكرامة، وعلى وجه الخصوص لا يجوز إجراء أية طاحالعقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو ال

، ونصت المادة العاشرة من نفس العهد … »تجربة طبية أو علمية على أحد دون رضائه الحر

                                                           

  .33سابق، صالمرجع الإدريس عبد الجواد عبيد االله بريك، ) 1(
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حترام اوجوب معاملة جميع الأشخاص المحرومين من حرياتهم معاملة إنسانية مع  «على

   ». الكرامة المتأصلة في الإنسان

 :ربي لحقوق الإنسان علىعربي نصت المادة الأولى من الميثاق الععلى المستوى ال

  ». شخصه ويحمي القانون هذه الحقوقلكل فرد الحق في الحياة وفي الحرية وفي سلامة « 

: يستفاد من هذه النصوص الواردة في المواثيق الدولية حول هذا الحق مبدءا عاما فحواه

عدم جواز الإعتراف بعقوبات قاسية أو وحشية أو حاطة بالكرامة، ذلك أن هذه العقوبات 

العقوبات لا تستهدف غرضا تستهدف التنكيل بالمحكوم عليه لمجرد إيلامه، وهذا يعني أن هذه 

رها، ذلك أن الغرض الإجتماعي هو عنصر من عناصر العقوبة، بل والجزاء إجتماعيا يبر 

كما تقرر هذه النصوص استعباد العقوبات الوحشية لأنها تتلف إمكانية  ...الجنائي عامة

المحكوم عليه بكرامته كي يستقر في يقينه أن الإجرام سلوك غير لائق به، وأنه غير متفق مع 

 .)1(...به الإحترام الذي يرى أنه جدير

ويشمل الحق في الحرية والأمان الشخصي في المواثيق الدولية مجموعة من الحقوق 

منع التعذيب، ومنع الإعتقال التعسفي، وحماية : الفرعية المرتبطة به إرتباطا مباشرا وهي

  : السجناء وتأهليهم

  منع التعذيب: الفرع الأول

ذيب أو للعقوبات القاسية أو نصت المواثيق الدولية على عدم إخضاع أحد للتع

ومفهوم التعذيب الوارد في هذه المواثيق لا يقتصر على التعذيب ... اللاإنسانية الحاطة بالكرامة

كما أن العقوبات البدنية كعقوبة الجلد على سبيل .... البدني بل يشمل كذلك التعذيب المعنوي 

نية ومهدرة لكرامة الإنسان، أي تعد أنها تعتبر عقوبة لا إنسا على -قد استقر العرف - المثال

من العقوبات التي لا يجوز توقيعها على الفرد وفق النصوص، الواردة في معظم المواثيق 

كما ينصرف مفهوم التعذيب أيضا إلى أن جرائم التعذيب لا تسقط   ،.…الدولية لحقوق الإنسان
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لا يعفى مرتكبي التعذيب من بالتقادم، وأن العفو العام الذي يصدر في أعقاب نزاعات مسلحة 

 .)1(المسؤولية، أي يجب استثنائهم من العفو

نتهاكا للحقوق والكرامة الأدبية المنصوص عليها في اويأتي تعذيب السجناء من كونه 

بالدرجة الثانية بعد القتل، وفي أحيان كثيرة بالدرجة الأولى عندما ينجم عنه  -المواثيق الدولية

ب في عذويهدف التعذيب بكل أنواعه إلى إدخال الم....حتى الموت تشويه جسدي أو نفسي أو

غير المحتمل الذي يبدو بلا نهاية في حينه، وخلق مشاعر الرعب والخوف لديه النفق الألم 

لاده، وإجباره على ج، وكسر إرادته، وتحويله إلى مادة طيعة بيد بهدف إفقاده السيطرة على عقله

ومنه البوح بمعلومات ليس من الضروري أن تأتي منسجمة مع التسليم بما يريده معذبوه، 

 . )2(الحقيقة، بل قد تكون بعيدة كل البعد عنها ومنسجمة مع ما تريده الدولة

ى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة الرقابة على تنفيذ المواثيق الدولية ولوتت

علومات حول التعذيب، التحقيقات التي ر التعذيب من خلال تلقيها تقارير وجمع متُحظالتي 

مع اللجنة ها حول الإدعاءات باللجوء إلى التعذيب مع الأطراف وهي تتعاون في ذلك يتجر 

 الأروبية للوقاية من التعذيب والمكونة بمقتضى الإتفاقية الأروبية من أجل الوقاية من التعذيب

  .نةيوالمعاملة اللاإنسانية المه أو العقوبات

  منع الإعتقال والإحتجاز القسري: انيالفرع الث

من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نصا خاصا بالحماية من  09أوردت المادة 

أنه لا يجوز إعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه «  هالإعتقال والإحتجاج التعسفيين مؤدا

   ».تعسفا

والسياسية الضوابط من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية  09كما حددت المادة 

  : التي تكفل هذه الحماية لكل شخص كان ضحية واعتقال أو احتجاز غير قانوني وهي
                                                           

الدليل العربي لحقوق الإنسان والتنمية  ،الحقوق المدنية والسياسية -الشرعية الدولية لحقوق الإنسانأحمد توفيق خليل،  )(1

   .وما بعدها 89، ص2005، الصادرة عن المنظمة العربية لحقوق الإنسان

مجلة الحوار ، "بناء وطني ديمقراطي يشرط لازم لإنهاء التعذيب في السجون العربية"فريد حداد، : أنظر لتفصيل أكثر )(2

  . 27/05/2004، 846، عالمتمدن
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لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان الشخصي، ولا يجوز اعتقال أحد أو احتجازه تعسفا،  -1

 .ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراءات المقررة

عتقاله بأسباب هذا الإعتقال لدى وقوعه، كما يتوجب ايتوجب إبلاغ أي شخص يتم  -2

 .إبلاغه سريعا بأية تهمة توجه إليه

حد الموظفين أحد القضاة أو أجزائية سريعا إلى يقدم المعتقل أو المحتجز في تهمة  -3

قولة أو أن المخولين قانونا مباشرة وظائف قضائية، ويكون من حقه أن يحاكم خلال مهلة مع

  .يفرج عنه

لكل شخص حرم من حريته بالإعتقال أو الإحتجاز حق الرجوع إلى محكمته لكي تفصل  -4

  .دون إبطاء في قانونية احتجازه وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الإحتجاز غير قانوني

  .لكل شخص كان ضحية اعتقال أو احتجاز غير قانوني حق الحصول على تعويض -5

 - مادة الثانية من الإتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليهاكما اعتبرت ال

  :من الأفعال اللاإنسانية  -1973التي أعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة عام

 .حرمان أي عضو أو أعضاء من فئات عنصرية من الحق في الحياة أو الحرية الشخصية-أ

توقيف أعضاء فئة أو فئات عنصرية تعسفا وسجنهم بصورة غير قانونية وقد أنشأت لجنة  -ب

وهي تشكيل مجموعة عمل معنية  1991لية جديدة عام آالمتحدة حقوق الإنسان التابعة للأمم 

لية وهذه الآ.... بالإعتقال التعسفي تكون مهمتها حماية الأشخاص الذين يتعرضون للإعتقال

وعها التي تنشأ في إطار الأمم المتحدة وتختص بصفة خاصة بفحص حالات هي الأولى من ن

ورغم أن هذه الجهة حديثة نسبيا إلا أنه يعقد عليها آمال كبيرة لمواجهة .... الإعتقال التعسفي

انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب في هذا المجال لأنه لا يمكن لها مباشرة إختصاصاتها 

 .)1(موافقة الدولة ذات العلاقةدون أن يتوقف ذلك على 

فريق العمل المعني بالإحتجاز التعسفي الممارسات التي تقوم بها  أدان 1992وفي يناير 

الطوارئ والمحاكم الثورية، والمحاكم  خاصة بما في ذلك محاكم عدة بلدان بإنشاء محاكم
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قرارا يقضي  1993وأصدر هذا الفريق عام ... العسكرية، ومحاكم الشعب، ومحاكم أمن الدولة

بأن الحبس الإنفرادي والتعذيب وعدم تحديد أسباب الإعتقال وعدم تمكين المعتقل من الإتصال 

  .)1(بمحامي الدفاع يعد انتهاكا لحقوق الإنسان

  حماية السجناء وتأهيلهم: الفرع الثالث

إتفاقية القواعد : من أهم المواثيق الدولية التي عالجت موضوع معاملة السجناء وحمايتهم

النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة 

   .1955المجرمين الذي عقد في جنيف عام 

أن الهدف الذي يبرز عقوبة الحبس وغيرها  « من هذه الإتفاقية على 58فقد نصت المادة 

من تدابير الحرمان من الحرية هو في نهاية المطاف حماية المجتمع من الجريمة، ولا سبيل 

إلى بلوغ مثل هذا الهدف إلا إذا استخدمت فترة الحبس للوصول حتى أقصى مدى مستطاع إلى 

ظل احترام القانون وتدابير  جعل المجرم، وهو يعود إلى المجتمع، لا راغبا في العيش في

أنه طلبا  59إلى ذلك المادة  ةضافإ و ، » ..احتياجاته بجهده فحسب، بل قادرا على ذلك أيضا

لهذه الغاية ينبغي لنظام السجون أن يستعين بجميع الوسائل الإصلاحية والتعليمية والأخلاقية 

حة له، ساعيا إلى تطبيقها المناسبة المتا والروحية وغيرها وبجميع طاقات وأشكال المساعدة

  .على مقتضى العلاج الفردي للسجناء

إلى وجوب الإلتماس السبل إلى تقليص الفوارق التي يمكن أن تقوم بين  60وأشارت المادة 

والتي من شأنها أن تهبط بحبس المسؤولية لدى السجناء أو  الحرة حياة  السجين وبين الحياة

كما أشارت إلى وجوب إتخاذ تدابير تضمن للسجين عود ... البشريةبالإحترام الواجب لكرامتهم 

  .تدريجية إلى الحياة في المجتمع

جتماعيين يتعاونون مع مؤسسة امساعدين أن يتضمن السجن  61،62 ت المادتانبوأوج

  .حتجازهم لحماية السجين وتمتعه بالضمان الإجتماعي والمزايا الإجتماعيةا
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الدولي للحقوق المدنية والسياسية وعلى وجوب حسن معاملة وقد أكدت نصوص العهد 

المادة  لكرامة الأصيلة في الشخص الإنسانالمحرومين من حريتهم معاملة إنسانية تحترم ا

 نتظاراوجوب فصل الأشخاص المتهمين الذين لازالوا في طور التحقيق أو في ....  10/1

حقهم أحكاما يقضون بموجبها فترة صدور الحكم القضائي وبين الأشخاص الذين صدرت ب

هم القانوني، ضعالعقوبة التي يقررها القانون، وكذلك وجوب معاملة الفئة الأولى معاملة تتفق وو 

أ، ووجوب فصل الأحداث عن /5/2وذلك إعمالا لمبدأ المتهم بريء حتى تثبت إدانته المادة 

تنفيذا للحكم بإدانتهم ومعاملتهم بما حوال عند احتجازهم، سواء للتحقيق أو البالغين في جميع الأ

يتفق مع سنهم ومراكزهم القانونية، وحث الدول على سرعة الفصل في قضايا الأحداث، وأن 

هيلهم أيراعى نظام السجون معاملة المسجونين معاملة يكون هدفها إصلاحهم وإعادة ت

  ....3/5م ...إجتماعيا

متكررة للحقوق الخاصة بالسجناء نتهاكات اية أن هناك لوقد دلت التطبيقات العم

نتهاكات إلتجاء سلطات الشرطة في بعض الدول عند التوقيف ومعاملتهم ومن مظاهر هذه الا

عتقال أو خلال فترة حجز المعتقلين رهن التحقيق إلى سوء المعاملة والعنف والإفراط في أو الا

تصال حماية حقوقهم في الاوهذا يقتضي سرعة تقديم المتهمين للمحاكمة و .... استخدام القوة

  .بمحاميهم وإخطار ذويهم بمجرد حرمانهم من حريتهم

حتجاج بعدم توفر الإمكانيات المادية للإفلات من ولا يجوز للدول الأطراف في العهد الا

الإلتزام بالعمل على توفير احترام المعايير الدولية الخاصة بالأحوال المعيشية في السجون في 

فتكدس السجون بنزلائها، وما ... طراف في العهد ومن بينها دول عربية ل الأعدد كبير من الدو 

يصاحبه بالتبعية من سوء معاملة المسجونين فضلا عن تدهور الأحوال الصحية وانتقال 

الأمراض المعدية إلى جانب عدم توفره الحاجات الأساسية من الغذاء المناسب، ورعاية 

في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تحرم  المرضى، يعد خرقا للمواد الواردة

  .)1(التعذيب
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  ضمانات الحق في الأمن الشخصي وحرية التنقل في دساتير الدول: المطلب الثالث

إن مختلف الدساتير الدولية قد نصت على حماية حق الفرد في أمنه الشخصي وحرية 

في ذاته وكذلك بوصفه دعامة من دعامات  تنقله ومحل الحماية الدستورية هو حماية الحق

  .الحرية الفردية

أن حرية  1997في حكمها الصادر في  )1(وقد أكدت المحكمة الدستورية العليا المصرية

كز عليها الحريات الشخصية الأساسية الأخرى فأقرت تالتنقل من العناصر الأساسية التي تر 

من حق مغادرة الإقليم حقا لكل مواطن وما  هعليا تشمل مومجيئا با حرواعلى أن حرية الإنتقال 

ختيار الشخص لجهة يعنيها يقيم فيها هي التي أعتبرها الدستور من عناصر الحرية ايقارنها في 

  .الشخصية

أن حرية التنقل هي حق دستوري أصيل  )2(كما أكدت المحكمة الإتحادية العليا الأمريكية

  .الأمريكيويعد من المورثات التي يعتز بها الشعب 

فإنه اعتبر هذا الحق من الحريات الشخصية بل وجعله  )3(أما المجلس الدستوري الفرنسي

يسمو على باقي الحقوق والحريات الشخصية الأخرى وإن كانت تتمتع بالذات بالحماية 

نجده قد نص على حق الفرد في أمنه  )4(1996وبالرجوع إلى الدستور الجزائري لسنة ، الدستورية

النصوص، كما كرس المشرع الجزائري هذا الحق في  الشخصي وحرية التنقل في كثير من

، حيث 2016مارس  06المؤرخ في  01- 16التعديل الدستوري الصادر بموجب القانون رقم

يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية أن يختار بحرية « منه 55نصت المادة 

  .التراب الوطنيموطن إقامته، وأن ينتقل عبر 

  .حق الدخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له

                                                           

ن وهاب حمزة، عنقلا . 244، ص1، م5، ج1997مارس  14الدستورية العليا الصادرة في  المحكمة مجموعة أحكام )(1

   .30سابق، صالمرجع ال

.25، دار النهضة العربية، القاهرة، د س ن، صالمنع من السفرنعيم عطية،  ) 2)  

.31، صسابقالمرجع الوهاب حمزة، )  3)  

.1996من الدستور الجزائري لسنة  48، 47، 44راجع المواد  ) 4)  
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لا يمكن الأمر بأي تقييد لهذه الحقوق إلا لمدة محددة وبموجب قرار مبرر من السلطة  

كما نص على أن كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته  ،»القضائية

  .56الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه المادة في إطار محاكمة عادلة تؤمن له 

لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز إلا ضمن الشروط المحددة « 59ونصت المادة 

  .بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها

يعاقب القانون . يحدد القانون أسبابه ومدته وشروط تمديدهستثنائي االمؤقت إجراء  الحبس

 ». تقال التعسفيعلى أعمال وأفعال الإع

يخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية  « :فنصت على أنه  60أما المادة  

ساعة، يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق  48للرقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوزه مدة 

  .الإتصال فورا بأسرته

ويمكن القاضي أن  يجب إعلام الشخص الذي يوقف للنظر بحقه أيضا في الإتصال بمحاميه،

  .يحد من ممارسة هذا الحق في إطار ظروف استثنائية ينص عليها القانون

ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنظر إلا استثناء، ووفقا للشروط المحددة بالقانون ولدى انتهاء مدة 

ذلك، على أن  على الشخص الموقوف، إن طلب التوقيف للنظر، يجب أن يجري فحص طبي

  .الإمكانية في كل الحالات يعلم بهذه

  .إجباري بالنسبة للقصر الفحص الطبي

  .»يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة

لا « منه 66فقد نص على هذا الحق في المادة  1958وبالنظر إلى الدستور الفرنسي سنة 

الفردية، يجوز القبض على أحد أو حبسه إلا وفق القانون وتحافظ السلطة القضائية على الحرية 

أما الدستور المصري سنة  ،»وتضمن إحترام هذا المبدأ بالشروط المنصوص عليها في القانون

المصري هذا الحق في  كرس المشرع منه، كما 41فقد نص على هذا الحق في المادة  )1(1971

                                                           

.1971سبتمبر  12في ) أ(مكرر 36العدد  - الجريدة الرسمية-1971الدستور المصري لسنة    (1)  
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أن  «منه على 54في كثير من النصوص حيث نصت المادة  )1(2014الدستور المعدل لسنة 

الحرية الشخصية حق طبيعي وهي مصونة لا تمس وفيما هذا حالة التلبس، لا يجوز القبض 

   .قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيقعلى أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي 

ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك ويحاط بحقوقه كتابة، ويمكن من الإتصال 

  .ساعة من وقت تقييد حريته 24بذويه وبمحاميه فورا وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال 

، مع اميحمندب له  ،ولا يبدأ التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإن لم يكن له محام

   ». للازمة لذوي الإعاقة ووفقا للإجراءات المقررة في القانونتوفير المساعدة ا

  .رية التنقل والإقامة، والهجرة مكفولةحأن  «من نفس الدستور على 62وتنص المادة 

ولا يجوز إبعاد أي مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه ولا يكون منعه من 

الجبرية عليه أو حظر الإقامة في جهة معينة عليه، إلا مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة 

  ». بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال المبينة في القانون

لا يجوز «أما بالرجوع إلى بعض الدساتير العربية كالدستور الأردني الذي نص على أنه 

إبعاد أردني من ديار وأنه لا يجوز  ،) 2(»أن يوقف أحد أو يحبس إلا وفق أحكام القانون

ولا يجوز أن يحظر على أردني الإقامة في جهة ما ولا أن يلزم بالإقامة في « ، )3( »المملكة

 .)4(»مكان معين إلا في الأحوال المبينة في القانون

نجده قد نص على حماية حق الفرد في أمنه  2011وبالرجوع إلى الدستور المغربي لسنة 

ض على بالق لا يجوز إلقاء « على أنه 2و23/1الشخصي وحريته الشخصية فنص في المادة 

                                                           

.2014من الدستور المصري المعدل لسنة  63، 62، 55راجع المادة   (1)
  

 .الجامع المتين للأنظمة والقوانين: ، المنشور في 1953من دستور المملكة الأردنية الهاشمية النافذ الصادر  8المادة (2)  

.نفس الدستورمن  2فقرة / 9المادة   (3)  

/ 22نص عليه الدستور الأردني فنصت المادة  ما لم يخرج على كذلك المشرع العراقي. من نفس الدستور 2فقرة / 9المادة  (4)
القبض على أحد أو توقيفه  أو حبسه أو تفتيشه إلا وفق أحكام لا يجوز « على أنه  1970ب من الدستور العراقي 

السفر خارج البلاد أو من العودة إليها ولا تقييد  منالمواطن لا يجوز منع  «من نفس الدستور 24كما نصت المادة  » القانون
  ».القانون نقله وإقامته داخل البلاد إلا في الحالات التي يحددها
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أي شخص أو اعتقاله أو متابعته أو إدانته، إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها 

  .القانون

من أخطر الجرائم وتعرض مقترفيها فاء القسري، تالإعتقال التعسفي أو السري والإخ

  .لأقصى العقوبات

يفهمها، بدواعي اعتقاله وبحقوقه،  وبكفيةيجب إخبار كل شخص تم اعتقاله على الفور 

ومن بينها حقه في إلتزام الصمت، ويحق له الإستفادة، في أقرب وقت ممكن من مساعدة 

    ». قانونية، ومن إمكانية الإتصال بأقربائه، طبقا للقانون

 مما سبق عرضه يتبين لنا أن نصوص الدساتير المذكورة جاءت عامة يسهل تأويلها فهي

 تقرر محل الحماية لحرية التنقل والحق في الأمن الشخصي ومن جهة أخرى تجيز التعرض

إلا  لذلك، واختراق حرية التنقل بتقييدها، إلا أنها لا تحدد الجهة التي يجوز لها تقييد هذه الحرية

 إلا في الحالات التي يحددها( ة التي توجب ذلك، بل أكتفت بالنص ستثنائيالات الافي الح

ويستثنى  )1(وهي عبارات تكررت في مختلف الدساتير العربية، )حكام القانونلأ االقانون أو وفق

من ذلك الدستور المصري الذي حدد الجهة التي يجوز لها إصدار الأمر يمنع التنقل، أو 

   : بين الكيفية التي يجوز فيها، فحدد ثلاثة شروط لإصدار الأمر بذلكيالقبض وغير ذلك، و 

أن يكون الأمر بذلك مما تستلزمه ضرورة التحقيق في حالة وجود جريمة، أو صيانة : الأول

قتصادي أو سياسي أو غير ذلك مما يستلزم معه االمجتمع في حالة وجود خطر صحي أو أمن 

  . أمن المجتمع ككل

أن يصدر الأمر من القاضي المختص أو النيابة العامة فالدستور المصري يشترط أن : الثاني

با ومختصا ففي مجال التحقيق يجب أن يكون قاضي ضيكون المختص بإصدار الأمر قا

كان قاضيا، كذلك أجاز الدستور المصري صدور الأمر  المختص وليس غيره حتى لوالتحقيق 

  .من النيابة العامة فهي مخولة وفق أحكام الدستور بذلك أيضا

                                                           

و  29والمادتين 1959من الدستور التونسي 11و 10والمادة  1973من الدستور السوري 19أنظر على سبيل المثال المادة  )(1

   .من الدستور اللبناني 8من دستور الإمارات العربية المتحدة والمادة  37
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فلا يجوز أن يصدر الأمر مخالفا أحكام أن يكون الأمر صادرا وفقا لأحكام القانون : الثالث

   .)1(القانون

على حماية الحرية الشخصية من  حريصي كان وهكذا يتضح لنا أن الدستور المصر 

بقية الدساتير العربية الأخرى بما أوجبه وحرره ونص عليه من أن السلطة القضائية المختصة 

هي صاحبة الحق في تقييد أو مصادر حرية التنقل والمحافظة على أمن الشخص والمجتمع 

ع الجزائري بدوره كان حريصا جدا كذلك، المشر إستنادا إلى مبررات قانونية توجبه وتدعوا إليه 

على حق الفرد في أمنه الشخص وعلى حماية  2016وخاصة بعد التعديل الدستوري لسنة 

حريته الشخصية من تعسف السلطة خاصة، وهذا ما ترجمته تلك النصوص التي جاء بها هذا 

   .الدستور

  الجنائي القانونضمانات الحق في الأمن الشخصي وحرية التنقل في : المطلب الرابع

ع التعرض نمبإن القانون الجنائي يقرر الحماية للحق في الأمن الشخصي وحرية التنقل 

التي يحددها القانون للأفراد أو حجزهم أو اعتقالهم أو القبض عليهم أو حسبهم إلا في الحالات 

لذاك جاءت النصوص الجزائية لتجريم الأفعال   ب القانون إتباعهاججراءات التي يو ووفقا للإ

التي تؤدي إلى الإعتداء على محل الحماية الجنائية فإن كانت من موظف عام أو مكلف 

الأمن الشخصي أي حماية  في حرية التنقل والحق كان محل الحماية هو  بخدمة عامة، 

لالا قستاذاته حق في ماية هو الحالحرية الفردية، وإذا كان الإعتداء من فرد كان محل ال

    .)2(جديرا بالحماية وليس بوصفه دعامة من دعامات الحرية الفردية وصفه حقابو 

بأنه يعاقب « 291فنصت المادة  )∗(وقد تقررت هذه الحماية في قانون العقوبات الجزائري

عشرين كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز  20سنوات إلى  10بالسجن المؤقت من 

                                                           

.115سابق، صالمرجع العبد الحكيم ذنون الغزال،  ) 1)
  

.119، صنفسهمرجع ال ) 2)  

شكل مفصل وذلك في الباب الثاني من ب ةالشخصي لحريةاوالجدير بالإشارة أنه سوف نتطرق إلى الحماية الجنائية للحق في   )(∗

  .ةالشخصي لحريةاعندما نتناول الجرائم الواقعة على الحق في  لأطروحةا
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يجيز أو يأمر فيهما القانون أي شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي 

  .على الأفراد بالقبض

  .ار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشحصعوتطبيق ذات العقوية على من أ

    ». وإذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر فتكون العقوبة السجن المؤبد

إذا وقع القبض أو الإختطاف مع ارتداء بدلة رسمية  « على أنه 292كما نصت المادة 

نتحال إسم كاذب اأو ب 246أو إشارة نظامية أو يبدوا عليها ذلك على النحو المبين في المادة 

أمر مزور على السلطة العمومية فتكون العقوبة ذاتها إذا وقع القبض أو الإختطاف  أو بموجب

       ». ية أو بتهديد المجني عليه بالقتلبواسطة إحدى وسائل النقل الآل

وإذا وقع تعذيب بدني على الشخص المختطف أو المقبوض عليه أو محبوس أو  

  .ق ع ج 293المحجوز يعاقب الجناة بالسجن المؤبد هذا ما نصت عليه المادة 

كل من يخطف أو يحاول خطف شخص عن « مكرر على أنه 293ونصت المادة 

طريق العنف أو التهديد أو الإستدراج، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين 

  .دج 2.000.000د إلى 1.000.000سنة وبغرامة من 

ويعاقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف إلى تعذيب أو عنف 

  .و تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمرجنسي أو إذا كان الدافع إلى الخطف ه

من هذا  263وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 

  .القانون إذا أدى الخطف إلى وفاة الشخص المخطوف

لا يستفيد الجاني من ظروف التخفيف المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة  

  .  »(1)أدناه 294أحكام المادة 

يعاقب بالسجن المؤبد كل من يخطف أو « نصت على أنه 1مكرر 293أما المادة 

سنة، عن طريق العنف أو التهديد أو الإستدراج أو  عشر يحاول خطف قاصر لم يكمل ثماني

  .غيرها من الوسائل

                                                           

.من ق ع ج 263والمادة  294المادة راجع  ) 1)  
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من هذا  263وتطبق على الفاعل العقوبة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 

إذا تعرض القاصر المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي أو إذا كان الدافع إلى القانون، 

  .الخطف هو تسديد فدية أو إذا ترتبت عليه وفاة الضحية

المنصوص عليها في هذا القانون مع مراعاة  خفيفلا يستفيد الجاني من ظروف الت

  ».أدناه 294أحكام المادة 

كل من   «العقوبات المصري فنص على أنوقد تقررت هذه الحماية أيضا في قانون 

شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير أي قبض على 

الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذو الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا 

   .)1(» تتجاوز مائتي جنيه مصري

محلا دة لا تزيد على سنتين كل شخص أعار ونص على أن يعاقب أيضا بالحبس م

  .  )2(للحبس أو الحجز غير الجائزين مع علمه بذلك

بدون وجه حق   تزيامن شخص  280وأنه إذا حصل القبض في الحالة المبينة بالمادة 

بزي مستخدمي الحكومة أو أتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره من طرف 

الحكومة يعاقب بالسجن ويحكم في جميع الأحوال بالأشغال الشاقة المؤقتة على من قبض على 

  .)3(شخص بدون وجه حق وهدده بالقتل أو عذبه بالتعذيبات البدنية

الحرية الفردية والحق في الأمن الشخصي في كثير  قرر حماية كذلك المشرع الأردني 

كل من قبض على شخص وحرمه من حريته بوجه غير « :من النصوص القانونية فنص على

دينارا، إذا كان  50لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسين ةمشروع يعاقب بالحبس مد

بإدعائه زورا بأنه يشغل وظيفة رسمية أو بأنه يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه قد حجزه 

                                                           

.)2003لسنة  95المعدل بالقانون رقم (من قانون العقوبات المصري  280المادة   
(1)  

.من قانون العقوبات المصري 281المادة   (2)  

.ق ع م 282المادة )  3)  
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دة ستة أشهر إلى سنتين وإذا وقعت هذه الأفعال على موظف أثناء وظيفته أو ميعاقب بالحبس 

  .)1( » بسبب ما أجراه بحكم وظيفته كانت العقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات

في مجال الحماية الجنائية للحرية  إليهاالسابق التطرق القانونية من خلال النصوص 

لاحظ ونستنتج أن نهج المشرع الأردني في هذا المجال نالفردية والحق في الأمن الشخصي 

كان مغايرا تماما لنهج كل من المشرع الجزائري والمشرع المصري اللذان لم يفرقا في محل 

جرما فرد آخر أم من السلطة ضد فرد، بحيث  الحماية الجنائية سواء كانت واقعة من فرد ضد

الفعل لذاته وليس بوصفه دعامة من دعامات الحرية الفردية، فلم يكن يقصدا أن تكون الحرية 

  .ريم في النصوص المذكورة سابقاجالفردية محل الحماية فيما قرره من ت

ص المذكور لكن المشرع الأردني فعل ذلك لأنه قرر تجريم الفعل لذاته كما مر في الن

أعلاه بوصفه حقا جديرا بالحماية، وكذلك كان قد قرر الحماية الجنائية للحرية الفردية حيث 

 وان ــــت عنـــق تحــه حــراد دون وجــــون ضد الأفـــــوم بها الموظفـــيقالتي  م الأفعالــى تجريـــص علـــن

  . )2()التعدي على الحرية( 

أو حبس شخصا في غير الحالات التي ينص عليها كل موظف أوقف ( فنص على أنه

المشرع الأردني بين محل الحماية  ففرق ،)3()القانون  يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنة

في النص السابق ومحل الحماية في هذا النص بما فرق به من النموذج القانوني لجريمة 

من عقوبة وبين النموذج  الحبس أو القبض دون وجه حق في النص السابق وما يقتضيه

القانوني للجريمة نفسها إذا ارتكبت من موظف وما يقتضيه من عقوبة أشد من العقوبة المقررة 

في النص السابق، أما المشرع الجزائري والمصري فإنهما قد نصا على نموذج واحد ولم يفرقا 

يم الفعل تحت فيه بين فرد عادي أو موظف، إضافة إلى أن المشرع الأردني أورد نص تجر 

                                                           

، )1(بي، جغالمتين للأنظمة والقوانين، إعداد تيسير أحمد الز  جامعالالمنشور في من قانون العقوبات الأردني،  346المادة  )(1

  . 98، ص1997، الأردن )1(ط
، نيدالتعدي على الحرية، من الفصل الأول، من الباب الثالث، من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الأر  3الفقرة : أنظر )(2

   .63السابق، ص ، المرجع، المنشور في الجامع المتين1960سنة  8رقم 
.من قانون العقوبات الأردني 178المادة )  3)  
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الأردني كان يقصد من النص حماية الحرية  مشرعلمما يدل أن ا)  التعدي على الحرية( عنوان 

  .الفردية ضد تعسف السلطة ممثلة بأفرادها

 والجدير بالذكر أن الحماية الجنائية للحرية الشخصية قد تقررت كذلك في قانون

  .432/6و 432/5، )1(432/4د واالفرنسي بمقتضى الم العقوبات

  سكنمالحق في حرمة ال: مبحث الثانيال

عتباره مكنون سره ومستودع ايقصد بهذا الحق تأمين حق الفرد في حماية حرمة مسكنه ب

خصوصياته، وهو ما يستلزم تحريم دخوله في غير الأحوال المقررة في القانون، أو دون اتباع 

حماية وتدعيما  )2(عتمادا على وظيفتهاالإجراءات المقررة فيه من جانب أحد ممثلي السلطة 

  .مكان الذي يقيم فيهاللأمن الفرد وهدوئه في 

، ونصت عليه أغلب دساتير العالم كما سوف نرى ذلك )3(فهذا الحق محمي دستوريا

إن أفقر رجل يستمتع في كوخه بكل قوى ( أحد اللوردات الأنجليز بقوله هقد عبر عنو لاحقا، 

ر الريح في أبوابه، أو قد فالتاج، فقد تكون غرفة ضعيفة، وقد يرتعش ويهتز سقفه، وقد تس

  .)4()تدخله العاصفة ولكن ملك انجلترا لا يستطيع أن يدخله

قيمة لهذا الأخير ما لم تمتد فهذا الحق هو امتداد لحق الإنسان في خصوصيته، بل لا  

إلى مسكنه الذي يهدأ ويحيا فيه لشخصه ويودع فيه أسراره بعيدا عن أعين الرقباء، وبمنأى عن 

   .)5(عيون وسماع الآخرين، ويعد المسكن من قلاع الحرية الشخصية

                                                           

العامة أو مكلف بخدمة عمومية أو بمناسبة ممارسة مهامه يأمر بانتهاك الحرية أي شخص تابع للسلطة  « 432/04المادة  )1(

 .»أورو 100000الشخصية يعاقب بسبع سنوات سجنا مع غرامة تقدر ب
   .162ص، المرجع السابقأحمد عبد الحميد الدسوقي،  )(2

تضمن الدولة عدم إنتهاك حرمة المسكن فلا تفتيش إلا  «2016من الدستور الجزائري المعدل لسنة  47نصت المادة  )(3

  .»ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة. بمقتضى القانون وفي إطار احترامه
ضمانات  الحرية الشخصية في وقد أشار إليه نبيل عبد المنعم جاد،  1764تام اهذا القول إلى اللورد الإنجليزي شينسب  )(4

   .43، ص1988كلية الدراسات العليا، أكادمية الشرطة،  رسالة دكتوراه،، ل قانون الطوارئظ
.60، ص1976القاهرة،  ،، دار الفكر العربيالحقوق والمراكز القانونيةحمدى عبد الرحمان،  ) 5)  
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إن دخول المساكن وتفتيشها يشكل مساسا بحقوق وحريات الأفراد واعتداء على مكان 

استقرارهم ومستودع أسرارهم، لذلك لا يجوز تفتيشه إلا في الحدود ووفقا للإجراءات التي يحددها 

  .القانون 

يعد منزلا مسكونا  كل مبنى أو « المسكن على أنه ق ع جمن  355ولقد عرفت المادة 

دار أو غرفة أو خيمة أو كشك ولو متنقل متى كان معدا للسكن وإن لم يكن مسكونا وقتذاك 

كافة توابعه مثل الأحواش وحظائر الدواجن ومخازن الغلال والإسطبلات والمباني التي توجد و 

بداخلها مهما كان استعمالها حتى ولو كانت محاطة بسياج خاص داخل السياج أو السور 

  ». العمومي

أن السكن لا يستمد فقط من البناء الرئيسي ولكن  « : v.Jean larGuier  كما عرفه

مكان محل إقامة، أين يمكننا القول أننا في بيتنا وأنه مجهز بالمعدات الضرورية للسكن من أي 

 . » (1)الحقيقي

حل الحماية وضمانات الحق في حرية المسكن وحرمته، نبين ذلك في الشريعة مولبيان 

الإسلامية والمواثيق الدولية وفي ظل إعلانات حقوق الإنسان، ثم في بعض دساتير الدول، 

  . ها كذلك في القانون الجنائينبين

  ضمانات الحق في حرمة المسكن في الشريعة الإسلامية : المطلب الأول

حتفاء بالخصوصية، إيمانا منها بكرامة من المعلوم أن الشريعة الإسلامية شديدة الا

الإنسان، وبحقه في شخصية أسراره، وممارسة حرياته فوضعت العديد من القيود والتي كانت 

تهدف من وراءها منع العابثين من التلاعب بأقدار الناس وحقوقهم لا سيما الحكام الذين 

همة البيوت والإضرار متطاء فاحش الخطايا قي مداايتورعون في سبيل التنكيل بخصومهم 

  .)2(بأصحابها وتعريضا منهم للإنتهاك

                                                           

(1) v.JEAN. LARGUiER, procédure pénale, 19 ème, Edition, DALLoz, France, p58. 

، دار عمان )1(، طفي الشريعة الإسلامية والقانون المقارن) الخصوصية( احترام الحياة الخاصة عبد اللطيف الهميم،  )(2

   .165، ص2004للنشر والتوزيع، 
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وقد كان من أبرز تطبيقات الحق في الخصوصية في الشريعة الإسلامية هو مبدأ حرمة 

المسكن، فقررت أمن الناس وسكينتهم في بيوتهم، وكفلت حق السكن فلكل فرد في الدولة حرية 

، وحرمت التجسس والتلصص على مساكن الأفراد. ختيار المسكن وبنائه وتملكه والإقامة فيها

يا أيها  « ستئذان والدخول بإذن أصحابها حيث قال تعالىزيارة والالوضعت أخلاقا وآدابا ل كما

الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خيرا لكم لعلكم 

ونها حتى يؤذن لكم وإن قيل لكم أرجعوا فأرجعوا هو تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخل

    »(1).أزكى لكم واالله بما تعملون عليم

نهم على وبذلك جعل االله عزوجل البيوت مسكنا لاستقرار الناس واطمئنان نفوسهم وأم

لتزام اا كان الأصل العام في الشريعة الإسلامية هو رعاية الآداب و عوراتهم وحرماتهم، وإذ

وذلك عند دخول منزل الغير، ومنع دخول المساكن بدون إذن، فإن القصد من وراء الأخلاق، 

  .هذا المنع هو المحافظة على  أسرار الناس وستر عوراتهم

من هنا يتضح لنا أن الشريعة الإسلامية قد أحاطت المساكن بسياج من الرعاية بالنهي 

ين حاكم أو فرد عادي إذ أن عن التطفل عليها ودخولها بدون استئذان ولا فرق في هذا ب

الخطاب في الآية موجه لكليهما، فالأصل عدم جواز دخول المساكن بدون موافقة أصحابها، 

فإن لم  « فهذا الخطاب يمتد ليشمل المساكن التي لا يوجد فيها أحد، وستدل لذلك بقوله تعالى

الإستئذان هو حماية وذلك لأن الغرض من  ،»حتى يؤذن لكم هانتجدوا فيها أحدا  فلا تدخلو 

أسرار الناس وخصوصياتهم، والبيوت التي لا يقيم فيها أصحابها بالفعل صالحة لأن تكون 

  .مستودع سرهم بالقوة، فتكون الحيازة الخاصة كافية لرعاية هذه الحرمة

مبدأ حرمة المسكن في الشريعة الإسلامية لم يتقرر ضد الانتهاك الواقع عليه إن 

فقط، بل هو مقرر ضد أي اقتحام بما في ذلك اقتحامه بواسطة المسارقة بإقتحامه بالدخول 

السمعية والبصرية الثابت بالنص وذلك مثلما روى أن رجلا أطلع في جحز في باب رسول االله  

لو أعلم أنك   «:صلى االله عليه وسلم ومع الرسول مدْرى يحك رأسه، فلما رأه الرسول قال

                                                           

.28- 27: سورة النور، الآيتين ) 1)  
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لو أن امرءا أطلع عليك فخذقته  «وله عليه الصلاة والسلام، وق»تنظرني لطلعت به في عينك

  .)1(»بحصاة ففقأت عينه لم يكن عليك جناح

يا معشر المسلمين لا « :عن تتبع العورات فقال) صلى االله عليه وسلم(ولقد نهى النبي 

ولو تتبعوا عورات الناس فإن من تتبع عورة أخيه تتبع االله عورته، ومن تتبع االله عورته يفضحه 

 ». في جوف بيته

فقد تسور الخليفة عمر ....ولعل ما روى عن الخليفة عمر بن الخطاب ما يؤكد ذلك

يا أعداء االله أظننتم أن االله يستركم وأنتم : الحائط على فتية كانوا يشربون الخمر، فقال عمر

تعالى في  وأنت يا أمير المؤمنين لا تعجل علينا، إن كنا قد عصينا االله: على معصية؟ فقالوا

وأنت تجسست ) ولا تتجسسوا( واحدة فقد عصيت أنت االله في ثلاث قال سبحان االله تعالى 

وقد صعدت من الجدار ونزلت ) وأوتوا البيوت من أبوابها( وقال سبحانه وتعالى .... علينا

فعفى  وأنت لم تفعل ذلك،» ....يأيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا  «وقال سبحانه وتعالى ....منه

   .)2(...عنهم احتراما لحرمة المسكن) رضي االله عنه( سيدنا عمر 

حرية الفرد وأمنه وكرامته في بيته موضع لعلى الرغم من حفاظ الشريعة الإسلامية 

أسراره، إلا أن حرية المسكن وحرمته ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بالنظام العام وبحدود الشريعة 

فلا يجوز أن تنتهك فيها حرمات االله، كارتكاب جريمة وإخفاء أدوات ارتكابها فيها، إلا أن ذلك 

تقدر الضرورة بقدرها فلا  الحجج بل عنوة بهذهن لا يعطي للسلطة ممثلة بأفرادها دخول المساك

إجراءات محددة  فقتقتحم المساكن إلا إذا كانت ضرورة جدية وبأمر من السلطة المختصة وو 

  .سلفا

على أن هناك من يرى أن مناط الحماية في الشريعة الإسلامية مرتبط بالإنسان ذاته لأن 

اعاة الآداب الشرعية، فالحماية تمتد لكل الأماكن العلة في التجريم هي حماية الحرية الفردية ومر 

التي يتواجد فيها الإنسان لممارسة مظاهر حياته الخاصة ولم يقصر القرآن الكريم عدم الدخول 

                                                           

  (1 .13ص ،)9(، ج1968 مطبعة الشعب مصر،الإمام البخاري، صحيح البخاري، : رواه البخاري في صحيحه أنظر )

.31صسابق، المرجع النواف كنعان،  :أنظر ) 2)  
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على الأماكن التي يقيم بها أصحابها بالفعل إنما يكفي أن تكون في حيازة إنسان حيث أن 

 .  )1(الحماية قائمة لو كان صاحبها غائبا

إلا أنني لا أتفق مع هذا الرأي لأن الشريعة الإسلامية قررت الحماية لحرية المسكن 

دعامة من دعامات الحرية  صفهو بوحرمته بوصفه حقا جديرا بالحماية لذاته واستقلالا به و 

سم السلطة ولحسابها من أحد اعتداء واقع باالفردية، إلا أن الشريعة الإسلامية لا تفرق بين 

عتداء واقع من فرد ضد فرد آخر، لذلك يكون محل الحماية الجنائية االأفراد وبين  موظفيها على

ختيار مسكنه افي الشريعة الإسلامية للحق بذاته لأهميته وخطورته وكذلك لحرية الإنسان في 

، إنما هو أمر )لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم( وحرمة هذا المسكن والأمر الوارد في القرآن الكريم 

بعدم دخول منازل الغير إلا بإذنهم وهذا الأمر ملزم للجميع سواء أكانوا أفرادا عاديين أم صريح 

  .حتى السلطة وموظفيها

مما سبق يتبين لنا أن الشريعة الإسلامية لعبت دورا كبيرا في رعاية الآداب وحسن 

أحدث ما  الأخلاق والمحافظة على أسرار الناس وستر عوراتهم، كما لها فضل السبق في تقرير

توصلت إليه تشريعات البشر من المبادئ والضمانات اللازمة لحماية الحياة الخاصة للفرد 

  .وكرامته

ضمانات الحق في حرمة المسكن في ظل إعلانات حقوق الإنسان : المطلب الثاني

   والإتفاقيات الدولية

نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حماية الأفراد ضد أي تدخل تعسفي في 

أنه لا يجوز أن يتعرض أحد لتدخل « منه على 12حياتهم الخاصة ومساكنهم فجاء نص المادة 

تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو الحملات على شرفه وسمعته 

            »(2). قانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملاتولكل شخص الحق في حماية ال

                                                           

.134سابق، صالمرجع الذنون الغزال، عبد الحكيم  ) 1)  

   اأشار إليه )(2

Gaston stefani, George levasseur, Bernard Bouloc « droit pénal général », 16 ème Ed. DAILOz, 1997, p384. 
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 لا« من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أنه 17كما نصت المادة   

 عائلته أو مراسلاته كما لا يجوز التدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني بخصوصيات أحد أو

  .يجوز التدخل بشكل غير قانوني لشرفه وسمعته

  ». لكل شخص الحق في حماية القانون ضد مثل هذا التدخل أو التعرض

من الإتفاقية الأروبية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية  8/1كذلك نصت المادة 

  ». إن لكل شخص الحق في إحترام حياته الخاصة وحياته العائلية ومسكنه ومراسلاته« 

ــــــة الأمريكيــــــة 11ونصــــــت المــــــادة  لكــــــل إنســــــان الحــــــق  )«1(لحقــــــوق الإنســــــان مــــــن الإتفاقي

  .في أن يحترم شرفه وتصان كرامته

عتبــــــاطي أو تعســــــفي فــــــي حياتــــــه الخاصــــــة أو فــــــي الا يجــــــوز أن يتعــــــرض أحــــــد لتــــــدخل 

شــــــؤون أســــــرته أو منزلــــــه أو مراســــــلاته، ولا يتعــــــرض لإعتــــــداءات غيــــــر مشــــــروعة علــــــى شــــــرفه 

  .أو سمعته

الحــــــــــق فــــــــــي أن يحميــــــــــه القــــــــــانون مــــــــــن مثــــــــــل ذلــــــــــك التــــــــــدخل أو تلــــــــــك  إنســــــــــانلكــــــــــل 

     ».       الإعتداءات

لى أن للحياة الخاصة حرمة ع« : منه 6أما الميثاق العربي لحقوق الإنسان نصت المادة   

مقدسة، المساس بها جريمة وتشمل هذه الحياة الخاصة خصوصيات الأسرة وحرمة المسكن 

سبل المخابرة العامة ولا يجوز المساس بها إلا في حدود  وسرية المراسلات، وغيرها من

 ». القانون

 :منه فقرة بـ 18أما بالنسبة لإعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام فنصت المادة 

للإنسان الحق في الإستقلال بشؤون حياته الخاصة في مسكنه وأسرته وماله وإتصالاته، ولا « 

 ». عليه أو الإساءة إلى سمعته وتجب حمايته من كل تدخل تعسفييجوز التجسس أو الرقابة 

للمسكن حرمته في كل حال، ولا يجوز دخوله بغير إذن أهله أو بصورة غير : فقرة جـ

 ». مشروعة، ولا يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه

                                                           

V : pierre kayser , « la protection de la vie privée par le droit », 3ed- Economica, paris 1995, p356-359.  (1) 
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هتمت اكن فقد بالإضافة إلى هذه الجهود الدولية والإقليمية في حماية الحق في حرمة المس

، مؤتمر فينا 1955مثل مؤتمر أثينا لحماية حقوق الإنسان(المؤتمرات الدولية والحلقات الدراسية 

بمسألة الأساليب العلمية واستعمالاتها  1961ومؤتمر الأمم المتحدة المنعقد في نيوزلندا  1960

  .الخاصةالمختلفة في التحقيقات الجنائية وما قد تشكله من خرق للحق في الحياة 

مما سبق عرضه يتبين لنا أن المجتمع الدولي كان حريصا كثيرا على حماية الحق في 

حرمة المسكن وخاصة في ظل التطورات التكنولوجية الحديثة والتي أصبحت تهدد الحياة 

 .الخاصة للأفراد

  الحق في حرمة المسكن في دساتير الدولضمانات : المطلب الثالث

الدساتير المختلفة بحماية حرية المسكن وحرمته، حيث قررت له ضمانات  لقد اهتمت

موضوعية وشكلية تحدد كيفية دخول المساكن وتفتيشها والأسباب التي تبيح ذلك الدخول، فنص 

تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن، فلا « منه 47في المادة   (1)الدستور الجزائري المعدل

ون، وفي إطار احترامه، ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة تفتيش إلا بمقتضى القان

  ».     القضائية المختصة

أن للمنازل حرمة، « منه على 68في المادة  2014ونص الدستور المصري المعدل سنة 

وفيما عدا حالات الخطر أو الإستغاثة لا يجوز دخولها ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التصنت 

بأمر قضائي مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله في الأحوال  عليها إلا

المبينة في القانون وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من في المنازل عند دخولها أو 

  ». تفتيشها، وإطلاعهم على الأمر الصادر في هذا الشأن

 الفقرة الأولى والثانية منه على في 24في المادة  2011كما نص الدستور المغربي سنة 

  .أنه لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة«

                                                           

 2016مارس  06، الموافق لـ 1437جمادي الأولى عام  26مؤرخ في  01- 16الدستور الجزائري الصادر بالقانون رقم   (1)

    .المتضمن التعديل الدستوري
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لا تنتهك حرمة المنازل ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي 

  ».ينص عليها القانون

للمساكن حرمة، فلا يجوز   «منه على أنه 10أما الدستور الأردني فنص في المادة 

  ». دخولها إلا في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه

أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها أو « فقرة جـ على 22ونص الدستور العراقي في المادة 

  ». تفتيشها إلا وفق الأصول المحددة بالقانون

لا تحدد السلطة المختصة لمنح الإذن بدخول الملاحظ على نصوص هذه الدساتير أنها 

المنازل وتفتيشها ولا تقرر الأسباب التي يجوز فيها دخول المنازل دون إذن مسبق كما في حالة 

الحريق أو الفيضان والدعوى الصادرة من داخل المنازل بالإغاثة وغيرها، إلا أنها جميعا تقرر 

جزائري والمصري اللذان حددا الجهة التي أن المساكن حرمة، ويستثنى من ذلك الدستور ال

 بإذن يصدر منها أمر دخول المساكن وتفتيشها، حيث نصا على عدم الدخول والتفتيش إلا

صادر من السلطة القضائية وأن يكون الإذن مسببا وفقا لأحكام القانون أما الدستور الأردني 

  .)∗(والعراقي فقد جاء خاليا من هذا التحديد

حترام الحق في حرمة المسكن االغربية ففي فرنسا مثلا تعاقبت الدساتير على أما الدساتير 

نازل حرمة فلا يجوز دخولها إلا مأن لل  «على 1923من دستور  8نصت المادة  ، )1(وحمايته

   ». في الأحوال المبينة في القانون وبالكيفية المنصوص عليها فيه

 .)2(للمشرع العادي بشرط أن يكون ذلك وفقا للقانونوعليه يتضح أن تنظيم دخول المنازل ترك 

                                                           

.من الدستور السوري 31من الدستور اللبناني والمادة  14على سبيل المثال المادة  وكذلك الدساتير العربية الأخرى، أنظر  (∗)  

ا المبدأ نفسه، دمؤك 1795من الباب الرابع وأعقب ذلك دستور  9مبدأ حرمة المسكن في المادة  1791فقد تضمن دستور  )(1  

 ، لم يختلف3في المادة  1848منه ودستور  76في المادة  1799وكذا الحال بالنسبة إلى دستور 359كما جاء في المادة 

                                                                         jacques cadecho constitutions de la France de puis 1970, paris ,p63: أنظر وللمزيد .عن سابقيه
، كلية الحقوق، جامعة القاهرة رسالة دكتوراه ،)دراسة مقارنة(في حرمة المسكن الحماية الجنائية للحق حامد راشد،  )(2

  .278، ص1987
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 1958ويؤديها دستور  1946كما أن المبادئ الأساسية التي تضمنتها ديباجة دستور 

حترام المجلس الدستوري الفرنسي لحياة الأفراد انادت بعدم المساس بالحقوق الفردية وهذا يعني 

من مرة بأن القانون لم يحترم الحق الخاصة بشكل عام، وخصوصا بعد أن طعن أمامه أكثر 

بعدم دستورية نص يخول  1977يناير  12على إثره صدر قرار في و  ،)1(في الحياة الخاصة

قتحام الحياة الخاصة، بوصفه مخالفا للحق في الحرية اائي ومساعديه مأمور الضبط القض

دستورية النص الذي يجيز التفتيش في مجال البحث عن  1996الشخصية، إلا أنه قرر في 

  . مرتكبي جرائم الإرهاب

مما سبق عرضه يتبين لنا أن معظم الدساتير العربية قد كرست الحق في حرمة المسكن، 

حترام حق اكما أن هذه الدساتير تحاول أن تقيم نوعا من التوازن بين ما يوجبه الإلتزام بضمان 

ا تقتضيه ضرورات تحقيق المصلحة العامة، لذلك تركت سلطة تنظيم حرمة المسكن وبيان م

  .التدخل في هذا الحق للمشرع العادي وهي أمور لا يتسع لها الدستور

  الحق في حرمة المسكن في القانون الجنائيضمانات  : المطلب الرابع

قرر المشرع الجنائي الجزائري تجريم الفعل الواقع من موظف في السلك الإداري أو 

القضائي أو ضابط شرطة أو أحد رجال القوة العمومية، إذا دخل منزل أحد المواطنين بغير 

، ومحل يسعى إليهارضاه وفي غير الحالات المقررة في القانون، محققا بذلك المصلحة التي 

  .رية الفرديةالحماية هنا هو الح

موظف في السلك الإداري أو القضائي وكل  كل« ق ع جمن  135نص في المادة  
دخل بصفته المذكورة منزل أحد المواطنين  ضابط شرطة وكل قائد أو أحد رجال القوة العمومية

غير الإجراءات المنصوص عليها فيه بالحالات المقررة في القانون و  رضاه وفي غير غيرب
دج دون الإخلال  100.000إلى 20.000يعاقب بالحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 

  . )2(» 107ق المادةيتطبب

                                                           

.733، ص1999، القاهرة ،، دار الشروق)1(، طالحماية الدستورية للحقوق والحرياتأحمد فتحي سرور،  ) 1)  

عشر سنوات إذا أمر بعمل قب الموظف بالسجن المؤقت من خمس إلى ايع«  على أنه ج عمن ق  107تنص المادة  )(2

   ». تحكمي أو ماس سواء بالحرية الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر
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كل من يدخل فجأة أو خدعة «  على أنه ق ع ج 295كما نص المشرع الجنائي في المادة

إلى 20.000أو يقتحم منزل مواطن يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

  .دج100.000

رتكبت الجنحة بالتهديد أو بالعنف تكون العقوبة الحبس من خمس سنوات على اوإذا  

  . »دج100.000إلى 20.000الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر وبغرامة من 

خلال هذا النص القانوني نلاحظ أن المشرع الجزائري قد قرر تجريم الإعتداء الواقع من 

فمحل الحماية هنا يختلف ، )حماية الحيازة الفعلية(ته وهومن الفرد ضد آخر حماية للحق في ذا

عند المشرع المصري الذي قرر  نفس الشيء نجده، أعلاه ةعن محل الحماية في المادة المذكور 

ق في ذاته وهو حماية الحيازة الفعليه ـــر حماية للحــــرد ضد فرد آخـمن ف الواقعتجريم الإعتداء 

ومن جهة ثانية جرم الإعتداء الواقع من موظف أو ، )1(مق ع  370وهذا ما نصت عليه المادة 

  .)2(مع  ق128يه المادة مستخدم  ضد الفرد، حماية للحرية الفردية وهذا ما نصت عل

كل موظف يدخل « :ق ع الأردني على أنه 181أما المشرع الأردني فقد نص في المادة 

مسكن أحد الناس أو ملحقات مسكنه في غير الأحوال التي يجيزها القانون   بصفة كونه موظفا

   .....دينارايعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين وبغرامة من عشرين دينارا إلى مائة 

وإذا أنظم إلى فعله هذا تحري المكان أو أي عمل تعسفي آخر فلا تنقص العقوبة عن 

  .ستة أشهر

التي يفرضها القانون  وإذا أرتكب الموظف الفعل السابق ذكره دون أن يراعي الأصول

  .يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبغرامة من خمسة دنانير إلى عشرين دينارا

                                                           

في أحد ملحقاته أو سفينة مسكونة أو في محل معد كل من دخل بيتا مسكونا أو معد للسكن « ق ع م 370تنص المادة  )(1
 من ذلك منع حيازته بالقوة أو ارتكاب جريمة فيها أو كان قد دخلها بوجهلحفظ المال وكانت هذه الأشياء في حيازة أخر قاصدا 

ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تتجاوز ثلاثمائة جنية  قانوني وبقى فيها بقصد
  ».مصري

دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية  إذا« ق ع م  128 نصت المادة )(2
عتمادا على وظيفته منزل شخص من أحد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد ا

   ». المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بالغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه
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كل موظف يدخل بصفة كونه موظفا محلا من المحال الخصوصية كبيوت التجارة  

المختصة بأحاد الناس ومحال إدارتهم في غير الحالات التي يجيزها القانون أو دون أن يراعي 

يعاقب بالحبس حتى ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على خمسين  ،الأصول التي يفرضها القانون

  ». دينارا

ن المشرع الأردني قصد من هذا النص القانوني أن يكون محل الحماية هو والملاحظ أ

  .)التعدي على الحرية(الحرية الفردية خاصة أنه أورد المادة المذكورة ضمن عنوان 

فقد قرر تجريم الإعتداء الواقع عليه في ) حماية الحيازة الفعلية(أما حماية الحق في ذاته  

  .وهو الإعتداء الواقع من فرد ضد فرد آخر) مة المنازلخرق حر ( تحت عنوان  347المادة 

حيث نص  )∗(كذلك تقررت الحماية الجنائية لحرمة المسكن في قانون العقوبات المغربي

كل قاضي أو موظف عمومي أو أحد رجال أو مفوضي السلطة العامة أو القوة  230المادة 

، في غير الأحوال التي قررها العمومية يدخل بهذه الصفة مسكن أحد الأفراد رغم رضائه

     ». القانون، يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وغرامة من مائتين إلى خمسمائة درهم

حل الحماية هو الحرية مومن هذا النص يتبين لنا أن المشرع المغربي قصد أن يكون 

الفردية وليس حماية الحق في ذاته، كما تقررت حماية المسكن وحرمته في قانون العقوبات 

، مكلف بخدمة عمومية أي شخص تابع للسلطة العامة«  :432-8الفرنسي حيث نصت المادة 

دون الغير ب في إطار أو بمناسبة ممارسة مهامه يقوم بالدخول أو يحاول الدخول إلى مسكن

رضا هذا الأخير وفي غير الحالات المنصوص عليها قانونا يعاقب بالحبس لمدة سنتين 

  ». أورو 30000وبغرامة قدرها 

الدخول أو البقاء في بيت الغير عن « :على أنه ق ع ف 4-226كما نصت المادة 

عليها ب قطريق مناورات أو تهديدات أو ضغوطات وفي خارج الحالات المسموح بها قانونا يعا

   ». أورو 15000بسنة حبسا وغرامة تقدر ب

 

                                                           

  (∗ .4396، ص2011سبتمبر  5بتاريخ  5975، عالجريدة الرسمية، 2011المغربي المعدل لسنة قانون العقوبات  )
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  الحق في حرمة الحياة الخاصة: الثالثالفصل 

 ن يعيش آمناأإن مقتضى مبدأ التكريم الذي أراده االله عزّوجل للإنسان في هذا الكون هو 

في حياة كريمة، ولن يتحقق ذلك إلا إذا تمتع بحقه في حياته الخاصة والتي تمثل شقا كبيرا 

  .حقه في الحياة ككل منومهما 

فمنذ عقود مضت كان التصور والفهم لحرمة الحياة الخاصة أن سكن الإنسان هو قلعته، 

العلمية المتلاحقة داخل مسكنه، ولكن التطورات  تهوأنه ليس من حق الآخرين أن يعلموا بأنشط

وحده كافيا لحماية  لم يعدمفهوم هذا الأضافت أبعادا جديدة إلى أزمة الحياة الخاصة، إذ أن 

حرمة الحياة الخاصة من التطفل والإنتهاك، فالتطور الهائل في وسائل الإعلام أصبح يمكّن 

، والاقتصادية اعيةوالاجتمي سيل غزير من المعلومات والأخبار السياسية قأفراد المجتمع من تل

وكثيرا ما ارتبطت هذه الأخبار بخصوصيات الأفراد، كما أصبحت صحافة الإثارة تلبي حاجات 

، وإضافة إلى تهديد قطاعات كبيرة في المجتمعات المختلفة متلهفة لمعرفة خصوصيات الآخرين

مكنت  الاتصالات،وسائل الإعلام لحرمة الحياة الخاصة، فإن أجهزة المراقبة والتصنت على 

أجهزة السلطة والأفراد من الاطلاع على خبايا الناس وأسرارهم الشخصية والتجارية 

  .)1(الصناعيةو 

إن فكرة الحق في حرمة الحياة الخاصة ظهرت في القانون الوضعي في الربع الأخير من 

الحق في  ولازمت التطور التاريخي إتجاهات فقهية وتشريعية متباينة حول مضمون 19القرن 

  .الحياة الخاصة وطبيعته القانونية والعناصر المكونة له كما سوف نرى ذلك لاحقا

إلى وضع ضوابط معينة تحمي هذا الحق التشريعات والجدير بالذكر أنه سعت جميع 

عة يوأقرت له ضمانات كثيرة، وقبل التطرق إلى الضمانات المقررة لهذا الحق في كل من الشر 

عات الدول يوإعلانات حقوق الإنسان والمواثيق الدولية وكذلك بعض دساتير وتشر الإسلامية 

  .يجدر بنا أولا أن نتطرق إلى مفهوم الحق في الحياة الخاصة

                                  
الحياة  ةوحرم تدراسة مقارنة في تشريعات التصن(حاديث الخاصةحماية الحق في حرمة الآ، يخ يوسفالشيوسف  (1)

  .21ص  ،1988ن،  مد  ، دار الفكر العربي،)1(، ط)الخاصة
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  مفهوم الحق في الحياة الخاصة: المبحث الأول

إن مفهوم الحياة الخاصة لازال مفهوما عائما لم يتحدد بشكل دقيق في الفكر الوضعي، 

 رت الحياة الخاصة جدلا واسعا بين الفقهاء لذا صعب تعريفها لدرجة أن الإتجاه العامفلقد أثا

بوضع تعريف محدد لها، وأن يترك ذلك للقضاء الذي  –كثيرا  –الآن هو ضرورة عدم الإنشغال

  .)1(يحدد الأمور التي تدخل في نطاق الحياة الخاصة بحسب ظروف كل مجتمع وتطور أفكاره

  تعريف الخصوصية: المطلب الأول

قبــل الانطــلاق بحثــا عــن أهــم المحــاولات الفقهيــة لتعريــف الخصوصــية ومــن أجــل الإحاطــة 

  :بالموضوع لابد من تعريفها لغة واصطلاحا

  الخصوصية لغة: الفرع الأول

يخصــه خصوصــا وخصوصــية، وتــأتي هــذه : ، فيقــال خصــه بالشــيء"خــص"مــن الفعــل  هــي

ح، وتأخـذ معنـى الإنفـراد بالشـيء دون غيـره، ويتفـرع منهـا الأخيرة بالفتح والضـم وهـي بـالفتح أفصـ

الخاصـة وهــي خــلاف العامـة، والخصــوص خــلاف العمـوم، ويقصــد بالخاصــة مـا تخصــه لنفســك، 

مـا ينفـرد : أن الخصوصـية لغـة«  وخاصة الشيء هي ما يخـتص بـه دون غيـره، ويتبـين مـن ذلـك

الحيــاة الخاصــة هــي التــي يختصــها بــه الإنســان لنفســه دون غيــره مــن الأمــور والأشــياء، وتكــون 

  .)2(»الإنسان لنفسه بعيدا عن تدخل الغير

والحــق فـــي الحيـــاة الخاصـــة،  ،"parivacy"وفــي اللغـــة الانجليزيـــة يــذكر تعبيـــر الخصوصـــية 

  .، أي حالة كونه بعيدا عن الآخرين"the quality of being apart from others"وتعني 

ويطلـق ، "droit à la vie privee"الحـق فـي الحيـاة الخاصـة وأما في اللغـة الفرنسـية فيسـمى 

والحـق ". droit à l'intimite"، والحـق فـي الألفـة "droit au secret"عليها أيضـا الحـق فـي السـرية 

                                    ." droit de l'inviolabilite de la vie privee"فـي حرمـة الحيـاة الخاصـة 

                                  
، 1996 ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان الأردن ،حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائيممدوح خليل بحر،  )(1

  .191ص
، مطبعة مصطفى البابي الحلبي المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعيأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي،  )2(

  .290، ص دس نالقاهرة،  ،8جزء  وأولاده، 
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 droit de l'individu à porteger"وحـق الفـرد فـي اللـذوذ عـن فرديتـه  ،"la tranquilité"والسـكينة 

sa personne…" كما تعني أيضا حائط الحياة الخاصة ،"mur de la vie privée ")1(.  

  الخصوصية اصطلاحا: الفرع الثاني

ذلـك لاحقـا، على الرغم من حماية المشرع الجزائري للحياة الخاصة للأفراد كمـا سـوف نـرى 

فقــد اســتقرت معظــم الآراء ، إلا أنــه لــم يضــع تعريفــا للحيــاة الخاصــة مثلــه مثــل المشــرعين الآخــرين

فــي الفقــه المقــارن علــى أنــه يصــعب إعطــاء تعريــف للحيــاة الخاصــة يصــلح للتطبيــق فــي المجــال 

ـــه لهـــذا الحـــق ســـواء فـــي المجـــال التشـــريعي، أو  ـــانوني، كمـــا لا يوجـــد تعريـــف عـــام متفـــق علي الق

ففكــرة الحيــاة الخاصــة مــا زالــت تعــد مــن الأمــور الدقيقــة التــي أثــارت جــدلا ، القضــائي، أو الفقهــي

واســعا بــين الفقهــاء لــذا صــعب تعريفهــا، لدرجــة أن الاتجــاه العــام الآن هــو ضــرورة عــدم الانشــغال 

ن يتـرك ذلـك للقضـاء الـذي يحـدد الأمـور التـي تـدخل فـي نطـاق أكثيرا بوضع تعريف محدد لها، و 

  .)2(ياة الخاصة بحسب ظروف كل مجتمع وتطور أفكارهالح

فكـرة مرنــة تختلـف وتتطــور مـن مجتمــع إلـى آخــر فهـي تتمتــع تعــد  فكـرة الحيــاة الخاصـة إن 

بالنسـبية وتختلــف حســب الأخلاقيــات الســائدة فــي المجتمــع، وحســب ظــروف كــل شــخص إذا كــان 

وإذا كـان الإقـرار ، حياة الخاصةعاديا أو مشهورا، وهكذا تضيق وتتسع نظرة كل مجتمع لنطاق ال

بعــدم التوصــل إلــى تعريــف عــام شــامل للحيــاة الخاصــة علــى هــذا المســتوى، فإنــه لا يمنــع مــن أن 

مــــن أشــــهر ، و نلمــــس بعــــض المحــــاولات لــــدى الفقــــه لتعريفهــــا ووضــــع حــــدود لهــــا وبيــــان نطاقهــــا

يعـرف الـذي  يالتعريفات التـي توسـعت فـي تعريـف الحيـاة الخاصـة تعريـف معهـد القـانون الأمريكـ

كـل شـخص ينتهـك بصـورة جديـة  «الحق في الحياة الخاصة من زاوية المسـاس بهـا وقـد جـاء فيـه

وبدون وجه حق، حق شخص أخـر فـي أن لا تصـل أمـوره وأحوالـه إلـى علـم الغيـر، وأن لا تكـون 

  .)3( »صورته عرضة لأنظار الجمهور، يعد مسؤولا أمام المعتدى عليه

                                  
 ،1992ن المطابع الأميرية، عام نو ، مجمع اللغة العربية، طبعة وزارة التربية والتعليم، الهيئة العامة لشالمعجم الوجيز )1(

 .198ص
 .191ص ،المرجع السابق ،ممدوح خليل البحر )2(
  .95، صنفسهالمرجع  )3(
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الحيــاة الخاصــة فــربط بينهــا وبــين الهــدوء والســكينة أو " cooley"وعــرف القاضــي الأمريكــي 

الخلوة، وكلها مرادفات تدل على معنى واحد هو حق الفرد في أن يعيش حياته ولو بصـفة جزئيـة 

  .)1(بعيدا عن المجتمع، مع حد أدنى من التدخل من جانب الغير

عــن إفشــاء ، لا تعنــي فقــط مجــرد العــزوف "John .HF. shattock"والخصوصــية عنــد 

المعلومات من غير مقتضى، كما أنها ليست الحق في أن يظل المرء بعيدا عن تطفـل الآخـرين، 

ولكـــن تمتـــد لتشـــمل مـــا هـــو أبعـــد مـــن ذلـــك، لأنهـــا تعنـــي أن يعـــيش الفـــرد كمـــا يحلـــو لـــه مســـتمتعا 

بممارســة أنشــطة خاصــة معينــة، حتــى لــو كــان ســلوكه علــى مــرأى مــن النــاس، فالإنســان حــر فــي 

  .)2(ا يراه مناسبا، وفي أن يظهر بهيئة تتميز بها شخصيتهارتداء م

فالحيـــاة الخاصـــة " padinta"أمـــا فـــي الفقـــه الفرنســـي فمـــنهم مـــن عرفهـــا تعريفـــا ســـلبيا مثـــل 

هــي كــل مــا لــيس لــه علاقــة بالحيــاة العامــة أو هــي مــا لا يعتبــر مــن قبيــل الحيــاة العامــة « عنــده

  .»للشخص

الفـــــرد فـــــي اســـــتبعاد الآخــــرين مـــــن نطـــــاق حياتـــــه حــــق « بأنهـــــا" corbonnia"كمــــا عرفهـــــا 

الخاصــة، والحـــق فـــي احتــرام ذاتيتـــه الشخصـــية الخاصــة، أي الحـــق فـــي أن يتــرك وشـــأنه فـــي أن 

  .»يعيش بهدوء

دســتورية الحــق  1977 جــانفي 12وقــد أكــد المجلــس الدســتوري فــي فرنســا بقــرار صــادر فــي 

  .في الحياة الخاصة بوصفها صورة من الحرية الشخصية

للبحــث فــي الحــق  1967نشــير إلــى مــؤتمر لرجــال القــانون الــذي أنعقــد فــي إســتكهولم  كــذلك

حــق الفــرد فــي أن « فــي الحيــاة الخاصــة ورأى هــذا المــؤتمر أن الحــق فــي الحيــاة الخاصــة يعنــي

  .)3(  »يعيش حياته الخاصة بالحد الأدنى من التدخل فيها

                                  
 .146أحمد عبد الحميد الدسوقي، المرجع السابق، ص )1(

 ,John .HF. shattock: "right of privacy"-national text book company, 1997نقلا عن . 148، صنفسهمرجع ال )(2

p.158.  
، 1991، دار النهضة العربية، القاهرة، الحماية الجنائية لأسرار الأفراد في مواجهة النشر ،طارق أحمد فتحي سرور )3(

 .41ص
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فـي أن الحـق فـي الحيـاة الخاصـة وفي ضـوء هـذه الاتجاهـات القانونيـة نجـد أن هنـاك اتفاقـا 

  .ينطوي على عنصر الذاتية في الإنسان والتي تتعلق بشخصه وأمنه بعيدا عن تدخل الغير

قطعـة غاليـة « أما فـي الفقـه المصـري فيـرى الـدكتور أحمـد فتحـي سـرور أن الحيـاة الخاصـة

لقـــدرة علـــى مـــن كيـــان الإنســـان، لا يمكـــن انتزاعهـــا منـــه وإلا تحـــول إلـــى أداة صـــماء عـــاجزة عـــن ا

الإبـــداع الإنســــاني، فالإنســـان بحكــــم طبيعتـــه لــــه أســـراره الشخصــــية، ومشـــاعره الذاتيــــة، وصــــلاته 

الخاصــة، وخصائصــه المميــزة، ولا يمكــن للإنســان أن يتمتــع بهــذه الملامــح إلا فــي منــاخ يحفظهــا 

ويهيــئ لهــا ســبيل البقــاء، وتقتضــي حرمــة هــذه الحيــاة أن يكــون للإنســان حــق فــي إضــفاء الســرية 

على مظاهرها وأثارها، ومـن هنـا كـان الحـق فـي السـرية وجهـا لازمـا للحـق فـي الحيـاة الخاصـة لا 

  .)1( »ينفصل عنها

بأنهــا النطــاق الــذي يكــون للمــرء فــي إطــاره الانســحاب أو « كمــا عرفهــا ممــدوح خليــل بحــر

  .)2»(الانزواء عن الآخرين بقصد تحقيق نوع من السكينة والحفاظ على سرية الحياة الخاصة

  .)3(ومن التعريفات القيمة أيضا تعريف الدكتور نعيم عطية

وهنـــاك تعريـــف آخـــر تـــم ترجيحـــه لمـــا يتســـم بـــه مـــن شـــمولية لكـــل مـــا يتعلـــق بـــأمور الحيـــاة 

ــــي توصــــياتهم خــــلال مــــؤتمر الحــــق فــــي الحيــــاة  ــــره الفقهــــاء ف ــــف الــــذي أق الخاصــــة، وهــــو التعري

يعـد مـن خصوصـياته، ماديـة كانـت هـو حـق الشـخص فـي أن يحتـرم الغيـر كـل مـا  « )∗(الخاصـة

أو معنويــــة، أم تعلقــــت بحرياتــــه، علــــى أن يتحــــدد ذلــــك بمعيــــار الشــــخص العــــادي وفقــــا للعــــادات 

  .» والتقاليد والنظام القانوني القائم في المجتمع، ومبادئ الشريعة الإسلامية

الفـرد هـو حـق  «:لحيـاة الخاصـة كمـا يلـياوانطلاقا من التعريفات السابقة يمكـن لنـا تعريـف 

أو المسـاس بهـا إلا فـي  افي أن تكون حياته الشخصية آمنة وسرية بحيـث لا يجـوز التطفـل عليهـ

  .» حدود ما يسمح به القانون

                                  
 .29، ص1976، دار النهضة العربية، القاهرة، الحماية الجنائية للحق في الحياة الخاصة ،أحمد فتحي سرور )1(
 .206ممدوح خليل بحر، المرجع السابق، ص )2(
 .151- 150 ص سابق، صالمرجع الأحمد  عبد الحميد الدسوقي،  :أنظر )3(
 .1987الإسكندرية، سنة تم عقد مؤتمر الحق في الحياة الخاصة في كلية الحقوق جامعة  )∗(
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  الطبيعة القانونية لحق الخصوصية: المطلب الثاني

يتميـــز الحـــق فـــي الخصوصـــية بعـــدة خصـــائص قانونيـــة، وتتحـــدد كـــل هـــذه الخصـــائص فـــي 

ضـوء الحمايـة المقــررة لهـذا الحـق، كمــا يـرتبط بــبعض الحقـوق اللصـيقة بشــخص الإنسـان، فهنــاك 

تأثير متبادل بين حماية كل من الحـق فـي الخصوصـية وحمايـة بعـض الحقـوق الأخـرى ولكـن مـا 

  ؟قلهذا الحهو التكييف القانوني 

يــرى أن الحــق فــي الخصوصــية يعــد مــن  الأول: لتحديــد طبيعــة هــذا الحــق ظهــر اتجاهــان

ــانيقبيــل حــق الملكيــة، أمــا  حقــوق الشخصــية أو الحقــوق الملازمــة اليعــد مــن قبيــل  هفيــرى أنــ الث

لصـــفة الإنســـان، ممـــا يتوجـــب البحـــث بهـــذا الخصـــوص، رغـــم أن معالجتـــه قـــد تكـــون مـــن الناحيـــة 

لكـن الأهميـة القانونيـة لبحـث هـذه المسـألة هـي الأجـدر، فقـد يثـار هـذا  ،جنائيـةالمدنية أكثر منهـا 

  .)1(المبدأ أمام القاضي الجنائي وهو بصدد الفصل بالدعوى المدنية التابعة للدعوى الجنائية

  الحق في الخصوصية كحق ملكية: الفرع الأول

أن حــق الخصوصــية هــو مــن قبيــل حــق الملكيــة ومــن ثــم  )2(قــه المقــارنفيــذهب اتجــاه فــي ال

يعــد الإنســان مالكــا لهــذا الحــق ولا يجــوز الاعتــداء عليــه ووفقــا لهــذا الاتجــاه يكــون الشــخص مالكــا 

لجســده وصــورته واعتبــروا أن الصــورة جــزء مــن الجســم الإنســاني ومــن ثــم فــإن حــق الملكيــة الــذي 

ويترتــب علــى حــق ، )3(لتــي تمثــل هــذا الجســديتميــز بــه الإنســان علــى جســده يمتــد إلــى الصــورة ا

وأن يســـتعمله، وأن يســـتغل جســـده وصـــورته ومنـــه  فيـــهملكيـــة الشـــخص علـــى جســـده أن يتصـــرف 

جواز بيـع صـورته وتغييـر ملامحـه كـأن يصـبغ شـعره أو أن يتركـه أو يحلقـه، وفقـا للقواعـد العامـة 

، التصـرف المطلـق فـي ملكيتـهلال و خول للمالك حق الاستعمال والاستغت لتيفي القانون المدني ا

ووفقا لهذا الاتجاه فإنه ينظر للحق في الحياة الخاصـة علـى اعتبارهـا ملكيـة خاصـة للشـخص ولا 

                                  
 - ، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس)1(ط، حق الخصوصية في القانون الجنائي دراسة مقارنة، علي أحمد عبد الزعبي )1(

 .143، ص2007لبنان، 
 .269سابق، صالمرجع الممدوح خليل بحر،  )2(
 .38سابق، صالمرجع الحمزه وهاب،  )3(
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تقل أهمية عن ملكيتـه لمنزلـه وملابسـه التـي ينبغـي عـدم المسـاس بهـا ومـن يعتـدي عليـه يسـتطيع 

  .)1(أن يلجأ للقضاء دون الحاجة إلى أن يثبت أن ضررا لحقه

الاتجــاه كـان محــلا للنقــد مـن عــدة جوانـب أبرزهــا أن خصــائص الحـق فــي الخصوصــية هـذا 

تتعــارض مــع خصــائص الحــق فــي الملكيــة، فــالحق فــي الصــورة عنــدما يمــنح صــاحبه الاعتــراض 

علــى نشــر صــورته دون رضـــائه لا يحمــي شــيئا ماديـــا بــل يحمــي شخصـــية الإنســان الــذي تمثلـــه 

  .)2(حق من حقوق الشخصية الصورة، مما يعني أنه ليس حق ملكية بل

  حق الخصوصية من حقوق الشخصية: الفرع الثاني

يــرى الــرأي الــراجح فــي فرنســا حــديثا أن الحيــاة الخاصــة بصــفة عامــة تعــد مــن قبيــل الحقــوق 

الشخصـــية، انطلاقـــا مـــن موقـــف المشـــرع الفرنســـي الـــذي يصـــفه مـــن الحقـــوق الملازمـــة لشخصـــية 

شــخص الحــق فــي ون المــدني الفرنســي والتــي تقــر أن للمــن القــان 9الإنســان كمــا جــاء فــي المــادة 

كمــا خــص المشــرع الفرنســي هــذا الحــق بالحمايــة بمجــرد الاعتــداء عليــه، ، احتــرام حياتــه الخاصــة

  .)3(بصرف النظر عن مدى خطورة الضرر

وحسنا فعل المشرع الفرنسي عندما منح صاحب الحق فـي الخصوصـية فـي حالـة الاعتـداء 

القضـاء لاتخـاذ الإجـراءات اللازمـة لوقفـه أو منعـه، دون الالتـزام بإثبـات عنصـر عليه اللجوء إلى 

  .الخطأ أو الضرر ومن ثم تكون الحماية القانونية أكثر قوة وفعالية

  الحق في الخصوصية كحق من حقوق الإنسان: الفرع الثالث

مـا تـم  حقوق الإنسان هـي مجموعـة الحقـوق التـي تـرتبط بكيـان الشـخص وتطـوره، والتـي إذا

 إهدارها تنعدم صفته كإنسان، ومما لا شك فيه أن اعتبار الحق فـي الخصوصـية حقـا مـن حقـوق

الإنسان يؤدي إلى أن يصبح هذا الحق أحد المقومات الأساسـية اللازمـة كـي يعـيش الإنسـان فـي 

   .)4(سكينة وأمان، ووفقا لهذا الاتجاه تم صياغة الضمانات الدولية لحماية الحق في الخصوصية

                                  
، دار النهضة العربية، الحق في إحترام الحياة الخاصة، الحق في الخصوصية دراسة مقارنةحسام الدين كامل الأهواني،  1)(

 .141، ص1978
 .145سابق، صالمرجع ال ،علي أحمد عبد الزعبي )2(
 .148، صالمرجع نفسه )3(
 .157سابق، صالمرجع الأحمد عبد الحميد الدسوقي،  )4(
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  نطاق وعناصر الحق في الخصوصية: المطلب الثالث

إن الحق بالخصوصية والذي نحن بصدده له عـدة عناصـر ومشـتملات سـواء حـق الإنسـان 

في حماية مسكنه أو حقه في عدم التلصص أو التجسس عليه وكذا حقه في حماية أسـراره وعـدم 

الأخـــرى كـــالحق فـــي الاســـم والصـــورة إفشــائها كمـــا أنـــه يتســـع ليشـــمل العديـــد مـــن الحقـــوق الفرعيـــة 

  .والخلوة والسمعة والشرف

إن حصــر صــور الحــق فــي الخصوصــية علــى التعــداد الســابق لا يغطــي نطــاق هــذا الحــق، 

وخصوصــــا أن صــــور هــــذا الحــــق فــــي ازديــــاد مســــتمر نتيجــــة ســــوء اســــتخدام التطــــور فــــي علــــوم 

صـــياته، وعليـــه فقـــد أثرنـــا التكنولوجيـــا والمعلوماتيـــة ممـــا يســـبب انتهاكـــا لحـــق الإنســـان فـــي خصو 

البحث في هذا المضمار على بيان الصور المهمة التي لهـا مسـاس مباشـر بخصوصـية الإنسـان 

والتي حظيت بمعالجة المشرع الجنائي منذ زمن بعيد بنصـوص خاصـة، وهـذه الصـور تتمثـل فـي 

ار حرمـــة المســـكن والمكـــان الخـــاص والحـــق فـــي ســـرية المراســـلات والمحادثـــات الشخصـــية والأســـر 

  .المهنية والحق في الصورة

  حرمة المسكنالحق في  :الفرع الأول

حــد عناصــر الحــق فــي الحيــاة الخاصــة بــل وأهمهــا لأن المســكن هــو أحرمــة المســكن هــي 

وفــي  ،المكــان الــذي يــأوي فيــه الإنســان ويخلــو فيــه إلــى نفســه فهــو مســتودع أســراره وخصوصــياته

داخلــه يــنعم الفــرد بالســكينة والهــدوء، ولــذلك فقــد حــرص كــل مــن المشــرع المــدني والجنــائي علــى 

إلا أن مـــدلول المســـكن فـــي القـــانون الجنـــائي أوســـع مـــن مدلولـــه فـــي ظـــل  ،تـــوفير حمايـــة للمســـكن

ذلك لأن الحمايـة التـي يوفرهـا القـانون المـدني للمسـكن إنمـا تهـدف إلـى حمايـة ، )1(القانون المدني

الحمايـــة التـــي يقصـــدها المشـــرع الجنـــائي مـــن خـــلال تجريمـــه  االمكـــان أيـــا كـــان ســـبب الحيـــازة أمـــ

لانتهاك حرمة المسكن فهي حماية الشخص الحـائز للمسـكن أي حمايتـه حياتـه الخاصـة فـي أحـد 

  .عناصرها وهي حرمة المسكن

                                  
دراسة ) حرمة الصورة-حرمة الحديث-حرمة المسكن(لحرمة الحياة الخاصة الحماية الجنائية  ،هبة أحمد علي حسنين )1(

  .177، ص2007عين شمس، جامعة القاهرة،  ،كلية الحقوق، ، أطروحة دكتوراهمقارنة
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كن فـي نجـده نـص علـى حرمـة المسـ 2016وبالرجوع إلى التعديل الدسـتوري الجزائـري لسـنة 

تضــــمن الدولــــة عــــدم انتهــــاك حرمــــة المســــكن، فــــلا تفتــــيش إلا بمقتضــــى  «منــــه 47نــــص المــــادة 

القـــــانون، وفــــــي إطـــــار احترامــــــه ولا تفتــــــيش إلا بـــــأمر مكتــــــوب صــــــادر عـــــن الســــــلطة القضــــــائية 

  .)∗(»المختصة

  الحق في سرية المراسلات: الفرع الثاني

مــن أهــم يعــد هــذا الحــق  جــوهر الحــق فــي الخصوصــية، وعليــه  هــوإن الحــق فــي الســرية 

عناصر الحق فـي الخصوصـية ذلـك أن الرسـائل أيـا كـان نوعهـا مـا هـي إلا ترجمـة ماديـة لأفكـار 

شخصــية وآراء خاصـــة لا يجـــوز لغيــر مصـــدرها ومـــن توجــه إليـــه الإطـــلاع عليهــا فهـــي غالبـــا مـــا 

  .)1(تكون مستودع لخصوصيات الإنسان

عة الإسـلامية والمواثيـق الدوليـة، كمـا كفلتـه فحق الإنسان في سرية مراسلاته قد أقرتـه الشـري

أو  ى هـــذه المراســـلاتمعظــم دســـاتير العــالم ونصـــت علــى حرمتـــه، بحيـــث لا يجــوز الإطـــلاع علــ

نجــده  2016مصــادرتها إلا وفــق لأحكــام القــانون، فبــالرجوع إلــى الدســتور الجزائــري المعــدل لســنة 

اة المـــواطن الخاصـــة، وحرمـــة أنـــه لا يجـــوز انتهـــاك حرمـــة حيـــ «منـــه علـــى 46يـــنص فـــي المـــادة 

  .شرفه، ويحميها القانون

  .2)(»....سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونه 

  لكن ما المقصود بالمراسلات؟

هــــي تلــــك الرســــائل علــــى مختلــــف أنواعهــــا، والمتواجــــدة لــــدى مكاتــــب البريــــد والمواصــــلات، 

عرفـت المراسـلات كمـا قد من قانون البريد والمواصلات الجزائري نجدها  38وبالرجوع إلى المادة 

                                  
بنوع من التفصيل والتحليل وذلك عندما ندرس جريمة تفتيش المسكن والأشخاص بدون وجه حرمة المسكن الحق في  تطرق إلى ن سوف ∗)(

  .في الفصل الثاني المعنون كالآتي الجرائم الواقعة على الحرية الشخصية من الباب الثاني من الأطروحة حق
سلامي والقانون تصالاته الشخصية في الفقه الإاالضوابط الشرعية والقانونية لحماية حق الإنسان في  ،محمدإبراهيم كمال إبراهيم  )1(

  .107، ص2010  والقانون، جامعة الأزهر،رسالة دكتوراه، كلية الشريعة ، الجنائي
لحياة المواطنين الخاصة حرمة  «45تنص المادة و . من الدستور الفرنسي 9من الدستور المصري والمادة  45تقابلها المادة  )2(

كفولة ولا تجوز يحميها القانون، وللمراسلات البريدية والبرقية والمحادثات التليفونية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة وسريتها م

من الدستور  9تنص المادة  .»مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة وفقا لأحكام القانون

  .»حرمة المسكن وسرية المراسلات مضمونتان إلا في الحالات الإستثنائية التي يضبطها القانون «الفرنسي
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المراســلات كــل تراســل أو إرســال أو اســتقبال علامــات أو إشــارات أو كتابــات أو صــور أو « :يلــي

أصــــوات أو اســــتعلامات مختلفــــة بالســــلك أو البصــــريات أو اللاســــلكي الكهربــــائي وأجهــــزة أخــــرى 

تضــمنت مفهــوم المراســلات بمختلــف أنواعهــا أي المراســلات  هــذه المــادة، »كهربائيــة مغناطيســية

  .المكتوبة والمراسلات الكلامية

يقصـــد بالمراســـلات كافـــة المراســـلات « كمـــا عرفهـــا الـــدكتور ممـــدوح خليـــل بحـــر كمـــا يلـــي 

يسـتوي أن تكـون ، و »المكتوبة سواء كانت مرسلة عن طريق رسول خاص أم بواسطة هيئـة البريـد

خل ظرف مغلق أو مفتـوح بـل تعتبـر رسـالة مـا يكـون مكتوبـا علـى بطاقـة الرسالة موضوعة في دا

  .)1(مكشوفة متى كان واضحا أن المرسل قد قصد عدم إطلاع أحد عليها بغير تمييز

ويقصـد بحـق المراســلات عـدم جــواز الكشـف عــن محتوياتهـا، لمــا يتضـمنه هــذا الكشـف مــن 

إليــه يتمتــع بحــق الملكيــة مــن وقــت اعتــداء علــى حــق الملكيــة والحــق فــي الخصوصــية، فالمرســل 

تســلمه للرســالة ويكــون لـــه علــى مضــمونها حــق الملكيـــة الأدبيــة والفنيــة ومــن هنـــا يكــون لــه حـــق 

  ).2(الانتفاع بالرسالة والتصرف فيها بشرط عدم المساس بخصوصية المرسل أو غيره

وبــين ويجــب التمييــز بــين الاعتــداء علــى حرمــة المراســلات وهــي فــي طريقهــا للمرســل إليــه 

الاعتــداء عليهــا وهــي فــي حوزتـــه، فكــل فــض للرســائل المغلقـــة أو الإطــلاع عليهــا أثنــاء إرســـالها 

  .يعتبر اعتداء على الحق في الخصوصية

والمشرع الفرنسي فـرض علـى مـوظفي البريـد احتـرام سـرية المراسـلات وهـذا مـا نصـت عليـه 

ــــه نق ع فمــــن  187/1المــــادة  ــــات الرســــالة ، كمــــا لا يحــــق للمرســــل أو المرســــل إلي شــــر محتوي

والملاحظ أنـه لا يوجـد تطـابق كامـل  ،المتعلقة بالخصوصية لكل منهما إلا بموافقة الطرف الآخر

بــين حمايــة المراســلات وبــين حمايــة الحيــاة الخاصــة، فلــيس بالضــرورة أن تتضــمن الرســالة دائمــا 

اسـلات بحمايــة ســواء أسـرار تتعلــق بالحيـاة الخاصــة للمرسـل أو المرســل إليــه، فالقـانون يشــمل المر 

  .)3(تضمنت أسرار هذه الحياة أو لم تتضمنها

                                  
 .225السابق، صمحمود خليل بحر، المرجع  )1(

 .409سابق، صالمرجع الأحمد فتحي سرور،  )(2
 .53سابق، صالمرجع الطارق أحمد فتحي سرور،  :نظرأ )3(
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عاقبت علـى فـتح المراسـلات المسـلمة إلـى البريـد أو تسـهيل  مق ع  154بحيث نجد المادة 

  .ذلك للغير ما لا يعتبر بالضرورة إقلاعا على فحوى الرسالة بما تتضمنه من أسرار

  :الحمايةولهذا يجب التمييز بين ثلاثة أنواع من 

 .حماية مضمون الرسالة -حماية ملكية الرسالة -حماية المراسلات-

مــن الحمايــة فالقــانون يكفلــه لضــمان حســن إدارة نقــل المراســلات وقــد كفلــه كــل مــن  النــوع الأول

  .قانون العقوبات الجزائري وقانون العقوبات المصري

كيــة الرســالة مــن الناحيــة الماديــة، مــن الحمايــة يكفلــه القــانون بحمايــة الحــق فــي مل والنــوع الثــاني

  .وتكفله النصوص المتعلقة بحماية ملكية المال المنقول

مــن الحمايــة يتســع لحمايــة أســرار الأفــراد، ولكنــه لا يخصــص لهــا بالضــرورة، فقــد  والنــوع الثالــث

إلا أن طبيعــة  ،تتضــمن الرســالة أخبــارا عامــة أو مهنيــة ممــا لا يعتبــر مــن أســرار الحيــاة الخاصــة

الة تسمح بـأن تكـون وعـاء لأسـرار الأفـراد، ممـا يجعـل الإطـلاع علـى مضـمونها أمـرا يعـرض الرس

  .هذه الأسرار لخطر الإفشاء

  :وفي هذا الصدد هناك الكثير من الأسئلة التي تطرح نفسها

  هل للزوج الحق في فتح المراسلات الخاصة بزوجته والإطلاع عليها؟

من أسرار الحياة الخاصة لهذا الزوج، كـأن يتمسـك بـه فـي دعـوى  اوهل له الحق أن ينشر ما فيه

  طلاق رفعها الآخر أم لا؟

علـى أسـرار  ةمن الواضح أن هذه المشكلة لا تتعلق بملكيـة الرسـالة، وإنمـا تتعلـق بالمحافظـ

أيضا أن كلا من الزوجين يملك مع الآخـر حيـاة خاصـة مشـتركة بحكـم العلاقـة و الحياة الخاصة، 

علــى مراســلات  ابحكــم إقامتهمــا فــي مكــان واحــد أن يطلعــ منهمــاالزوجيــة، وأن ذلــك يســمح لكــل 

 ،)1(الآخر التي تصل إليه في هذا المكان، فهذه الحياة المشتركة وعلاقة الزوجين تتضمن الرضـا

                                  
(1) Cass crim 17 janvier 1935 d h 1935,132 chambery.16 janu,1961,d……1961,P343. 

 .55نقلا عن طارق أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص 
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لة تثور عن حـق الـزوج فـي الإطـلاع علـى أسـرار مراسـلات الآخـر التـي بهذا الإطلاع لكن المشك

  .تصل إليه خارج مكان الإقامة الزوجية ثم إفشاء هذه الأسرار؟

إن الحيـــاة الخاصـــة المشـــتركة بـــين الأزواج لا تمنـــع مـــن وجـــود الحـــق فـــي الحيـــاة الخاصـــة 

ميهــا القــانون، فــلا كحــق مــن حقــوق الإنســان، فكــل مــن الــزوجين لهمــا الحــق فــي وجــود أســرار يح

يجوز للزوج أن يفشي أسرار الحياة الخاصة للزوج الآخر إذا لـم يحصـل عليهـا بـالطريق القـانوني 

القــانون بشــأن الســرقة  هأن يتمســك بالقيــد الإجرائــي الــذي نــص عليــ لــهوفــي هــذه الحالــة لا يجــوز 

الحــق فــي الحيــاة بــين الأزواج لأن الاعتــداء فــي هــذه الحالــة لا يمــس حــق الملكيــة، وإنمــا يمــس 

فقــد اســتقر القضــاء الفرنســي علــى أنــه لا يجــوز لأي مــن الــزوجين مراقبــة مراســلات ، )1(الخاصــة

الآخر، فقضت محكمة الـنقض الفرنسـية بـأن الـزوج الـذي يفـتح مراسـلة خاصـة لزوجتـه يقـع تحـت 

قـب ق ع ف التـي لا تعا 380ولا يستطيع الاحتماء وراء نص المـادة  ف ق ع 187طائلة المادة 

  .)2(على السرقات الحاصلة بين الأزواج أو بين الأصول والفروع

فالتعـــدي علـــى المراســـلات بـــالفتح أو الإخفـــاء لا يمـــس الـــزوج فحســـب وإنمـــا يمـــس الطـــرف 

  .)3(الآخر في المراسلة، وهو ليس من أعضاء الأسرة وبالتالي يجب حمايته

 .المرسلة إلى أولادهم القصركما يثار البحث عما إذا كان يجوز للآباء فتح الخطابات 

إن الآباء مسؤولون اتجاه أطفالهم القصر فهذه المسؤولية تعطيهم الحق في فـتح الخطابـات 

  .)4(المرسلة إليهم كلما شعروا بضرورة ذلك

  المحادثات الشخصيةالحق في  :الفرع الثالث

تعتبــر المحادثــات الشخصــية أســلوبا مــن أســاليب الحيــاة الخاصــة، وهــذه المحادثــات مجــال  

لتبــادل الأســرار والأفكــار دون خــوف مــن تصــنت الغيــر، وفــي مــأمن مــن فضــول اســتراق الســمع، 

                                  
(1) Dider ferrier, " la protection  de la vie privée",  thèse doctorat,  p34. 
(2) Martive fell-olivier sers et Laurent Zeindenberg. " les 1000 questions à l'avocat". Hachette, 1989, P112. 
(3) Jean pelissier "la protection du seret de la corserpondance au regard du droit penal". Revue de science 

criminelle et de droit penal comparé. 1965, p110. 
(4)Martive fell-olivier seres- Laurent Zeindenberg.op. cit p113. 
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فالإحســـاس بـــالأمن الشخصـــي الـــذي يســـتولي علـــى الشـــخص وهـــو بصـــدد اتصـــالاته الهاتفيـــة أو 

ن هـام لممارســة الحيـاة الخاصــة مـن خـلال هــذه الوسـائل، وعليــه محادثاتـه الشخصـية يعتبــر ضـما

يجــب حمايــة خصوصــية الفــرد وهــو بصــدد اتصــالاته الهاتفيــة أو محادثاتــه الخاصــة ضــد جميــع 

وسائل التصنت والاستماع والنشر فلا يجوز تسجيل الأحاديث الشخصية والمكالمـات الهاتفيـة أو 

 يهـــدد الحريـــة الشخصـــية للفـــرد ومنافيـــا لـــروح التصـــنت عليهـــا بأيـــة وســـيلة كانـــت بوصـــفها عمـــلا

الإطلاع علـى مـا سـمح بـوخاصة أمام تزايد التقـدم العلمـي الحـديث فقـد أتيحـت أجهـزة ت )1(الدستور

  .يجري في الحياة الخاصة للأفراد دون علمهم وفي هذا انتهاك لحرمة هذه الحياة الخاصة

ور بــين الأفــراد مباشــرة والأخــرى إحــداهما أحاديــث مباشــرة تــد: والأحاديــث الشخصــية نوعــان

أحاديـــث يـــتم تبادلهـــا عبـــر وســـائل الاتصـــال الحديثـــة الســـلكية واللاســـلكية، وهـــذا النـــوع أشـــار إليـــه 

  .من قانون البريد والمواصلات وسبق أن أشرنا إليها 38المشرع الجزائري في نص المادة 

ـــى هـــذه الأخيـــرة بمجـــرد التصـــنت عليهـــا بصـــرف النظـــ ـــداء عل ر عـــن تحديـــد ويتحقـــق الاعت

  ).2(مضمونها، أي دون إثبات ما إذا كانت تتعلق بالخصوصية أم لا

وإذا كــان الحــديث الشخصــي خــلال أســلاك التليفــون يــتم فــي إطــار مــن الخصوصــية بعيــدا 

ولـذلك نصـت المـادة  )3(عن العلانية، فإن وجه الحرمة فيه واضح ولا يحتاج إلـى مزيـد مـن البيـان

يعاقب بالحبس من سـتة  أشـهر إلـى ثـلاث  سـنوات وبغرامـة  « على أنه ق ع جمكرر من  303

دج، كـل مــن تعمــد المسـاس بحرمــة الحيـاة الخاصــة للأشــخاص  300.000دج إلــى  50.000مـن 

  :بأية تقنية كانت وذلك

بالتقـــــاط أو تســـــجيل أو نقـــــل مكالمـــــات أو أحاديـــــث خاصـــــة، أو ســـــرية، بغيـــــر إذن صـــــاحبها أو 

  .»رضاه

                                  
 .»سرية المراسلات والإتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة «على أنه 2016من التعديل الدستوري  46نصت المادة  )1(
 .30المرجع السابق، ص ،يوسف الشيخ يوسف :نظرأكذلك  – 247-246سابق، ص المرجع الممدوح خليل بحر،  )2(
 ,Bodinter, la protection de la vie privée contre l'ecoute  نقلا عن . 50سابق، صالمرجع الطارق أحمد فتحي سرور،  )3(

electronique clandestine, 1971, J.C.P-1-2435.   
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مكرر من قانون العقوبات المصري على معاقبـة مـن اسـترق السـمع  309كما نصت المادة 

أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيـا كـان نـوع محادثـات جـرت فـي مكـان خـاص أو 

   ...، بالحبس مدة لا تزيد على سنةعن طريق التلفون

انون فخصوصــية المكــان هــي منــاط الســرية التــي يعتــرف بهــا قــانون العقوبــات المصــري وكــذلك قــ

ـــارا لســـرية  ،368/1العقوبـــات الفرنســـي فـــي المـــادة  وقـــد عـــرف المكـــان الخـــاص الـــذي يعتبـــر معي

المحادثــات الشخصــية بأنــه المكــان المغلــق الــذي لا يســمح بدخولــه للغيــر مــن الخــارج، أو الـــذي 

  .)1(يتوقف دخوله على إذن لعدد محدود من الناس

فـــي مكـــان عـــام لا تعتبـــر وعـــاء وبنـــاءا علـــى ذلـــك فـــإن الأحاديـــث الشخصـــية التـــي تصـــدر 

لأسرار الأفراد في نظر القانون ولا يتمتع بالحرمة، لأن الحديث الذي يحميه القـانون هـو الحـديث 

  .)2(الذي يجري في مكان خاص أو عن طريق التلفون

  الحق في الصورة: الفرع الرابع

وكـذا حظـر  يقصد بالحق في الصورة أن للإنسان سـلطة منـع التقـاط صـورة لـه دون موافقتـه

مـــن قـــانون حـــق المؤلـــف فـــي مصـــر أنـــه لا يجـــوز نشـــر  36نشـــرها رغـــم إرادتـــه ولقـــد ورد بالمـــادة 

  .)3(صورة الشخص دون إذنه

ولقد استقر القضاء الفرنسي على أن الحق في الصورة يعد حقـا للشـخص منـذ فتـرة طويلـة، 

صــر الحيــاة الخاصــة أمــا الفقــه الفرنســي فقــد اختلــف حــول مــا إذا كــان الحــق فــي الصــورة أحــد عنا

  .فظهر هناك رأيين بين مؤيد ومعارض

ونرى بأن الحق في الصورة هو أحد عناصر الحق في الحياة الخاصـة لأن صـورة الإنسـان 

هي جزء منه ومن غير المتصور تجريم الاعتداء على حياة الإنسان أو جسده دون الحفاظ علـى 

لصـــورة محـــاط بســـياج مـــن الضـــمانات الحـــق فـــي الصـــورة، فمـــن الطبيعـــي أن يكـــون التقـــاط هـــذه ا

                                  
  Becaurt, reflléxions sur le projet de loi relative à laنقلا عن . 51سابق، صالمرجع الطارق أحمد فتحي سرور،  )1(

protection de la vie privee, 1970, Gaz pal. Doctrine, p202.                                                                          
 .126سابق، صالمرجع البراهيم محمد، إبراهيم كمال إ )2(
 .232سابق، صالمرجع الممدوح خليل بحر،  )3(
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ـــه  ـــك انتهاكـــا لحرمـــة حيات ـــر ذل ـــى التقاطهـــا أو نشـــرها وإلا اعتب أهمهـــا رضـــا صـــاحب الصـــورة عل

الخاصة، فقـد تنشـر صـورة الشـخص فـي أحـد المجـلات أو الجرائـد، فيسـبب ذلـك لـه قلـق أو حيـرة 

جسـده لـذلك  والحق فـي الصـورة هـو حـق لصـيق بالإنسـان كـالحق فـي الحيـاة وسـلامة ،أو مشاكل

  .)1(فنحن نرى أنه يعد من عناصر الحق في الحياة الخاصة دون شك

فصــورة الإنســان هــي محاكــاة لجســمه أو جــزء منــه وقــد اســتطاع التقــدم العلمــي والتكنولــوجي 

ـــع مـــن  ـــتمكن مـــن انتـــزاع صـــورة الإنســـان منفصـــلة عـــن جســـمه، إلا أن هـــذا الانتـــزاع لا يمن أن ي

وجسـمه وجهـان متلازمـان، ومـن ثـم فـإن انفصـال الصـورة عـن الجسـم التسليم بأن صـورة الإنسـان 

تحــت تــأثير الاختــراع لا يفصــل الصــورة عــن الجســم وبالتــالي فــإن الصــورة تأخــذ حكــم الجســم مــن 

وبوجه عام لا يجوز نشر صورة الإنسان في حياتـه الخاصـة، وقـد  ،)2(حيث سرية الحياة الخاصة

سويســرا يــنص قــانون العقوبــات الفيــدرالي علــى نصــت علــى ذلــك صــراحة بعــض التشــريعات ففــي 

وفـــي هولنـــدا نـــص  )169المـــادة (اعتبـــار تصـــوير أي جـــزء مـــن الحيـــاة الخاصـــة للإنســـان جريمـــة 

  . القانون على معاقبة من يلتقط صورة لشخص على نحو من شأنه أن يلحق الضرر به

فــي مكــان كمــا نــص القــانون البلجيكــي علــى معاقبــة الشــخص الــذي يلــتقط صــورة الإنســان 

  .)3(خاص دون رضائه

ف أمــا  ع مـن ق )4(226/2كـذلك نــص المشـرع الفرنســي علـى تجــريم ذلـك الفعــل فـي المــادة 

مكــرر علــى معاقبــة تصــوير شــخص فــي مكــان خــاص  309المشــرع المصــري فــنص فــي المــادة 

ي سواء كان ذلك بالالتقاط أو بالنقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعـه، كمـا نـص المشـرع الجزائـر 

  .∗)(ج ع من ق 2 مكرر فقرة 303على تجريم ذلك الفعل في المادة 

                                  
، 2001، دار النهضة العربي، )1(ط، الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة في مواجهة الصحافة، محمد محمد الشهاوي )1(

  .33ص
(2)Martin, le secret de la vie privee, revue trimestrielle de droit civil, t.57, annee 1959, p251.  

 . 46ور، المرجع السابق، صطارق أحمد فتحي سر  )3(
(4)Art226-4 « Est puni des mèmes peines le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du 

public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelque maniére que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide 

de l’un des actes prévus par larticle 226-1 ».   
 .سبق أن أشرنا إلى هذه النصوص القانونية )∗(
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والجدير بالذكر أنه يجب التمييز بين حـق الإنسـان فـي صـورته وحقـه علـى أسـرار صـورته، 

فــالحق الأول هــو حــق مــن الحقــوق المرتبطــة بشخصــيته لأن الصــورة ليســت إلا امتــداد لشخصــه، 

في الحياة الخاصة وما يترتـب علـى ذلـك مـن حمايـة أما الحق الثاني فهو ليس منفصلا عن حقه 

  .لأسرارها

ويلاحظ أن المشرع قد استوجب لوقوع الجريمة أن يكون ركنها المادي هو فعـل الالتقـاط أو 

النقل، وأن يتم ذلك الفعل بوسـيلة معينـة هـي جهـاز مـن الأجهـزة أيـا كـان نوعـه، فـلا تقـع الجريمـة 

  .التلصص من ثقب الباببمجرد رؤية صورة الغير ولو من خلال 

فإذا تم التقاط صورة في مكان عـام كـان للشـخص حـق فـي صـورته ولكـن لـيس لـه حـق فـي 

  .)1(أسرارها، لأنه حيث التقط الصورة لم يكن يمارس حياته الخاصة

تــتلخص وقائعهــا فــي أن امــرأة متزوجــة كانــت تركــب  )2("هــي ســت"وفــي هــذا الصــدد نــور قضــية 

دراجتها بصحبة شاب أجنبي عنها، في الوقت الـذي الـتقط احـد المصـورين صـورة لهـا وهـي علـى 

، رفعـــت "أيــام العطلــة بــلا رقيــب"هــذا الوضــع ونشــرها فــي المجلـــة التــي يعمــل فيهــا معلقــا بعبـــارة 

تشهيرا لها من شأنه أن يلحـق بهـا  الزوجة دعوى ضد المصور على أساس أن ما صدر منه يعد

ضررا وأن يحط من مكانتها أمام الناس، حيث أن الصورة تحمل معنى ضمنيا مؤداه أنهـا قضـت 

العطلة مع هذا الشاب وهو مـا يعنـي الإسـاءة لسـمعتها كزوجـة، قضـت المحكمـة لصـالح المدعيـة 

القضية يغطـي بعـض على أساس ما صدر من المدعى عليه يعد قذفا في حقها، القذف في هذه 

  .مظاهر الحياة الخاصة وهي الحق في الصورة

  الأسرار المهنيةالحق في  :الخامس الفرع

يتصل السر اتصالا وثيقا بالخصوصية بوصـفه يمثـل جانبـا مـن جوانـب الحريـة الشخصـية، 

وممــا لا شـــك فيــه أن لكـــل مهنــة أســـرار تتعلــق بهـــا ولقــد اتجهـــت جميــع التشـــريعات المقارنــة إلـــى 

                                  
  .47، صور، المرجع السابقطارق أحمد فتحي سر  )1(
  .الصفحة نفسهاالمرجع نفسه،  )2(
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ـــنص  ـــة، ويعتبـــر ال ـــة الأســـرار والأمـــور الخاصـــة والمتعلقـــة بكـــل مهن ـــى ضـــرورة حماي صـــراحة عل

  .الإخلال بواجب كتمان وحفظ السر واقعة تعرض مرتكبيها للعقوبة

والمقصــود بإفشــاء الأســرار هــو الكشــف عــن واقعــة لهــا صــفة الســر صــادر ممــن علــم بهــا 

  .)1(بمقتضى مهنته ومقترن بالقصد الجنائي

يعاقـب « ج ع ق /3011الجزائري على جريمة إفشاء الأسرار في المـادة  ولقد نص المشرع

دج الأطبــاء والجراحــون  100.000إلـى  20.000بـالحبس مــن شـهر إلــى ســتة أشـهر وبغرامــة مــن 

والصــيادلة والقــابلات وجميــع الأشــخاص المــؤتمنين بحكــم الواقــع أو المهنــة أو الوظيفــة الدائمــة أو 

إلــيهم وأفشــوها فــي غيــر الحــالات التــي يوجــب علــيهم فيهــا القــانون المؤقتــة علــى أســرار أدلــى بهــا 

  .»إفشاءها ويصرح لهم بذلك

 378م والمشرع الفرنسي في المـادة  ع ق 310كما نص عليها المشرع المصري في المادة 

، لكن السؤال الذي يطرح في هذا الصـدد مـا هـو أسـاس الالتـزام بسـر المهنـة ومـا هـي )2(ف ع ق

  .طبيعته؟

الالتـــزام بالمحافظـــة علـــى ســـر المهنـــة أصـــبح فـــي الوقـــت الحـــالي مـــن ضـــرورات الحيـــاة إن 

الاجتماعيــة، وذلــك لتعلقــه بالمحافظــة علــى أســرار الفــرد ومصــلحته فمــن مصــلحة الفــرد والمجتمــع 

أن يجد المريض طبيبا يعالجه وأن يجد المـتهم محاميـا يـدافع عنـه، فمـن يطلـع علـى أسـرار الغيـر 

  .القائمة بينهما، يترتب عليه الالتزام بالمحافظة على الأسرار وعدم إفشاءهايحكم علاقة الثقة 

                                  
 .44سابق، صالمرجع المحمد محمد الشهاوي،  (1)
كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعا إليه بمقتضى « م ع ق 310نص المادة  - )(2

صناعته أو وظيفته سر خصوصي أئتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه القانون فيها بتبليغ ذلك يعاقب بالحبس مدة 

بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري ولا تسري أحكام هذه المادة إلا في الأحوال التي لم يرخص لا تزيد على ستة شهور أو 

                                                                                 ».                                                    فيها القانون بإفشاء أمور معينة
بالحبس لمدة شهر إلى ستة أشهر وغرامة من  « ق ع ف 378في المادة  عاقب المشرع الفرنسي على مرتكب هذه الجريمة -

فرنك وتطبق هذه العقوبة على كل الأشخاص الذين أفشوا أسرار علموا بها وتحصلوا عليها بسبب  3000فرنك إلى  500

 . »تعاملون معهم أو نما إلى علمهم هذه الأسرار أثناء عملهموظيفتهم وسواء كان مصدر الأسرار والمعلومات أشخاص ي
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رض مـــن هـــذا الالتـــزام هـــو عـــدم إلحـــاق الأذى بســـمعة صـــاحب الســـر أو اعتبـــاره أو غـــإن ال

شــرفه، ولكــن هنــاك حــالات قــد يضــطر فيهــا صــاحب الســر إلــى أن يفشــي بــه إلــى أشــخاص مــن 

  .تهم في معالجة ما يشكو منهدون المهن والصناعات الخاصة لطلب مساعد

ومــــن هــــؤلاء الــــذين يلتزمــــون بالحفــــاظ علــــى أســــرار المهنــــة، الأطبــــاء والصــــيادلة والقــــابلات 

والمحامون والقضاة وأعوانهم والمحاسـبون ورجـال الـدين وغيـرهم، وكـل مـن فـي حـوزتهم معلومـات 

إفشـاء سـر المهنـة  سرية أو أتمنوا عليها بسبب عملهم أو مهنهم أو وظائفهم، ويصـف القـانون أن

  .)1(من قبيل المنافسة غير المشروعة

 أمــا عــن طبيعــة الالتــزام بســر المهنــة فقــد اختلفــت الآراء حــول تحديــد طبيعتــه فيــرى بعضــهم

أنـه ينـتج عــن عقـود وديعــة بـين العميــل وصـاحب المهنــة، ويلتـزم هــذا الأخيـر بكتمــان سـر العميــل 

أشــياء منقولــة وهــو مــا لا ينطبــق علــى الســر لأنــه الــذي أودعــه لديــه، إلا أن عقــد الوديعــة محلــه 

شيء معنوي ولـيس مـادي، والـبعض الآخـر يـرى أنـه ينـتج علـى أسـاس تعاقـدي بمعنـى أوسـع مـن 

ولكـــن مـــع ظهـــور نظريـــة النظـــام العـــام ونظريـــة المصـــلحة أساســـا لهـــذا الالتـــزام، أخـــذ ، )2(الوديعـــة

ن المصــالح المتعارضــة فيمــا يتعلــق الاعتقــاد بنظريــة العقــد يتراجــع علــى أســاس أن المفاضــلة بــي

بالكتمان والإفشاء يعود إلى القانون وما يتضمنه من نصـوص قانونيـة، بمعنـى آخـر أن نصـوص 

 .)3(قانون العقوبات هي من النظام العام لا يجوز الاتفاق على مخالفتها

كمــا يعتبـــر الحــق فـــي حرمــة الحيـــاة العائليــة والصـــحية مــن أهـــم عناصــر الحـــق فــي الحيـــاة 

خاصة، ولقد أجمع الفقه القانوني على تأكيد حـق الإنسـان فـي حمايـة أسـراره العائليـة وعلـة ذلـك ال

فالأسرار العائلية هي فـي غايـة ، هو أن حياة الإنسان العائلية هي جزء هام من حياته بشكل عام

الأهمية للشخص ويحتاج إلى إحاطتها بالكتمان وحفظها بعيدا عن معرفـة النـاس، ولا يصـح بـأي 

                                  
 .187علي أحمد عبد الزعبي، المرجع السابق، ص )1(
، 1999، مطبعة سعد سمك، القاهرة، جريمة إفشاء الأسرار والحماية الجنائية للكتمان المصرفيأحمد محمد البدوي،  )2(

 .20ص
 .188ص علي أحمد عبد الزعبي، المرجع السابق، )3(
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حــال مــن الأحــوال أن تكــون علاقــات الشــخص وحياتــه العائليــة مجــالا للنشــر، وإذا تــم ذلــك فهــو 

  .)1(يشكل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة بالاعتداء على حياة الإنسان العائلية

كمــا تعتبــر الحالــة الصــحية للإنســان والأـــمراض التــي عنــا أو يعــاني منهــا و أســبابها وجميــع 

الصــحية عنصــرا مــن عناصــر الحــق فــي الحيــاة الخاصــة للإنســان، والســبب فــي مــا يتعلــق بحالتــه 

ذلك أن الحالة الصحية والرعاية الطبية التي تقـدم لـه تعـد مـن الأمـور الخاصـة التـي عـادة يرغـب 

الشخص في عدم كشفها لأحد، وبالتالي جرم المشرعون أي إفشاء لهذه الأسـرار المتعلقـة بالحالـة 

  .الصحية للشخص

  ضمانات الحق في حرمة الحياة الخاصة: الثانيالمبحث 

يعد الحق في الحياة الخاصة أحد الحقوق الملازمة لحياة الفرد ومن أهم الحقوق المتصلة 

بشخصه لما له من أثر كبير في حفظ كرامته الإنسانية، ونظرا لهذه المكانة التي يحتلها هذا 

الإسلامية وكرسته الكثير من تشريعات الحق فقد حظي باهتمام كبير من طرف الشريعة 

  : أحاطته بضمانات كثيرة والتي سوف نتعرض لها من خلال  المطالب التاليةودساتير الدول و 

  ضمانات حرمة الحياة الخاصة في الشريعة الإسلامية: الأول المطلب

إن أهم ما يرفع شأن الإنسان ويحفظ كرامته، ستر عوراته، وصون حرماته، وضمان سرية 

عتبارها من أهم خصوصيات حياته، والتي يكره أن يطلع امراسلاته، ومحادثاته الشخصية ب

فرض إحترام هذه الأمور في  ة السبقعليها غيره، بدون إذنه، ولقد كان للفقه الإسلامي أفضلي

فنهى عن التجسس على الغير حتى يعيش تمس الإنسان في شخصه وفي كرامته،  التي

  .)2(خرينبعيدا عن تطفل الآالإنسان آمنا مطمئنا 

                                  
المجلة العربية ، "حماية الحق في الحياة الخاصة في مواجهة جرائم الحاسب الآلي و الانترنت"أسامة بن غانم العبيدي،  )1(

 .63ص ، 46 ع، 23م ،للدراسات الأمنية و التدريب
ن،  العربية، د س ، دار النهضة)دراسة مقارنة(–الخصوصية –نطاق الحق في الحياة الخاصة محمود عبد الرحمان محمد، )(2

  . 306ص 
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ومن هنا فقد وردت نصوص في القرآن والسنة تؤيد ذلك وتأكده، فمن هذه النصوص قوله 

كثيرا من الظّن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب  اجتنبوايا أيها الذين آمنوا « تعالى

  .)1( »بعضكم بعض

 :أبي هريرة رضي االله عنهوفي السنة ورد ما ينهي عن التجسس على الغير، ففي حديث 

أياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث، ولا تجسسوا ولا (  : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم

 .)2()تحاسدوا ولا تتباغضوا، وكونوا عباد االله إخوانا 

ولما كان إستراق النظر هو أول صورة من صور التجسس، فقد نهى عنه الفقه الإسلامي، 

لو أن رجلا اطلع عليك : ( قال  أن النبي صلى االله عليه وسلم. فعن أبي هريرة رضي االله عنه

  .)3()بحصاة ففقأت عينه ما كان عليك من جناح إذن فحذفتهيغير 

عن طريق التصنت على أحاديث الغير،  كما نهى أيضا عن التجسس بإستراق السمع

  .)4()لاو ولا تقف ما ليس لك به إنّ السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤ ( : فقال تعالى

تشهد . عزّوجل سائل هذه الأعضاء كما قال صاحبها من أنه سمع أو أبصر، أو علمفاالله 

  .عليه جوارحه عند ذلك بالحق

نتهاك حرمة المراسلات البريدية وغير البريدية بغير إذن اكذلك نهى الإسلام عن 

بن عباس اأصحابها، لأنها تنطوي على قدر كبير من أسرار وخصوصيات الإنسان، فعن 

من النظر في كتاب أخيه  الجدرلا تستروا ( :وسلم قال أن النبي صلى االله عليهرضيّ االله عنه 

رى أن حرمة الحياة الخاصة مصونة في الشريعة نومن هنا ، )5()دون إذنه فإنما ينظر في النار

عتداء على حرية الأفراد، فالرسائل مثلا اعتداء عليها لما يتضمنه ذلك من الإسلامية من الا

نتهاكا لحق الملكية وهذا ممنوع شرعا ما لم يأذن امملوكة لأصحابها وأي تصرف فيها يعد 

                                  
.12سورة الحجرات، جزء من الآية رقم )  1) 

. ه2474/  6 – 6345 –رقم الحديث  –باب تعليم الفرائض  –كتاب الفرائض  –أخرجه الإمام البخاري في صحيحه  )(2

رقم  –والتناجش، ونحوهما ريم الظن والتجسس والتنافس حباب ت –والآداب  صلة الو  البر–صحيحه  وأخرجه الإمام مسلم في
  . 1985/ 4 – 2563 –الحديث 

.2156 –رقم الحديث  –باب تحريم النظر في بيت غيره  –كتاب الآداب  -أخرجه الإمام مسلم في صحيحه   ) 3) 
). 36(ية الآ ،سورة الإسراء)  4) 

.148/ 4 ،بيروت  ،المكتبة العلمية  ، النهاية في غريب الحديث والأثر ،بن الأثيرا ) 5) 
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احبها والوديعة لا يجوز التصرف فيها صلبمثابة وديعة حتى تصل الرسالة تعد  ،بذلك هاصاحب

  .)1(لهصالها كما هي أو إعادتها ابأي نوع من أنواع التصرفات وهذا يستلزم شرعا 

يا أيها الذين آمنوا إن ( من الإستماع إلى ناقلي الأسرار وإخبار الناس قال تعالى  وحذر الإسلام

)2()جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين 
.  

بالذكر أن الخلفاء الراشدين كانوا يحترمون الحياة الخاصة للأفراد ولعل فيما فعله  والجدير

ر بن الخطاب مع الفتية الذين كانوا يشربون الخمر داخل مسكنهم خير مثال، حيث الخليفة عم

يا أمير  : تسّور عليهم الخليفة الحائط لكشف معصيتهم ومحاسبتهم فأجابه أحدهم بالقول

تجسست  أنو ) ولا تجسسوا ( المؤمنين عصينا االله في واحدة وأنت في ثلاث، فاالله تعالى يقول 

لا ( وأنت صعدت من جدار ونزلت علينا، واالله يقول) وأتوا البيوت من أبوابها  (علينا واالله يقول 

فعفا عنهم رغم . نت لم تفعل ذلكأو ) تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها

)3(حتراما للحقوق والحرياتاية عصتلبسهم بالم
.  

تصالات الشخصية بكل ما تتضمنه من حق الإنسان في سرية سبق يتبين لنا أن الا مما

محادثته الشخصية الشفهية منها والهاتفية، ومراسلاته البريدية وغير البريدية، قد لاقت حظا وافرا 

في نصوص الفقه الإسلامي، حيث تناولتها النصوص الشرعية ولم تغفلها واشتملت على جزاء 

  .تصالاته الشخصيةاق الإنسان في رادع من سولت له نفسه التعدي على ح

حتراما منه اعتداء عليها على العموم فإن الإسلام يقرر الحماية للحياة الخاصة ويمنع الا

يمس  فإن هذه الحرية ليست مطلقة بل هي مقيدة ولكن بالقدر الذي لا ،لحريات الأفراد وحقوقهم

وقوع جريمة أو الحصول  حق السلطة في مباشرة بعض الإجراءات التي من شأنها مثلا منع

على أدلة جريمة قد وقعت بالفعل تمهيدا لمباشرة حق المجتمع في الإدانة والعقاب دون تعسف 

ولكن بشروط وضمانات وقيود تهدف إلى تحقيق التوازن بين الحق الشخصي في  ستبداداو 

                                  
 (1 .141المرجع السابق، ص، الغزال الحكيم ذنونعبد :أنظر )

. )6 (سورة الحجرات، الآية)  2) 

.142عبد الحميد ذنون الغزال، المرجع السابق، ص )  3) 
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تبع الجرائم الخصوصية وحماية أسراره وحق الدولة في القيام بوظائفها وإجراءاتها وخاصة في ت

 .)1(وجمع أدلتها وتحصيلها وفق ما يحدده الشرع من أحكام

  ضمانات الحق في حرمة الحياة الخاصة:  المطلب الثاني

 في ظل إعلانات حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية 

فقد تكاثفت الجهود  ،نسان كافة ومن ضمنها حرمة حياته الخاصةتأكيدا لاحترام حقوق الإ

سواءا عن المستوى  ،الدولية في هذا الشأن وأثمرت عن صدور العديد من الاتفاقيات الدولية

  :قليمي وسيتبين لنا ذلك من خلال الفروع التاليةالعالمي أو الإ

  تفاقيات الدولية التي عقدت على المستوى العالميالإ : الأول الفرع

الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية وتتمثل في الإعلان العالمي لحقوق 

  .والسياسية

  الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: أولا

من ضمنها حرمة  ،حترامه لحقوق الإنسان كافةاكان بمثابة أول بيان دولي أساسي يؤكد 

لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة (منه على  12حياته الخاصة فنص في المادة 

أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية  أو أسرته

  .)2()القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات 

عدم تدخل أحد بشكل  في حماية حق الإنسان إلىأنه يهدف  يتبين من هذا الإعلان

قتحامه بغير إذن اأو غير قانوني بخصوصياته العائلية إذ أن للمسكن حرمة لا يجوز  ،تعسفي

تصال المراسلات الشخصية والسرية بما في ذلك جميع وسائل الا ىوهذا ينطبق عل ،أصحابه

الخ إبان التقدم في مجال بنوك المعلومات التي ......السلكية منها واللاسلكية والبرق والبريد 

                             .ت الأفراد دون علمهميهدد خصوصيا

  

  

                                  
. 374غازي حسن صباريني، المرجع السابق، ص   (1) 
   . 34ص  المرحع السابق، إبراهيم كمال إبراهيم محمد، (2)
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  العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية: نياثا

منه على أنه  17يكفل هذا العهد صراحة حق الإنسان في خصوصيته إذ تنص المادة 

لا يجوز التدخل بشكل تعسفي أو غير قانوني بخصوصيات أحد أو بعائلته أو مراسلاته -أ « 

  .كما لا يجوز التدخل بشكل غير قانوني لشرفه وسمعته

  .»لكل شخص الحق في حماية القانون ضد مثل هذا التدخل أو التعرض –ب 

  الإتفاقيات الدولية التي عقدت على المستوى الإقليمي: الثاني الفرع

الأروبية تفاقية تفاقية الأروبية لحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية والاتتمثل في الا

لحقوق  مريكيةالأ تفاقيةلحماية الأفراد من المعالجة الإلكترونية للمعلومات الشخصية والا

    .والميثاق العربي لحقوق الإنسان الإنسان

  الأساسية هالإتفاقية الأروبية لحماية حقوق الإنسان وحريات: أولا

وكذلك حرمة  نصوصا أكدت على حرمة الحياة الخاصة )∗(تضمنت هذه الإتفاقية لقد

لكل شخص الحق في إحترام حياته الخاصة، «  : منها 8المراسلات الشخصية وذلك في المادة 

 .وحياته العائلية وكذا مسكنه، ومراسلاته

ليس للسلطة العامة أن تتدخل في ممارسة هذا الحق إلا في الحدود التي يفرضها القانون،  -

ن العام والمصلحة الإقتصادية للبلد وكذا الدفاع وبالقدر الضروري لحماية الأمن الوطني والأم

عن النظام والوقاية من الجرائم أو لحماية الصحة العامة أو الأخلاق، أو حماية حقوق وحريات 

  .1)( »خرينالآ

  

  

                                  
في مدينة روما بإيطاليا في ظل مجلس أروبا وكانت مجموعة الدول المنظمة إلى  1950أبرمت هذه الإتفاقية في نوفمبر  )∗(

  .فنلدا ينظر بهذا الصدد  ستثناءاب خر كل الدول الأروبيةآدولة بمعنى  21هذا المجلس 
Herbert  petzold ,The European conversion on humanrights, cases and materials, stras bourg 1984 and The 

protection of human, right in Europe councel of European Commission of human rights  publications, Strasbourg 

(1981). 
.129ص   ،،  دم ن)1(ط  ، دار النهضة،القانون الدولي لحقوق الإنسانمنى محمود مصطفى،  ) 1) 
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  الإتفاقية الأروبية لحماية الأفراد من المعالجة الإلكترونية للمعلومات الشخصية: ثانيا

إلى ضمان حق كل شخص طبيعي في أية دولة مهما كانت  )1(تهدف هذه الإتفاقية

ستخدام لاحترام حقوقه وحرياته الأساسية وخصوصية في مواجهة ااجنسيته أو مكان إقامته و 

تفاقية بأهمية بالغة لذا تحضى هذه الا ،الآلي للمعلومات ذات الطابع الشخصي التي تتعلق به

مات الدولية والإقليمية وإرشاداتها في نظام بفعل إلزامية أحكامها على خلاف توصيات المنظ

أما عن  ،عتداء على البيانات الشخصية على نحو خاصجرائم الحاسوب عموما وجرائم الا

نطاق تطبيقها فيقتصر على الأشخاص الطبعين فقط، وتسري أحكامها على القطاعين الحكومي 

عتبار غزارة المعلومات الا بعينوالخاص وموضوع قواعدها الملفات المعدة آليا بعد الأخذ 

  .الشخصية وتدفقها وتنقلها بعد مرورها بالمعالجة الإلكترونية بين دول العالم

ونظر لأهميتها البالغة صدر العديد من التوصيات بشأن توسيع نطاقها، بحيث يشمل 

  .)2(حماية البيانات الطبية الشخصية والمستعملة للبحوث العلمية والإحصائية والقانونية

  الإتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان:اثالث

  :من الإتفاقية على مايلي 11نصت المادة

 .لكل إنسان الحق في أن يحترم شرفه وتصان كرامته « -1

عتباطي أو تعسفي في حياته الخاصة أو في شؤون ايجوز أن يعترض أحد لتدخل  لا -2

 .مشروعة على شرفه أو سمعتهعتداءات غير أسرته أو منزله أو مراسلاته، ولا يتعرض لا

  ». لكل إنسان الحق في أن يحميه القانون من مثل ذلك التدخل أو تلك الإعتداءات -3

تبين أن هذه الإتفاقية لا تستمد حمايتها لحق الإنسان في خصوصيته من كونه يمما تقدم 

 .)3(مواطنا في دولة، بل أنها تستند في ذلك إلى الصفات المميزة لشخص الإنسان

                                  
رسالة ، الحق في الحياة الخاصة وضمانتها في مواجهة إستخدام الكمبيوترأنظر في هذا الصدد رافع خضر صالح،  1)(

  .180ص ،1993، جامعة بغداد كلية القانون ،ماجستير
.من هذه الإتفاقية 8المادة  :أنظر ) 2)  

، دار النهضة العربية، القاهرة، الإسلاميةقانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والشريعة  الفار،عبد الواحد  :أنظر )3(
   .79- 78ص  ،1991



  محل الحماية الجنائية للحق في الأمن الشخصي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الأول ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- 127 - 

 

فضلا على أن هذه الإتفاقية تضمنت عددا من الضمانات القضائية المتعلقة بإثبات أية 

  .)1(تهمة ذات طبيعة جنائية

وتناولت كذلك حق الحماية القضائية بإقرارها حق كل إنسان في اللجوء إلى محكمة 

ولته مختصة لحماية نفسه من الأعمال التي تنتهك حقوقه الأساسية المعترف بها في دستور د

أو قوانينها، أو المنصوص عليها في الإتفاقية، حتى لو كان مرتكبوا هذه الإنتهاكات أشخاصا 

  . )2(يعملون في أثناء تأديتهم واجباتهم الرسمية

  الميثاق العربي لحقوق الإنسان: ارابع

على هذا الميثاق أن تضمن لكل إنسان  عةالموقلقد تعهدت الدول العربية الأعضاء 

  .)3(ةموجود على أراضي الدول العربية الأطراف حقوقه وحرياته الأساسي

للحياة الخاصة حرمته مقدسة، المساس بها  « من الميثاق على أن 6فقد نصت المادة 

جريمة وتشمل هذه الحياة الخاصة خصوصيات الأسرة وحرمة المسكن، وسرية المراسلات، 

  . »ا من سبل المخابرة العامةوغيره

) 4(وعلى الرغم من تلك الحماية إلا أنه يجوز وضع قيود على هذه الحقوق ينص القانون

الوطنيين أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأخلاق أو  الإقتصادلما تمليه ضرورة الأمن و 

مما يتيح لكل دولة عربية قدرا من المواءمة وحرية التطبيق على  )5(حقوق الآخرين وحرياتهم

النحو الذي يتفق مع مقتضيات ظروف كل منها، وهذه الحقوق في مجملها تتفق مع المستويات 

  .الدولية المنصوص عليها في المواثيق العالمية والإقليمية

  

                                  
(1) pierre kayser, la protection de la vie priveé par le droit,3ed-économica, paris ,1995 ,p 356, 

359.  
.من هذه الإتفاقية 25أنظر المادة   (2)  
 ، ص1994بيروت،  ،مركز دراسات الوحدة العربية ،)(1، طحقوق الإنسان مدخل إلى وعي حقوقيأنظر أمير موسى، (3) 

101.  

. من الميثاق نفسه 12أنظر المادة   (4)  

.من الميثاق نفسه 7أنظر المادة   (5)  
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  المؤتمرات الدولية والإقليمية :الثالث الفرع

  . قليميةاية الحياة الخاصة انعقدت العديد من المؤتمرات الدولية والإدائما في إطار حم

  المؤتمرات الدولية : أولا

   1986المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان والمنعقد في طهران عام - 1

السرية بالنسبة لأساليب  حتراماتضمن القرار الحادي عشر من قرارات المؤتمر على 

وتكاملها المادي والعقلي إزاء التقدم في علم الأحياء، التسجيل وحماية الشخصية الإنسانية، 

ستخدام الإلكترونيات التي قد تؤثر على الحقوق الشخصية، والقيود اوالطب والكمياء الحيوية، و 

ستخدام وبشكل أعم التوازن الذي يجب توطيده بين التقدم التي يجب وضعها على هذا الا

دم العلمي والروحي، والثقافي، والمعنوي للإنسانية من العلمي  والتكنولوجي من ناحية، وبين التق

  1).(ناحية أخرى

   1968كندا عام  المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان والمنعقد في مونت - 2

قد أوصى هذا المؤتمر بعدم قبول أدلة الإثبات المتحصلة من الوسائل التكنولوجية مثل ل 

ستخدام استخدام العقاقير الطبية أو اوالتأثير بأجهزة كشف الكذب، والتسجيل على أشرطة، 

  .)2( آلات التصوير الخفية

   الجمعية العامة للأمم المتحدة -3
بضرورة فحص الدراسات التي قدمت بشأن التصنت التليفوني،  17أوصت  في فصلها 

ومخاطر التعرض للحياة الخاصة إزاء مخاطر التقدم التكنولوجي الذي يؤثر على حماية 

  .)3(الشخصية الإنسانية

  

  
  

                                  
، المرجع ممدوح خليل بحر/ والمشار إليهما في مؤلف 1، ومنشورات الأمم المتحدة ص8ص ،الوثيقة النهائية لمؤتمر طهران (1)

  .83،80ص ص السابق، 

.84، صنفسهممدوح خليل بحر المرجع / مشار إليه في مؤلف 41ص  1970تقرير الأمين العام للأمم المتحدة   (2)  
دار النهضة،  ،)2(ط ،التعدي على حق الإنسان في سرية إتصالاته الشخصية بين التجريم والمشروعيةمحمود أحمد طه،  )3(

   .26، ص1999دم ن،
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  المؤتمرات التي عقدت على المستوى الإقليمي : ثانيا

   تحت 1967 ماي 23/22بين مؤتمر دول الشمال المنعقد في أستوكهلم في الفترة ما  -1

رعاية اللجنة الدولية للقانونيين، وقد حضره مندوبين من أمريكا، وبريطانيا والهند واليابان، 

الدنمارك، إيسلندا، السويد والنرويج، وكان متضمن توصيات المؤتمر والتي تحمي حق الإنسان 

  :في إتصالاته الشخصية ما جاء في الفقرات التالية

  .حماية الفرد من فض رسائله ومراقبة إتصالاته :السادسةالفقرة 

ستخدام وسائل المراقبة، احماية الفرد من التطفل على وحدته وعزلته عن طريق  :الفقرة السابعة

يمنع ذلك  والترصد والتجسس، مع إتاحة الفرصة للمتضرر بطلب وقف أسباب التطفل، ولا

  .لأضرار جسيمة تقرير عقوبات جنائية حال تعرض المجني عليه

إتاحة الفرصة لرفع دعوى جنائية، ومدنية في حال التصنت المتعمد على  -الفقرة الثامنة

المحادثات التليفونية الخاصة بين أشخاص آخرين دون موافقة أطراف الحديث، مع الدعوة إلى 

الأحاديث ستخدام الوسائل العلمية الحديثة والأجهزة الإلكترونية لإستراق السمع على اتجريم 

  .الهاتفية خاصة وأن المنتج منها يأخذ شكل أحجام صغيرة جدا

عدم الإعتراف بما تم الحصول عليه بطرق غير مشروعة من معلومات، أو  :الفقرة التاسعة

صور، أو تسجيلات مع إتاحة الفرصة للمتضرر، والمجني عليه لرفع دعوى، وطلب وقف 

  .)1(العمل المشكو منه، والحكم بالتعويض

  مؤتمر النيجر للدفاع عن حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية  -2 

عن حقوق الإنسان في الشريعة الإسلامية على ضوء التطورات  للدفاع 1978أنعقد في 

ته، وبعد أن أبرز هذا المؤتمر ما اعتداء على حقوق الإنسان وحرياالحديثة، وما أدت إليه من 

للشريعة الإسلامية من منزلة رفيعة في النص على حقوق الإنسان، وفضل السبق في حمايتها 

  : أصدر عدة توصيات أهمها
                                  

آدم عبد : وكذا ، 91، 89ص، المرجع السابق،  ممدوح خليل بحر: والذي أشار إليه، 17تقرير الأمين العام السابق ص )1(

 ص د د ن، د س ن، ،الحق في حرمة الحياة الخاصة ومدى الحماية التي يكلفها له القانون الجنائي ،البديع آدم

  .85-84 ص مرجع السابقال ،يوسف شيخ يوسف : كذلك. 117،115
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تكوين لجنة تتولى وضع وثيقة إسلامية تتناول بالشرح حقوق الإنسان وحرياته المستمدة من  -

 منزلة الإنسان عند االله  نطبيقات سامية عبرت عكان لها من ت الشريعة الإسلامية، وما

ما لهذه الحقوق من أهمية كالحق مبينة  ،تهاوتكريمه  له، ورعاية الإسلام لحقوقه وحريعزوجل 

 .تصالاته الشخصيةافي حرمة الحياة الخاصة الذي  يشمل حق الإنسان في 

أو  لدينه عتباراان دون تكوين لجنة إسلامية تكون مهمتها الإسهام في رعاية حقوق الإنس -

محل إقامته وذلك في حدود إمكانيات الدول الإسلامية، بالتعاون مع لجنة حقوق الإنسان 

 .)1( التابعة للأمم المتحدة

حتل أهمية كبرى على اتصالاته الشخصية قد االإنسان في مما سبق يتبين لنا أن حق 

المستوى الدولي، وأن الحماية المقررة لهذا الحق في الإتفاقيات والمواثيق الدولية تبلغ المرتبة 

هتمام رجال القانون الدولي بحق الإنسان في االدستورية لدى غالبية دول العالم وذلك فضلا عن 

لية تصلح لمنع كافة الجرائم سرية مراسلته، ومحادثته الهاتفية، ومن ثم فإن هذه النصوص الدو 

  . تصالات الشخصيةعتداء على سرية الااالتي تشكل 

   حق في حرمة الحياة الخاصة في دساتير الدولالضمانات  :الثالث المطلب

هدف وضع نظام بالحياة الخاصة  حرمة حترام الحق فياتتفق غالبية الدساتير على 

وارات، بما عوتحتمي فيه الأسرار وتستر فيه ال جتماعية تصان فيه الكرامة الإنسانيةللحياة الا

ستمرار الحياة وتطورها، فالدساتير العربية من بين جملة اداب التي تضمن يكفل رعاية الآ

نه الشريعة تدساتير الدول في العالم التي تعترف بهذا الحق وتمنحه للإنسان في ضوء ما بي

 .الإسلامية

حق  تعد من أقوى الضمانات القانونية لحمايةومما لاشك فيه أن الحماية الدستورية 

إذ أنها ترفع هذا الحق من مسار الحقوق العادية إلى الحريات تصالاته الشخصية، االإنسان في 

قتصار على توفير والإتجاه الحديث للدساتير هو عدم الاامة التي يكفلها الدستور للأفراد، الع

                                  
سبتمبر 16،14والمنعقدة في القاهرة ص-زكريا البري، حقوق الإنسان المنظمة بالتعاون بين اليونسكو وجامعة الزقازيق )1(

   .92-91ص ممدوح خليل بحر المرجع السابق / المشار إليها في مؤلف 1987
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عبارات عامة لا تحدد المسؤولية ويسهل  الحماية لحرية الإنسان وحقوقه عن طريق إيراد

الإلتفاف عليها أو إيراد مجرد شعارات يتضمنها الدستور ولا تجد لهما تحديدا لمفهومها وتطبيق 

وإنما تحرص الدساتير الحديثة على إيراد قواعد  ،)الحرية الشخصة مصونة( مونها مثللمض

يمتنع عليها وما يجب مراعاته من أساسية تحدد السلطات المختصة ومسؤوليتها وما يجب وما 

من  46وعلى هذا الأساس نصت المادة ، )1(إجراءات لحماية حرية الأفراد وكفالة حقوقهم

لا يجوز إنتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة « على أنه 2016التعديل الدستوري الجزائري لسنة 

  .وحرمة شرفه، ويحميها القانون

  .بكل أشكالها مضمونة سرية المراسلات والإتصالات الخاصة

ويعاقب . لا يجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل من السلطة القضائية 

ن في مجال المعطيات ذات الطابع يحماية الأشخاص الطبيعي ،القانون على إنتهاك هذا الحكم

  .»الشخصي حق أساسي يضمنه القانون ويعاقب على انتهاكه

كل إعتداء على الحرية  «منه على أن 99في المادة 2014نص الدستور المصري لسنة  

الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكلفها 

الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور 

  .مباشرإقامة الدعوى الجنائية بالطريق ال

  ». وتكفل الدولة تعويض عادلا لمن وقع عليه الإعتداء

 1/ 24فقد نص على حماية الحياة الخاصة في المادة  2014أما الدستور التونسي لسنة 

تحمي الدولة الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلات والإتصالات والمعطيات « منه

  ». الشخصية لكل مواطن

لكل شخص الحق في حماية  « 24/1،3المادة في  2011المغربي ونص عليها الدستور 

  .حياته الخاصة

                                  
   .33ص ،1977، ، القاهرةد د ن، )1(ج ، الإثبات في المواد الجنائية النظرية العامةمحمود مصطفى، محمود  :أنظر )1(
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لا تنتهك سرية الإتصالات الشخصية كيفما كان شكلها، ولا يمكن الترخيص بالإطلاع 

على مضمونها أو نشرها، كل أو بعضا أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق 

 ». قانونالشروط والكيفيات التي تنص عليها ال

تعتبر جميع المراسلات البريدية  «منه على أنه 18ونص الدستور الأردني في المادة 

والبرقية والمخاطبات الهاتفية سرية فلا تخضع للمراقبة أو التوقيف إلا في الأحوال المعنية في 

  .) »(∗القانون

الدستور الفرنسي أما حماية الحق في الحياة الخاصة في الدساتير الأروبية ومن أهمها 

 دستورية الحرية الفردية، وذهب الفقه الفرنسي في 1997حيث أقر المجلس الدستوري في 

تفسير ذلك إلى مفهموم الحرية الفردية يتسع للحق في الحياة الخاصة، إستنادا إلى أن الحق في 

ق في سرية أسرار الحياة الخاصة يعد من قبيل الحريات الفردية، والذي يتسع بدوره ليشمل الح

  . )1(الإتصالات الشخصية

حرمة المسكن وسرية المراسلات مضمونتان إلا « من الدستور الفرنسي 9فنصت المادة 

 ». في الحالات الإستثنائية التي يضبطها القانون

منه على أن حرية وسرية الرسالة أو أي شكل  15أما الدستور الإيطالي فنصت المادة 

     ». ....ولا يجوز تقيدهاللإتصالات مصونة لا تنتهك، 

ووفقا لهذا النص تمتد الحماية إلى كل أشكال الإتصالات الشخصية مراسلات ومحادثات  

  .)2(حادثات خاصةمتليفونية و 

                                  
المراسلات البرقية والبريدية والمخابرات الهاتفية وغيرها من وسائل الإتصال « على أن 1992نص الدستور السعودي لسنة (∗) 

 ». ولا يجوز مصادرتها أو الإطلاع عليها أو الإستماع إليها... مصونة

من  31من الدستور السوري، المادة  13من الدستور الكويتي، المادة  39من الدستور العراقي، المادة  23أنظر كذلك المادة 

  ....من الدستور الليبي 20دستور الإمارات العربية المتحدة والمادة 
.33، ص1988 دم ن، د د ن،، الحماية الجنائية وبنوك المعلوماتأسامة عبد االله فايد،  ) 1)  

  .32ص، 1999، المرجع السابقطه، محمود أحمد  (2)
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أما الدساتير الأمريكية، حيث نص الدستور الأمريكي في التعديل الرابع على حق 

جرم التعدي على حق الخصوصية، أو المواطنين في الحياة والمسكن والأوراق الخاصة بهم، إذ 

  .)1(الشروع فيه

مما سبق يتبين لنا من خلال البحث في الدساتير عموما أنها كرست الحق في حرمة 

ختراقها بمصادرتها أو االحياة الخاصة، بحيث وضعت لها سياجا من الإجراءات حتى لا يسهل 

أساسية وضعها المشرع، فلا يجوز الإطلاع عليها أو رقابتها، ولم يجيز ذلك إلا وفقا لقواعد 

التعرض لحياة الأفراد الخاصة إلا بشروط كصدور أمر قضائي من السلطة المختصة، وأن 

  .يكون هذا الأمر مسببا وهذا ما نص عليه المشرع الجزائري وكذا المصري كما رأينا سابقا

لحق في كما يتبين لنا أيضا أن هذه الدساتير تتفاوت كثيرا في النص على حماية ا

الخصوصية فبعض الدساتير حمته بصورة مباشرة والبعض الآخر حمته بصورة ضمنية، ولم 

تقف عند هذا الحد فحسب، فمنها من حمته حتى في مواجهة التقدم العلمي والتطور 

التكنولوجي، وخصوصا مقابل إساءة استخدام الحاسبات الإلكترونية، عندما أصبح من السهل 

عتداء الصاخب على أمن المعلومات معلومات وخرقها، وبهذا يتجسد الاالتطفل على برامج ال

 .والخصوصية بمعنى الكلمة

  حرمة الحياة الخاصة في القانون الجنائيالحق في  ضمانات :  المطلب الرابع

ستجابة لمتطلبات والحفاظ على الأمن الشخصي للأفراد وحماية حياتهم الخاصة من ا

الحق في حرمة المسكن، كما جاء قانون  2016الإنتهاك، فقد كفل التعديل الدستوري لسنة 

بكثير من الضمانات القانونية لحماية حرمة المسكن من  2015الإجراءات الجزائية المعدل لسنة 

طلاع روط اللازمة والتي بمقتضاها يجوز للسلطة العامة إجراء التفتيش والإالانتهاك فحدد الش

  .على الأسرار والمكالمات الهاتفية والمراسلات الخاصة وإلتقاط الصور

وسنتطرق إلى هذه الضمانات القانونية المقررة لحماية حق الفرد في حرمة مسكنه من 

لسلطة العامة وذلك بالتفصيل لاحقا في الإنتهاك وحماية حقه في حياته الخاصة من تجاوز ا

                                  
.33، صالسابقالمرجع  ،محمود أحمد طه ) 1)  
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واقعة على الحق في الحياة الباب الثاني من هذه الرسالة وذلك عندما نتطرق إلى الجرائم ال

  .الخاصة

أما بالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري فقد قرر المشرع الجزائري تجريم الإعتداء الواقع  

رر ق ع ج ــمك 303ت المادة ــث نصـــالخاصة بحيه ـــعلى حق الفرد في حماية حرمة حيات

 300.000دج إلى 50.000يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث  سنوات وبغرامة من  «هـــأن

  : دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص، بأية تقنية كانت وذلك

بإلتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة، أو سرية بغير إذن صاحبها أو  -1

  رضاه، 

  .  بإلتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص بغير إذن صاحبها أو رضاه -2

رتكاب الجنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها ايعاقب على الشروع في 

  .لتامةالمقررة للجريمة ا

  ».ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية

يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة « على أنه 1مكرر 303كما نصت المادة 

السابقة كل من أحتفظ أو وضع أو سمح بأن توضع في متناول الجمهور أو الغير، أو أستخدم 

ليها بواسطة أحد الأفعال بأي وسيلة كانت التسجيلات أو الصور أو الوثائق المتحصل ع

  .مكرر من هذا القانون 303المنصوص عليها في المادة 

عندما ترتكب الجنحة المنصوص عليها في الفقرة السابقة عن طريق الصحافة، تطبق 

  .الأحكام الخاصة، المنصوص عليها في القوانين ذات العلاقة، لتحديد الأشخاص المسؤولين

جنحة المنصوص عليها في هذه المادة بالعقوبات ذاتها رتكاب الايعاقب على الشروع في 

  .المقررة للجريمة التامة

 ». ويضع صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية
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من ق ع ج فقد عاقبت كل من يفض أو يتلف رسائل أو مراسلات موجهة  303أما المادة 

بالحبس من شهر 137إلى الغير وذلك بسوء نية وفي غير الحالات المنصوص عليها في المادة 

 .)∗(دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط 100.000دج إلى  25.000إلى سنة وبغرامة من 

يعاقب « مكرر من ق ع م على أنه 309فنصت المادة  )∗∗(أما في التشريع المصري

عتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، ذلك بأن ابالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من 

  .الأفعال الآتية في غير الأحوال المصرح بها قانونا، أو بغير رضا المجني عليهأرتكب أحد 

إسترق السمع أو سجل، أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة، أيا كان نوعه محادثات جرت ) أ(

  .في مكان خاص، أو عن طريق التليفون

ألتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، فإذا ) ب

جتماع على مسمع، ومرأى من اأصدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء 

  .فإن رضاء هؤلاء يكون مفترضا الحاضرين في ذلك الإجتماع،

عتمادا على اويعاقب بالحبس الموظف العام الذي أرتكب أحد الأفعال المبينة بهذه المادة 

  .سلطة وظيفته

ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد أستخدم في الجريمة كما 

 ». يحكم بمحو التسجيلات المتحصلة عنها أو إعدامها

عاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو ي«  على أن) أ(مكرر 309وتنص المادة 

أستعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندا متحصلا عليه بإحدى الطرق المبنية بالمادة 

السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن، ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس 

                                  
كل موظف أو عون من أعوان الدولة أو مستخدم أو مندوب عن مصلحة للبريد يقوم  «ق ع ج على أنه 137نصت المادة  )∗(
إلى ض أو إختلاس أو إتلاف رسائل مسلمة إلى البريد أو يسهل أو إختلاسها أو إتلافها يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر فب

  .دج 500.000دج إلى  30.000خمس سنوات وبغرامة من 

  .ويعاقب بالعقوبة نفسها كل مستخدم أو مندوب في مصلحة البرق يختلس أو يتلف برقية أو يذيع محتواها

  ».ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من كافة الوظائف أو الخدمات العمومية من خمس إلى عشر سنوات
بعض النصوص المتعلقة بضمان حريات  تم إضافة والذي بمقتضاه  1972لسنة  37أصدر المشرع المصري قانون رقم  )∗∗(

هدف بهما المشرع إلى كفالة الحماية الجنائية لحرمة  )أ(مكرر 309مكرر و 309المواطنين في قانون العقوبات وهما المادتان 

   .الحياة الخاصة
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لطرق المبينة بالمادة سنوات كل من هدد بإفشاء أمر من الأمور التي تحصل عليها بإحدى ا

السابقة أو كان ذلك بغير رضا صاحب الشأن، يعاقب الموظف العام الذي يرتكب أحد الأفعال 

عتمادا على سلطة وظيفته، ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة جميع االمبينة بهذه المادة 

لتسجيلات الأجهزة وغيرها مما يكون قد أستخدم في الجريمة أو تحصل عنها كما يحكم بمحو ا

 ». المتحصلة عن جريمة أو إعدامها

 )∗( 357-355أما المشرع الجنائي الأردني فقد نص على حرمة الحياة الخاصة ضمن المواد

  : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات كل من  « 355في المادة  فنص

لمن ليس له  حصل بحكم وظيفته أو مركزه الرسمي على أسرار رسمية وأبلغ هذه الأسرار-1

صلاحية الإطلاع عليها أو إلى من لا تتطلب طبيعة وظيفته ذلك الإطلاع وفقا للمصلحة 

  .العامة

كأن يقوم بوظيفة رسمية أو خدمة حكومية وأستبقى بحيازته وثائق سرية أو رسوما أو  -2

 مخططات أو نماذج أو نسخا منها دون أن يكون له حق الإحتفاظ بها أو دون أن تقتضي ذلك

  .طبيعة وظيفته

  . »كان يحكم مهنته على علم بسر وأفشاه دون سبب مشروع-3

الملاحظ على هذه المادة أنها تتعلق بأسرار الدولة وليس بأسرار الأفراد التي يفشيها 

منها التي أوردت حكما عاما ينطبق على  3ستثناء الفقرة اموظف عام لتحقيق مآرب شخصية ب

فقد نصت  356ن جاء النص عاما وليس بالتحديد، أما المادة موضوع حرمة الحياة الخاصة وأ

يسيئ  يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة كل شخص ملحق بمصلحة البرق -  « 1:على أن

ستعمال وظيفته هذه بأن يطلع على رسالة مظروف أو يتلف أو يختلس إحدى الرسائل أو ا

 .يفضي بمضمونها إلى غير المرسل إليه

                                  
رية ححرمان ال) 1( الفقرة ، ضمن357و 356- 355(المواد الثلاث في ردني على حرمة الحياة الخاصة نص المشرع الأ )(∗

قلا عن ن. من من الكتاب الثاني من قانون العقوباتامن الفصل الثاني في الجرائم الواقعة على الحرية والشرف ضمن الباب الث

   .143سابق، صالمرجع العبد الحكيم ذنون الغزال، 
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مدة ستة أشهر أو بالغرامة حتى عشرين دينارا من كان ملحقا بمصلحة ويعاقب بالحبس  -2

 357ونص في المادة  ، »رة هاتفية أطلع عليها بحكم وظيفته أو عملهبشى مخافالهاتف وأ

كل شخص يتلف أو يفضي قصدا رسالة أو برقية غير مرسلة إليه يعاقب بغرامة لا « بأن

 .»تتجاوز الخمسة دنانير

وص السابق ذكرها أن المشرع المصري لم يفرق بين الإعتداء الواقع الملاحظ على النص

من فرد على فرد وتعرضه لحرمة الحياة الشخصية وبين التعرض والإعتداء الواقع من السلطة 

من رفع الحد  )مكررا أ 309مكررا و 309(على الأفراد سوى ما أشار إليه في نهاية المادتين

عتمادا على سلطة وظيفته، فيتضح أن المشرع امن موظف عام الأعلى للعقوبة إذا كان مرتكبا 

المصري لم يجرم الأفعال المرتكبة إعتداءا على حرمة الحياة الخاصة بوصفها دعامة من 

  .دعامات الحرية الشخصية بل جرمها حماية للحق ذاته

فعلة التجريم عنده حماية حق كل شخص في أن تكفل لحياته الخاصة حرمتها وأن تحاط  

بسياج من السرية وأن يحافظ المجتمع على هذا السياج من الإنتهاك والتعدي فلا ينفذ شخص 

 .إلا برضاء صاحب الشأن في ذلك

أما المشرع الأردني فقد قرر حماية حرمة الحياة الخاصة إذا كانت الجريمة مرتكبة من 

الفردية فمحل موظف عام ضد الأفرد، وبذلك يكون المشرع الأردني قد قصد حماية الحرية 

، حيث نص على تجريم الأفعال الخاصة )1(الحماية لدى المشرع الأردني هو الحرية الفردية

  .بحرمة الحياة الخاصة الواقعة من السلطة على الأفراد

أما المشرع الجزائري مثله مثل المشرع الأردني قرر حماية حرمة الحياة الخاصة إذا كانت 

السابق ذكرها،  ق ع ج 137ا هو منصوص عليه في المادة الجريمة مرتكبة من موظف عام كم

كون محل الحماية هو الحرية الفردية نفس الشيء بالنسبة للمشرع المغربي كما هو يومن هنا 

 حيث نصت على أنه 2011من قانون العقوبات المغربي لسنة  232منصوص عليه في المادة 

دمين في إدارة البريد أو وكلائها يفتح كل موظف عمومي أو أحد أعوان الحكومة أو المستخ« 

                                  
 .144الحكيم ذنون الغزال، المرجع السابق، صعبد  )1(
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ختلاسها أو تبديدها، اأو يختلس أو يبدد رسائل عهد بها إلى مصلحة البريد، أو يسهل فتحها أو 

  .يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى خمس سنوات وغرامة من مائتين إلى ألف درهم

أو بدد برقية أو أذاع  نفس العقوبة كل مستخدم أو وكيل لإدارة البرق إذا اختلسبويعاقب 

ويحرم مرتكب الجريمة، علاوة على ذلك، من مباشرة جميع الوظائف العامة أو  محتوياتها،

   ». الخدمات العمومية لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على عشر

أما بالنسبة للتشريع الفرنسي فقد كان له السبق في إصداره تشريع خاص يستهدف توفير 

ائية لحق الإنسان في حرمة حياته الخاصة ويتجلى ذلك من خلال النصوص الحماية الجن

لمدة سنة وبغرامة تقدر يعاقب بالحبس « ق ع ف 1- 226حيث نصت المادة  :الآتية القانونية

 :أورو كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص 45000بـ 

  بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية بغير رضا صاحبها 1 -

  .»بالتقاط أو تسجيل أو نقل  صورة لشخص في مكان خاص بغير رضا صاحبها  -2

كل « ق ع ف 432/9أما بالنسبة لسرية المراسلات الشخصية فقد نصت عليها المادة 

شخص تابع للسلطة العامة أو مكلف بمهمة في إطار الخدمة العمومية أو بمناسبة ممارسة 

وظائفه أو مهامه يأمر أو يرتكب أو يسهل خارج الحالات القانونية تحويل أو شطب أو فتح 

  . »أورو 45000مراسلة أو إفشاء محتواها يعاقب بثلاث سنوات سجنا وبغرامة تقدر 

هتماما بالغا في معظم اأن الحق في حرمة الحياة الخاصة قد لاقى ومما سبق يتبين لنا 

تشريعات الدول، مما يدل على أهمية هذا الحق بالنسبة للفرد لأنه يصون له كرامته ويحفظ له 

تصالات حيث يسهل أسراره وخصوصياته، وخاصة ونحن في عصر التقدم العلمي في مجال الا

مهم، مما يجعل التدخل في حياتهم الخاصة سهلا التعرض لخصوصيات الأفراد حتى دون عل

   .وممكنا جدا
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تجريم المساس بالحق في الأمن الشخصي: الباب الثاني

الدولة الذي إن الإنسان هو محور العلاقات القانونية، لذا فإن له وبوجه خاص على 

ينتمي لها حقوق، كما عليها اتجاهه واجبات وأهمها حمايته من كل اعتداء بما له من شخصية 

لذا كان  ،قانونية تربطه بها، ولما كان الإنسان الحي هو محل هذه الحماية الجنائية وغايتها

سواء ما يقع منها على الجسم أو العرض أو الاعتبار أو  ،عنصرا ضروريا في جميع الجرائم

  .الحرية الشخصية أو الحياة الخاصة

ن المساس بكيان الإنسان قد يقع من فرد عادي أو من ممثلي السلطة أالجدير بالذكر 

العامة، فالاعتداء الصادر من فرد ضد فرد أخر يجرمه المشرع الجنائي حماية للحق في ذاته، 

رة و من ممثلي السلطة العامة يجرمه حماية لحقوق وحريات الأفراد وهو الأكثر خطأما الصادر 

 .على أمن وحرية الفرد الشخصية

وكما هو معلوم أن ممثلي السلطة العامة مكلفون دائما بأداء وظائفهم حسب اختصاصهم، 

بعض  ويجب أن تكون أعمالهم هذه قانونية والهدف منها هو تحقيق المصلحة العامة، لكن في

الأحيان نجد بعض ممثلي السلطة يتجاوزون حدود سلطتهم مما يترتب عنه تعسف وانتهاك 

  .لحقوق وحريات الأفراد وبالتالي المساس بأمنهم الشخصي

م الشخصي يعد مطلبا مهما لتحقيق مبدأ هومما لا شك فيه أن حماية حق الأفراد في أمن

، التي تقوم عليه الدولة القانونية وعلى هذا سيادة القانون أو ما يعبر عنه بمبدأ المشروعية

الأساس فلا يجوز لممثلي السلطة اعتمادا على سلطة وظائفهم المساس بحق الفرد في أمنه 

وحرمة مسكنه وحياته الخاصة، لأن في ذلك اعتداء على  وسلامته البدنية والذهنيةالشخصي 

فهم القبض على فرد دون وجه حريته الشخصية، وعلى ذلك لا يجوز لهم اعتمادا على وظائ

حق أو حبسه أو حجزه دون سبب قانوني، أو تعذيب متهم أو استعمال القوة معه لحمله على 

 .هانته وجرح مشاعره وبالتالي المساس بكرامتهإالاعتراف أو الأمر بذلك أو 
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 كما لا يجوز لهم دخول مسكن أي فرد دون احترام الإجراءات المحددة قانونا والتي تحمي 

حرمة المسكن من الانتهاك، كذلك لا يجوز الحصول على حديث خاص أو التقاط صورة 

خاصة للأفراد في غير الأحوال المقررة قانونا، هذا بالفعل ما تفطن إليه المشرع الجزائري حيث 

لم يشأ الانتظار حتى تهدر الكرامة الإنسانية وينتهك حق الفرد في أمنه وحريته الشخصية، 

ذه التجاوزات التي يمكن أن تصدر من ممثلي السلطة العامة وبادر بوضع وإنما جرم ه

 .ضمانات كثيرة تحمي أمن الفرد وحريته الشخصية

هذا الباب من الأطروحة بحيث سنبحث في كل جريمة من هذه  في نتناولههذا ما سوف  

جملة الضمانات الجرائم التي تهدف إلى المساس بالكيان المادي والمعنوي للفرد، كما نقف على 

القانونية التي قررها المشرع الجزائري حماية لهذا الحق من الانتهاك، مقارنة مع الضمانات 

  .القانونية التي جاء بها خاصة المشرع المصري والفرنسي

ثلاثة سنتناول تجريم المساس بالحق في الأمن الشخصي ضمن  على ضوء ما تقدم

والسلامة الجسدية  الاعتداء على الحق في الحياة ئمفصول، نتطرق في الفصل الأول إلى جرا

أما  ،والذهنية، ونخصص الفصل الثاني لدراسة الجرائم الماسة بالحق في الحرية الشخصية

  .حرمة الحياة الخاصةالحق في الفصل الثالث نتناول فيه الجرائم الواقعة على 
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  جرائم الاعتداء على الحق في الحياة : الفصل الأول

  والسلامة الجسدية والذهنية

لجملة من  هقرارها تمر عبر تجريملإلا شك أن الحماية الجنائية التي يسعى المشرع      

ينالها المشرع بتجريم الأفعال التي  ما هاالأفعال التي تشكل اعتداء على مصالح الأفراد، ومن

هو شرط و أساسي للإنسان هو في الحياة  الحقوأجسادهم، ف فرادتشكل اعتداء على حياة الأ

أولي لوجوده وكذا لوجود المجتمع، ويليه أهمية الحق في سلامة الجسم باعتباره شرطا ضروريا 

  .لاستطاعة ممارسة أي نشاط اجتماعي

ذا فقد ل أهم المصالح الجديرة بحماية القانون ورعايته وبما أن الكيان الروحي والجسدي هو

من قانون العقوبات المتعلق بالجنايات  من الباب الثاني الفصل الأول أفرد المشرع الجزائري

والجنح ضد الأشخاص لبيان أحكام القتل والجرح والضرب، فهي جرائم مختلفة الحكم إلا أنه 

والاعتداء على  ،عددة من فعل واحد وهو الاعتداء على جسم المجني عليهتيجمعها أنها صور م

كالقتل الجماعي وقتل الأصول والأطفال والقتل حق الإنسان في الحياة يأخذ صورا متعددة 

فقد يكون هو ذاته مصدرها  ،وإذا كان الإنسان معرض لكل هذه الاعتداءات، الخ...البسيط

عندما يضع حد لحياته بنفسه أو بمساعدة غيره وفي هذه الحالة تقوم جريمة المساعدة على 

تأتي جرائم الإيذاء العمدي التي تمس ثم  ،عاقب عليها المشرع الجزائري ذيــار والــالانتح

  .لاتبالسلامة الجسدية للإنسان والتي تطرح مجموعة من الإشكا

لا ينصب على كل هذه الجرائم التي تمس بحياة الإنسان وسلامته  موضوع دراستناإن 

وذلك  والإيذاء العمد لتكون نماذج لأوصاف القتل منهابل سوف يتم اختيار مجموعة  ،الجسدية

دراستنا لهذه الجرائم ستتركز بشكل عام على بيان الأحكام ، و على حسب أهميتها وخطورتها

التي تضمنها قانون العقوبات الجزائري بشأنها، كما سوف نحاول تعزيز الموقف القانوني 

ومن هذا المنطلق سوف أقسم ، انون المقارن كلما كان ذلك ممكناللمشرع الجزائري بموقف الق
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أما جرائم الإعتداء على الحق في الحياة، فيه  نتناولالمبحث الأول : الأول إلى مبحثينالفصل 

  .بالسلامة الجسدية والذهنيةالماسة  نخصصه للجرائم المبحث الثاني 

  جرائم الإعتداء على الحق في الحياة: المبحث الأول

أورد القرآن الكريم في حكم آياته أن أول جريمة وقعت في تاريخ البشرية كانت من جرائم 

بيل أخاه هبيل، لكن مع تطور الحياة لم يعد لجريمة القتل دافع قفبدافع الغيرة والحقد قتل الدم 

نفسي بل أصبح لها دوافع أخرى أهمها الدافع المادي، كذلك لا عبرة بالحالة الصحية التي 

مرض يستحيل منه الشفاء، أو كان محكوم عليه بكان مريضا  نن عليها الإنسان حتى وإ يكو 

بالإعدام فإن الديانات السماوية والتشريعات الوضعية قد حرمت هذا الاعتداء على الإنسان 

  . بصفته أدمي

ويعتبر القتل أحد أهم وأخطر الاعتداءات التي تنال الإنسان الحي، ورغم درجة التحضر 

بلغها الإنسان إلا أنه بقي مهددا بأنواع مختلفة من القتل، كالقتل الجماعي أو ما يعرف التي 

والقتل البسيط  Infanticideوقتل الأطفال  Parricideوقتل الأصول  Génocideبالإبادة الجماعية

   ،.Empoisonnement  والقتل بالمادة السامة Assassinatالإصرار والترصد  والقتل مع سبق

ذكرت آنفا أن موضوع دراستنا ليست كل هذه الجرائم التي تمس بحياة الإنسان بل وكما 

سوف يتم اختيار مجموعة من الجرائم لتكون نماذج لأوصاف القتل وذلك على حسب أهميتها 

كل للتعرف بالقتل العمدي على أن نلحق بها وخطورتها كجريمة التسميم لأنها النموذج الأنسب 

من جريمة الإجهاض والتي لا تقل أهمية عنها وحتى نتعرف على موقف الشريعة الإسلامية 

  .من هذه الجريمة مختلف القوانين الوضعية وخاصة موقف المشرع الجزائريو 

وعلى هذا الأساس سوف أقسم هذا المبحث إلى مطلبين المطلب الأول نتطرق فيه إلى 

  .نتناول في جريمة الإجهاضجريمة التسميم، أما المطلب الثاني 
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  جريمة التسميم: الأول المطلب

التسميم هو الاعتداء على حياة إنسان بتأثير  «:على أن ق ع جمن  260نصت المادة     

مواد يمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أو آجلا أيا كان استعمال أو إعطاء هذه المواد ومهما 

  .»كانت النتائج التي تؤدي إليها

هذه الصورة من صور القتل تتميز باستعمال وسيلة معينة وهي التسميم، فكثيرا ما يلجأ 

الجاني إلى ارتكاب القتل عن طريق استعمال مادة سامة يدسها للمجني عليه في طعامه أو 

شرابه أو يقدمها له في أية صورة أخرى ونظرا لسهولة هذه  الوسيلة في تنفيذ القتل وإخفاء آثاره 

أغلب التشريعات بما فيها التشريع الجزائري قد شددت عقوبة القتل في هذه الصورة وهو نجد أن 

يعاقب بالإعدام كل من ارتكب جريمة القتل أو قتل  «ج .ع.ق 261الإعدام حيث نصت المادة 

  . »الأصول أو التسميم

كل من قتل أحدا عمدا  «من قانون العقوبات المصري على أن  233كما نصت المادة 

واهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك بج

  .»الجواهر ويعاقب بالإعدام 

عن جريمة القتل العمد في أركانها الخاصة سوى في الركن لا تختلف جريمة القتل بالسم 

إحداث  عقوبات على استعمال جواهر من شأنها 233المادي، فقد قصره المشرع في المادة 

وفيما عدا هذا الركن  الفعل الذي من شأنه إزالة الحياةالموت وذلك عن طريق تخصيص 

بأن تقع الجريمة على إنسان  ،المادي يجب أن يتوافر الركنان الثاني والثالث بجناية القتل العمد

وعلة اعتبار السم ظرفا مشددا هو ما تنطوي عليه هذه الوسيلة من غدر  )1(حي وبقصد الموت

وخيانة، إذ لا يتبين للمجني عليه وجود السم في طعامه أو شرابه فلا يمكن له أن يواجه الخطر 

  .الذي يهدد حياته

  . لجريمة التسميم والمعنوي ركن الماديلل التعرض  سوف نحاول المطلبومن خلال هذا 

                                  
  .418- 417 صص  ، 2007، دار الكتب القانونية ، مصر،  جرائم القتل العمد علما وعملا ،عدلي خليل )(1
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  الركن المادي: الأول الفرع

شأنه شأن جريمة القتل ـــــــ على عناصر ـــــــ  يقوم الركن المادي في جريمة القتل بالسم

هي فعل الاعتداء على الحياة والنتيجة التي تتمثل في وفاة المجني عليه وعلاقة السببية : ثلاث

بين الفعل والنتيجة، وأهم ما يثيره البحث في الركن المادي من صعوبات هو تحديد العنصر 

اعتباره المميز لجريمة القتل بالسم، كما الأول أي فعل الاعتداء، وتحديد مدلول هذا الفعل ب

يتعين الإشارة أيضا إلى بعض الصعوبات التي تثيرها علاقة السببية بين الفعل والنتيجة وبعض 

، لكن قبل )1(الصعوبات التي يثيرها الشروع في التسميم والتمييز بينه وبين الأعمال التحضيرية

بنا أولا التطرق إلى مدلول السم، فما التطرق إلى كل هذه الصعوبات والإشكالات يجدر 

  المقصود بالسم ؟

يقصد بالسم كل مادة أيا كان شكلها أو مصدرها أي سواء كانت صلبة أو سائلة أو غازية  -

كانت نباتية أو حيوانية أو معدنية متى امتصها جسم الإنسان وأثرت في أنسجته تأثيرا  سيانو 

 .)2(كيمائيا من شأنه أن يؤدي إلى الوفاة 

جوهر قد ينشأ عنه الموت والأضرار بالصحة إذا أدخل  « بأنه Toxiqueكما عرف السم 

  .)3(»الجسم أو لسبب تأثيره على الأنسجة 

كل مادة كيمائية تؤدي إذا ما تناولها الإنسان إلى وقف الحياة أو  « كما عرف كذلك بأنه

  .)4»(إلى إحداث خلل جزئي أو موضعي في جهاز من الأجهزة الحيوية 

  .)5( وللسموم تقسيمات أو أصناف عدة

 ....السموم الغازية كأكسيد الفحم وكبريت الهيدروجين والأبخرة النيترونية .1

                                  
 .418عدلي خليل ، المرجع السابق ، ص  )1(
 .44، صالمرجع السابق ،نبيل صقر )2(
 .15ص المرجع السابق، ،باسم شهاب )3(

 .ن، ص نفسهالمرجع  )(4
، 1990د م ن، ديوان المطبوعات الجامعية،  ،)2(ط ،)القسم الخاص (شرح قانون العقوبات الجزائري  ،صبحي نجم )5(

 .46ص
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 ......ير أكسيدثالسموم الطيارة ككبريت الفحم والأغوال والأ .2

 ........السموم العضوية كالبريتوريات والذروح والقلويات .3

  ....  السموم المعدنية كالزرنيخ والزئبق والتاليوم والرصاص والعناصر المشعة .4

المتضمن قمع جرائم مخالفة  2003لسنة  9من القانون الجزائري رقم  2وقد نصت المادة 

أحكام اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وتدمير تلك الأسلحة، 

كل مادة كيميائية يمكن من خلال  «الكيميائية السامة بالقول عنها بأنها عن المراد بالمادة

مفعولها الكيميائي في العمليات الحيوية أن تحدث وفاة أو عجز مؤقتا أو أضرار دائمة للإنسان 

أو الحيوان، ويشمل ذلك جميع المواد الكيميائية التي هي من هذا القبيل بغض النظر عن 

ها وبغض النظر عما إذا كانت تنتج في مرافق أو ذخائر أو أي مكان منشئها أو طريقة إنتاج

وتختلف السموم عموما من حيث مواصفاتها وأساليب الكشف والتحري عنها وتحليلها، ،  »آخر

وهي ذات خواص معقدة وخاضعة للتطور، والعلم الذي يهتم بكل ما يتعلق بها يسمى علم 

  .Toxicologieالسموم 

المشعة ترد أحيانا ضمن تطبيقات المواد السامة، إلا أنها محل ريبة لدى وإذا كانت المادة 

ها من نطاق جح القانون الجنائي، حيث اكتفى بعضهم بالإشارة إلى الوسيلة المشعة وآخر اشر 

المواد السامة والضارة وأقرنها بالصعق الكهربائي، فيما شك البعض الآخر في أمرها عند 

مة، ولا ندري ما سيقوله القضاء عن القتل بالمادة المشعة، غير تعرضه لتقسيمات المواد السا

العبرة في وصف المادة  تكون أن ، يجب)1(أنه من المؤكد سيتعرض للنص المتعلق بالتسميم

لا ليست بطبيعة هذه المادة في ذاتها بقدر ما هي بالتأثير الذي تحدثه على  بأنها سامة أم

فيها وتطبيقا لذلك قضي بأن وضع الزئبق في أذن أنسجة الجسم في الظروف التي أعطيت 

  .)∗(شخص بنية قتله هو من الأعمال التنفيذية لجريمة القتل بالسم

                                  
  .17باسم شهاب، المرجع السابق، ص )1(

، المرجع السابقنقلا عن محمد محمد عبد الرحمان السندي، . 4ص 5القواعد القانونية جـ  مجموعة 8/04/1935نقض  (∗)
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فقد تكون المادة غير سامة أصلا ولكنها تستعمل في ظروف معينة تجعلها سامة مثال 

ت ذلك مادة الأنتيمونيا المعدنية فهي غير ضارة في ذاتها ولكنها تصبح سامة متى خلط

والعكس قد تكون ، بعصير العنب، فينبغي في هذه الحالة أن تأخذ حكم المادة السامة بطبيعتها

ديمها إلى المجني عليه ممزوجا بمادة أخرى قالمادة سامة بطبيعتها ورغم ذلك تفقد صفتها لت

تل عد الجاني شارعا في القيتزيل آثارها الضارة، وفي هذه الحالة لا يتوافر الظرف المشدد فلا 

وإذ جازت مع ذلك مساءلته عن شروع في القتل ومع سبق الإصرار حسب الأحوال نظرا  ،بالسم

لكون الوسيلة التي استخدمها صالحة أصلا لإحداث الوفاة ولم تؤدي إليها بسبب إساءة الجاني 

وتقدير ما إذا كانت المادة سامة من عدمه مسألة موضوعية يفصل فيها القاضي ، استعماله لها

الطبيعي أن يستعين في هذا المجال بأهل الخبرة من الكيميائيين، كما يستعين بقانون  ومن

التي  من الموادو  ،مزاولة مهنة الصيادلة الذي يحتوي على جدول بيان الغالب من هذه المواد

استقر على أنها التي اعتبرها القضاء المصري سامة الزرنيخ وسلفات النحاس والزئبق، فتلك 

دد ـج، نجد أن المشرع الجزائري لم يح ع من ق 260لى نص المادة إوبالرجوع  ،تهاسامة بطبيع

دنية أو كيميائية، كما أنه لم ـــاتية أو معـــة أو نبـــواء كانت حيوانيــامة سـادة الســوع هذه المـا نــلن

طريق الحقن يحدد لنا كيفية تقديمها سواء في الأكل أو في الشراب أو إعطائها كأقراص أو عن 

نفس الشيء بالنسبة للمشرع المصري، وهذا ما تم استخلاصه من نص المادة ، أو استنشاقها

  .م التي سبق الإشارة إليه ع ق 233

والجدير بالذكر أن استعمال السم على وجه الخصوص في القتل في مصر والبحرين 

ظرف مشدد للعقوبة  بل ،وأغلب التشريعات العربية كما ذكرت آنفا لا يعتبر جريمة خاصة

القتل جريمة خاصة وليس  عكس المشرع الفرنسي والجزائري اللذان يعتبرا أن استعمال السم في
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ففي نظرهما أن مجرد إعطاء المادة السامة جريمة في حد ذاته أيا كانت النتيجة ، ظرف مشدد

  .)1(لم تحدث الوفاة أي ولو

  المقصود باستعمال السم : أولا

يراد باستعمال السم كل فعل يأتيه الجاني من شأنه تمكين المادة السامة من أن تنفذ إلى     

جسم المجني عليه وأن تحدث به أثرها المقصود ولا عبرة بالصورة التي يتحقق فيها هذا 

ففي نظر القانون يستوي أن يضع الجاني السم في طعام المجني عليه أو أن يعطيه ، الاستعمال

ق الحقن أو الاستنشاق أو أن يضعه على جرح بجسمه وقد قضي كما ذكرت سابقا بأن له بطري

 وضع الزئبق في أذن شخص بنية القتل هو من الأعمال التنفيذية لجريمة القتل بالسم، كصورة

داخل الجسم فإذا لم تحدث الوفاة عدا  ىما إذا كان بالأذن جروح يمكن أن ينفذ منها السم إل

  .)2(قتل باستعمال السمالفعل شروعا في 

  النتيجة: ثانيا

تعتبر وفاة المجني عليه النتيجة الإجرامية في جريمة القتل بالسم شأنه شأن سائر صور        

عتبر جريمة القتل بالسم تامة إلا إذا تسبب عنها الموت فعلا، أما إذا لم يتوفى تفلا  ،القتل

هذا حسب التشريع  ،)3(في هذه الجريمةالمجني عليه اقتصرت مسؤولية الجاني على الشروع 

المصري، أما في التشريع الجزائري فتعتبر جريمة التسميم تامة وقائمة حتى ولو لم يقضي السم 

ج، نفس الموقف انتهجه .ع.من ق 260على حياة المجني عليه وهذا ما نصت عليه المادة 

                                  
مواد يمكن أن تؤدي إلى الوفاة عاجلا أو آجلا أيا هو الإعتداء على حياة الإنسان بتأثير «  ق ع ج  260نصت المادة  )1(

   . »كان استعمال أو إعطاء هذه المواد ومهما كانت النتائج التي تؤدي إليها

 c. p.f Art. 301القديم  - من ق ع ف 301كما نصت المادة 

« ……Est qualifié empoisonnement tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet de substance qui peuvent 

donner la mort plus ou moins promptement de quelque manière que ces substances aient étè employés ou 

administrées et quelles qu’ en aient èté les suites ».                                                                                
  .46نبيل صقر، المرجع السابق، ص )2(
 .421المرجع السابق، ص ،عدلي خليل)3(
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 ،القديم وقد سبق الإشارة إلى هاتين المادتين ف ع من ق 301المادة  نصفي المشرع الفرنسي 

  .)1(عرف التسميم قد من القانون الجديد 221/5والجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي في المادة 

  العلاقة السببية بين استعمال السم وبين الوفاة: ثالثا

تخضع العلاقة السببية في جريمة القتل بالسم للقواعد التي تخضع لها في جرائم القتل  

فيجب وفقا للضابط الذي أقرته محكمة النقض أن يثبت أن إعطاء المادة السامة كان  ،عامة

أحد العوامل التي ساهمت في إحداث الوفاة والتي كانت نتيجة مألوفة لذلك، ومن ثم كان يجب 

  .أن يتوقعهاعلى الجاني 

جريمة بصفة خاصة بعض الصعوبات مرجعها هذه ال لكن العلاقة السببية قد أثارت في 

أن المادة السامة التي يعطيها الجاني إلى الشخص الذي يريد قتله قد تتداولها أيدي كثيرة 

ويتناولها شخص أو أشخاص لم يكن يريد قتلهم، فهل تعد علاقة السببية متوفرة بين إعطاء 

ووفاة هؤلاء الأشخاص، مثال ذلك أن يدعو المجني عليه أشخاصا لمشاركته الطعام الذي  السم

  . وضعت فيه المادة السامة فيموت بعضهم

هذه الصعوبات يمكن حسمها إذا ما حددنا على نحو دقيق النتيجة التي يتعين أن تتوافر 

عد العامة في القتل ـــــــــ ليست وفاة علاقة السببية بينها وبين استعمال السم وهذه النتيجة وفقا للقوا

شخص معين يريد الجاني قتله، وإنما هي وفاة إنسان أيا كان، فالنتيجة تحدد على نحو مجرد 

  .)2(باعتبارها اعتداء على الحياة ولا أهمية للشخص أو الموضوع الذي يتحقق فيه هذا الاعتداء

خر بالسم فأعطاه قطعة من تطبيقا لهذا قضي في مصر بأنه إذا أراد شخص قتل آ 

الفطير فيها زرنيخ ليأكلها، فأكل جزءا منها، ثم داخله الشك في أمرها فعرضها على والد المتهم 

وأخبره بذلك وأكل جزءا منها بدون علم ابنه قاصدا إزالة ما عند المجني عليه من شك، ثم شفي 

                                  
(1)Art. 221-5-« le fait -D’attenter à la vie d’ autrui, par l’administration de substances de nature à entrainer la 

mort constitue un empoisonnement ». 

 .422صعدلي خليل، المرجع السابق،  )2( 
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لجناية تسميم المجني عليه ولا فإن هذا الأخير يكون مرتكبا ، المجني عليه ومات والد المتهم

  .)1(يسأل عن وفاة والده لأن التسميم لم يحصل له مباشرة منه

لكن هناك سؤال يطرح نفسه هل عدول الجاني عن القتل بالتسميم ينفي عنه المسؤولية 

  الجنائية؟

كما ذكرت أنفا في حالة عدم تحقق النتيجة المرجوة في جريمة التسميم ولظروف خارجة 

لأنه مجرد الشروع في التسميم ) التسميم(إرادة الجاني، فإنه يسأل عن الشروع في الجريمة عن 

يعتبر مساس بحياة الإنسان وبالتالي مساس بأمنه الشخصي، لكن في حالة تراجع الجاني 

وباختياره عن الجريمة، كأن يقدم الطعام المسموم للمجني عليه ثم يرفقه قبل أن يشرع في 

رة وجيزة يبعده عنه، أو يعطيه تع المصدر المشع باتجاه المجني عليه وبعد فأو يض تناوله،

 Rétractationففي هذه الحالة يتحقق ما يعرف بالعدول  ترياقا يزيل أثر السم الذي تناوله،

والمقصود به الاختياري لا الاضطراري، ويسأل عن الشروع في التسميم وهذا ما نصت عليه 

  .)2(ج ع من ق 30المادة 

أما في التشريع البحريني فإنه لا يسأل عن الشروع في القتل بالسم لأن العدول الاختياري 

ع البحريني بشرط أن لا يكون سلوكه  من ق 39يمنعه من قيامه وهذا ما نصت عليه المادة 

يشكل جريمة أخرى كذلك في التشريع المصري لا يسأل الجاني عن الشروع في التسميم لكن 

إذا توافرت شروطها وهذا ما نصت عليه المادة  ∗)(ن جريمة إعطاء مواد ضارةيسأل الجاني ع

  .قانون العقوبات المصري 265

                                  
، دار هومة، )1(، جالوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموالأحسن بوسقيعة،  )1(

 . 34، ص2002الجزائر، 
كل محاولة لارتكاب جناية تبدأ بالشروع في التنفيذ أو بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة إلى « ع ج ق 30نصت المادة  2)(

تعتبر كالجناية نفسها إذا لم توقف أو  لم يخب أثرها إلا نتيجة لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبها حتى ولو لم يمكن ارتكابها 

  . »بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي يجهله مرتكبها
ي تخضع لنص في التشريع الجزائري إذا كانت المادة المقدمة ليست من الطبيعة السامة القاتلة بل مضرة فقط بالصحة فه )(∗

  .من ق ع ج 275تجريم آخر جاء في المادة 



  تجريم المساس بالحق في الأمن الشخصي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الثاني

- 150  - 

 

ة القانونية عيطبفما هي ال: كما أن هناك سؤال آخر يطرح نفسه ونحن بصدد هذه الجريمة

 لاعلفويعاقب بنفس عقوبة ا للتسميم؟ وما هو مصير الشريك في هذه الجريمة، هل يسأل

  الأصلي ؟

يعتبر استعمال السم ظرفا مشددا عينيا يتعلق بالركن المادي لجريمة القتل العمد ويعني 

ذلك أن يسري على جميع المساهمين في الجريمة سواء كانوا فاعلين أصلين أم مجرد شركاء، 

يث وعلى أساس ذلك لو تعدد الجناة في جريمة القتل بالسم، بح )1(وسواء علموا به أو لم يعلموا

أنه اتفق شخصان على قتل ثالث بالتسميم البطيء على أن يعطيه كل منهما جزءا على دفعات 

وبالتناوب، فإنهما يعتبران فاعلين أصلين في جريمة القتل وإن كانت الدفعات التي قدمها كل 

منهما على وحدة لا تنتج الوفاة، لأن كل منهما يكون قد أتى بفعله عملا أو أكثر من الأعمال 

لمكونة للركن المادي في الجريمة، وإذا جهز شخص طعاما مسموما لتقديمه الآخر وسلمه ا

لوسيط حسن النية لتوصيله إلى المجني عليه الذي مات أثر تناوله فإن مجهز الطعام يعتبر 

  .)2(فاعلا أصليا

  إثبات القتل بالسم: رابعا

بات، ويستعان فيه عادة إثبات التسميم مسألة موضوعية تخضع للقواعد العامة في الإث

راء الأطباء الشرعيين والكيمائيين للتحقق من استعمال السم ونوعه إن أمكن ومدى صلته آب

بالوفاة، فإثبات التسميم من المسائل العلمية الفنية التي يحددها أهل الخبرة تحت رقابة محكمة 

اقب فيها العامة التي تر الموضوع، وإن كانت محكمة النقض تباشر رقابة الاستدلال في الحدود 

وليس ضروريا أن توجد بقايا السم بالجثة بعد الوفاة للحكم بالإدانة ، كافة المسائل الموضوعية

في جناية القتل بالسم، فقد كشف العلم الحديث من أنواع السموم ما لا يترك له أثر بالأحشاء، 

                                  
 . 332ص  ،المرجع السابقأحمد فتحي سرور،  1)(
نقلا عن  10بند  431عباس فضلي ج/ مشار إليه في عماد المراجع للأستاذ. 24/11/1916، 21/10/1912نقض  2)(

، المركز القومي للإصدارات وأحكام محكمة النقضجرائم القتل العمد والقتل الخطأ في ضوء الفقه ايهاب عبد المطلب، 

 .2010القانونية، 
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فعل تسميما متوافر الأركان وهذه الأحوال وإن كانت نادرة إلا أنها لو ثبت وقوعها لكان ال

وإذا ، مستوجبا للعقاب ما دام القتل قد وقع نتيجة للتسميم أيا كان طبيعة السم ووسيلة استخدامه

امة، فحكمت بالإدانة دون أن سفي الجواهر ال فنيتمسك الدفاع عن المتهم بطلب ندب خبير 

للنقض لأهمية هذا الطلب تتعرض لهذا الطلب أو ترد عليه، فإن حكمها يكون معيبا مستوجبا 

  .)1(وتعلقه بالتحقيق في الدعوى في سبيل التعرف عن الحقيقة

  الركن المعنوي: الثاني الفرع

سبق أن بينا أن جريمة القتل بالسم هي صورة من القتل يميزها عن صورته البسيطة      

  .العمديسبب التشديد، وفيما عدا ذلك يجب أن تتوافر لها أركان القتل بماقترانها 

في جريمة القتل البسيط بكل ما يخضع له  نفسهالركن المعنوي في جريمة القتل بالسم هو 

والقصد الإجرامي يتكون من ، من أحكام مع توافر بعض الخصوصيات التي ينفرد بها التسميم

عنصرين، هما الإرادة الإجرامية والعلم بعناصر الجريمة، فلا يكفي العلم وحده لكي يتوفر 

جريمة التسميم، بل لا بد من توافر الإرادة الإجرامية لإزهاق روح المجني عليه، هذه د في القص

وطبيعي أن هذه النتيجة لا يمكن بلوغها دون أن تكون الوسيلة سامة قاتلة وإلا كنا أمام صور 

  .عادية للقتل

قلا عن والإرادة دون علم وإدراك لا يمكن أن تقوم بدورها النفسي، والعلم وإذ كان مست

فلا يسأل ، )2(الإرادة إلا أن هو من يعطيها تلك الخصائص التي توصف عادة بأنها واعية

الجاني إذا ما أتى سلوكه مكرها، إذ يجب أن يكون مريدا للسلوك والنتيجة، فإذا كانت إرادته 

ضي إلى موت، وإن لم فمتجهة إلى ما دون القتل وتحقق إزهاق الروح بالسم كان فعله إيذاء م

تحقق الوفاة يسأل عن إعطاء مواد ضارة عمدا، وقد لا تتحقق جريمة التسميم إذا كان فعله قد 

أندرج تحت واحدة من صور الخطأ غير العمدي، كالصيدلي الذي يناول المريض دواء ساما 

يؤدي بحياته، وقد تتحقق وفاة الضحية في صورة القضاء والقدر فيما لو قام أحد الأفراد بتقديم 

                                  
 .433 -432صص  جع السابق، عدلي خليل، المر  )1(
 .77باسم شهاب، المرجع السابق، ص )2(
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م المسموم لزميل له دون علمه بحقيقته فأودي بحياته حيث لا مسؤولية على مقدم الطعام الطعا

  .)1(لغياب العلم والإرادة لديه

علمه : الجدير بالذكر أن علم الجاني بعناصر الجريمة يجب أن ينصب على ثلاثة أمور

بمحل الجريمة في كونه إنسان حي يسعى لأن يزهق روحه بفعله، وعلمه بالسلوك الذي يأتيه 

  .كون المادة التي يستعملها سامةبيحقق له النتيجة التي يسعى إليها، وعلمه 

فة، بما يعني هذا أن القصد العام لا يكفي لمساءلة إن جريمة التسميم عمدية وموصو 

، وهناك جرائم تقارب جريمة القتل بالتسميم لكن الجاني عنها ولا بد من توافر القصد الخاص

  : الآتيةككما سيتضح لنا يمكن التمييز فيما بينها على أساس القصد الجنائي 

  جريمة القتل بالسم وجريمة القتل الخطأ: أولا

القصد لدى معطي السم بأن كان التسميم غير متعمدا، أي نتيجة خطأ أو إهمال إذا أنتفى 

فيعتبر الجاني مسؤولا عن الإصابة أو القتل الخطأ تبعا للنتيجة التي تتم بعد تناولها السم 

فالصيدلي الذي يخطئ في تجهيز الدواء، فيضع فيه مادة سامة بدلا من المادة الشافية، فلا 

  .أو الإصابة الخطأ ل إلا عن القتليسأ

  جريمة القتل بالسم وجريمة إعطاء المواد الضارة: ثانيا

من الجرائم التي تقارب جريمة القتل بالتسميم من حيث الشكل جريمة إعطاء المواد 

ج ولا ينبغي أن تلتبس مع التسميم فيتم التميز  ع ق 275الضارة المنصوص عليها في المادة 

س القصد، فالقصد في التسميم يتطلب إرادة إحداث الوفاة أما بين هاتين الجريمتين على أسا

  .)2(القصد في جريمة إعطاء المواد الضارة فهو الإيذاء البدني

والتمييز بين هاتين الجريمتين لا يعتمد على نوع المادة المعطاة للمجني عليه فمن أعطى 

ضحيته سما دون أن يكون ذلك مقترنا بنية قتله بل إيذاؤه، فلا يسأل عن التسميم لتخلف أحد 

عناصره إنما يسأل عن إعطاء مواد ضارة وتطبيقا لذلك قضت محكمة النقض المصرية 

                                  
 .87ص  ،باسم شهاب، المرجع السابق )1(
 .179محمد محمد عبد الرحمان السندي، المرجع السابق، ص 2)(
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أن الفاعل كان ينوي القتل ولكنه أعطى هذه المادة عمدا عالما بضررها  إذا لم يثبت« بأنه

فأحدثت في صحة المجني عليه اضطرابا ولو وقتيا اعتبر هذا الفعل جريمة إعطاء مواد ضارة 

  .)1( » من ق ع المصري الحالي 265م، تقابل المادة .ع.ق 228منطبقة مع المادة 

  )الركن الشرعي(عقوبة القتل بالتسميم :الثالث الفرع

وكما  ج.ع.من ق 261المشرع الجزائري يعاقب على جريمة التسميم بالإعدام حسب المادة 

  .ذكرت أنفا ليس التسميم من ظروف التشديد بل من أوصاف القتل العمدي

والعلة من معالجة المشرع لجريمة التسميم بصورة مستقلة تكمن في الوسيلة فقد أراد أن 

ومهما كانت  «ميزة خاصة، فتكون عقوبة الإعدام أسوة بالجريمة التامة لقولهيعطي للشروع فيها 

  .»النتائج التي تؤدي إليها

م دون إخلال .ع.ق 233المشرع المصري عاقب على هذه الجريمة بالإعدام في المادة 

ع م، أما الشريك في هذه الحالة عقوبته  ق 17بسلطة المحكمة في تخفيف العقوبة طبقا للمادة 

  .ق ع م 235الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة طبقا للمادة 

ف  ق ع302أما المشرع الفرنسي هو الآخر عاقب على جريمة التسميم بالإعدام في المادة

عاقب على التسميم بالسجن )2( 5/ 221القديم أما في قانون العقوبات الفرنسي الجديد في المادة 

بالقتل العمدي فيما رفع العقوبة للسجن المؤبد عند توافر أحد الظروف المشددة  ساواه، و سنة 30

من بينها سبق الإصرار والاقتران وصغر السن والأصول والمرض والعجز ومن له صفة 

  .الخ......كالمحامي والقاضي والشاهد والمدعي بالحق المدني 

                                  
، نقلا عن محمد محمد عبد الرحمان السندي، المرجع السابق، 569القواعد القانونية، ص مجموعة 5/1932/ 23نقض  1)(

 .180ص
(2)ART 221-5-« LE Fait d’attenter à La Vie d’autrui par l’administration de substances de nature à entrainer la 

mort constitue un empoisonnent.                                                                                                              

L’empoissonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle. 

Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’il est commis dans l'une des circonstances prévues aux 

articles 221-2-221-3et221-4 ».                                                            
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رع الجزائري قد أعطى حماية جنائية كافية لحياة الإنسان من خلال تجريمه وإذا كان المش

لكافة صور القتل سواء كان عمدي أو خطأ وكما رأينا تشديده لعقوبة القتل بالتسميم وهي 

الإعدام سواء تحققت النتيجة أو لم تتحقق، فنجده قد مدد هذه الحماية للإنسان وهو في بطن 

وذلك تدعيما لحق الجنين في الحياة وهذا ما سوف نتطرق إليه في رم إجهاض الحوامل جأمه ف

  .الثاني المطلب

  ضجريمة الإجها: الثاني المطلب 

يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم  «قال تعالى عزوجل

نطفة ثم علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل 

  .)1 »(مسمى ثم نخرجكم طفلا

ي وانطلاقا من هذه الآية الكريمة يتبين لنا أن أول مراحل الحياة الإنسانية تبدأ بالجنين ف

بطن أمه وهذه المرحلة هي المورد الرئيسي الذي يتغذى منه الوجود الإنساني، ولقد اهتمت 

شؤون الجنين ورعايته فأوجبت للجنين حقوقا مادية وأدبية الوضعية بمختلف الشرائع السماوية و 

وهو في بطن أمه وأخرى تواكبه أثناء ولادته وتستهدف حفظ بدنه ونفسه وصحته، وراعت 

لحمايته في  سعتحماية حق الجنين في الحياة سواء داخل الرحم أو خارجه بل و  التشريعات

ضوء الممارسات الطبية المستحدثة ولمعاملة الأم الحامل في حالة معاقبتها معاملة خاصة 

  . حرصا على الحق الجنين في الحياة

حق كما أكد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على ضرورة الاهتمام بالمحافظة على 

  .على ذلك العالم أغلب دساتيرونصت  )2(الجنين في الحياة

في بداية العهود الأولى من الحياة البشرية كانوا لا يهتمون بحياة الجنين، فقد ظهر بعض 

  لــد وسائــاره أحــة الإجهاض باعتبــون وأرسطو ينادونا بإباحـــل أفلاطـــا مثــالفلاسفة في أثينا وروم

                                  
 .)05(سورة الحج، الآية  )(1
 .»على أن للأمومة وللطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصة  «منه 25نصت المادة  )2(
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إن تعليم الطفل   «،)1()م ق 348 - 427( فيقول أفلاطون في كتابه الجمهورية، النسلتحديد 

وأن الأصحاء فقط من الرجال والنساء هم الذين ينبغي أن يكون .... ينبغي أن يبدأ قبل الميلاد

  .»لهم أبناء وما يأتي في غير تلك الظروف ينبغي التخلص منه 

لكن مع ذلك كانت هناك مجتمعات في تلك العصور تحرص على حماية حق الجنين في 

لمرأة التي تجهض نفسها أو على من يجهضها كالمجتمع الحياة وتفرض عقوبات على ا

 )م ق 1300(وقانون حمواربي) م ق 2000(ومن التشريعات قوانين سومر) م ق 1500(الأشوري

كما كان المصريون القدماء لا يجيزون قتل الأم المحكوم عليها بالإعدام إذا كانت حاملا حتى 

  .تضع حملها

على الإجهاض الاختياري إلا بالغرامة أما إذا كان  وجاءت الشريعة اليهودية فلم تعاقب

  . )2(الإجهاض عمدي فإن العقوبة تكون النفس بالنفس والعين بالعين وهكذا

أما الشريعة المسيحية فقد حرمت قتل الجنين مهما كانت الأسباب واعتبرت قتله بمثابة 

ريم قتل النفس حيم على توجاءت شريعة الإسلام، فنص القرآن الكر  ،القتل العمد بل أشد جرما

ولا تقتلوا  «وقال تعالى  ،)3( »ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها  «:فقال تعالى

واجتهد فقهاء الإسلام وتعددت الآراء فهناك من يرى إباحة  )4(»النفس التي حرم االله إلا بالحق 

بمجرد تكوينه أي من بداية  ريم إسقاط الحملجالإجهاض قبل نفخ الروح واتجه آخرون إلى ت

  .التلقيح وحرم الاعتداء على الجنين بكافة صوره

أما التشريعات الوضعية فكانت بعض الدول تبيح إجهاض الجنين كما حدث في روسيا 

 .وحرمت الإجهاض وقررت الكثير من القيود على إجرائه 1920ثم عدلت عن ذلك في  1917

                                  
(1)Tarakjl, l’avortoment criminel étude médicolégale juridique et psycho- sociale- thèse doctorat, toulouse, 

1937, p26.  
  .3، ص2005، دار الفكر الجامعي، الحماية الجنائية للجنين في ظل التقنيات المستحدثةأمير عدلي أمير عيسى خالد،  )2(
 ).93(سورة النساء، الآية  )3(
 .)33(سورة الإسراء، الأية  )4(
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دولية تنادي بإباحة الإجهاض وتجعله وسيلة من وسائل  والجدير بالذكر أن هناك مؤتمرات     

  .)1(تنظيم النسل وقامت بعض الدول بالفعل بإصدار تشريعات تبيح الإجهاض

وإزاء انتشار ظاهرة الإجهاض في كثير من الدول الأمر الذي دفع بالمشرع في معظم 

القوانين المعاصرة إلى تجريم الإجهاض حماية لحق الجنين في الحياة وذلك على النحو الذي 

سيرد بيانه من خلال التطرق إلى موقف بعض التشريعات العربية والأجنبية من جريمة 

تعرض موقف هذه الدول يجدر بنا أولا أن نعرف الإجهاض ونميز الإجهاض، لكن قبل أن نس

الثاني لدراسة الأركان  الفرعالأول، ثم نخصص  الفرعبينه وبين الأفعال المشابهة له وذلك في 

الثالث نبين صور الإجهاض في التشريع الجزائري، ثم  الفرعالعامة لجرائم الإجهاض، وفي 

التشريعات العربية والأجنبية من جريمة الإجهاض  نتطرق بعد ذلك إلى معرفة موقف بعض

 .  رابع الفرعوذلك في 

 الإجهاض والتمييز بينه وبين الأفعال المشابهة له مفهوم: الفرع الأول

سوف نعرف الاجهاض من الوجهة الطبية كما نتطرق إلى مختلف التعاريف  الفرعفي هذا 

  : التي قال بها الفقه والقضاء، كما سوف نحاول التمييز بينه وبين الأفعال المشابهة له

 تعريف الإجهاض: أولا

  .سوف نتطرق إلى تعريف الإجهاض من الجانب الطبي والفقهي والقضائي

   الطبية من الوجهة - 1

طرد محتويات الرحم الحامل قبل اكتمال نمو   «الشرعي الإجهاض بأنهيعرف الطب  

الجنين، ويعتبر الجنين كامل النمو بعد نهاية الأسبوع السابع والثلاثين معتبرين بداية العد من 

 .)2 »(أول يوم في آخر حيضة طبيعية

                                  
دار الكتب ، الوضعيالإعتداء على الجنين ووسيلة حمايته بين الفقه الإسلامي والقانون ، عبد النبي محمد محمود )1(

 .  73، ص2011القانونية، مصر، 
. 56، صنفسهالمرجع  ) 2) 

     Youssef et mesllawy, Essential obstetrics , elanglo El masria,2000,p35.  نقلا عن                                



  تجريم المساس بالحق في الأمن الشخصي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الباب الثاني

- 157 - 

 

ول خروج محص«  أما علم التوليد فيعرف الإجهاض في قاموس المصطلحات الطبية بأنه

الحمل قبل تمام تكوينه، أي قبل الشهر السادس من بدء الحمل، ففي هذا الوقت المبكر من 

الحمل لا يستطيع الجنين أن يعيش خارج الرحم، وتحدث معظم حالات الإجهاض في الأسابيع 

  . »الإثني عشر الأولى خاصة في أوقات الحيض الفائتة

وإجهاض جنائي والعلاج الطبي  وقسم الأطباء الإجهاض إلى إجهاض طبي أو علاجي

يكون في حالة ما يكون في استمرار الحمل خطر يهدد حياة الأم وأن مخاطر الإجهاض أقل 

من مخاطر استمرار الحمل وهذا النوع من الإجهاض خارج نطاق التأثيم لخروج الجنين سواء 

لعضلات الرحم وهو ما  حيا أو ميتا بطريقة تلقائية قبل أوانه الطبيعي نتيجة التقلصات الطبيعية

نتيجة إذ أن ذلك يحدث   L’accouchement prématuré يعرف بالولادة قبل الأوان أو المبسترة

نزيف بالرحم داخليا وتتقطع تغذية الجنين فيموت ثم يقذف خارج الرحم ذاتيا أو طبيا أو يحدث 

  .)1(ي نطاق التجريمذلك بسبب أحد الأمراض التي تتعرض لها الحامل وهذه الأنواع لا تدخل ف

أما الإجهاض الجنائي هو الذي يتم فيه انفصال الجنين عن الرحم وخروجه أو تدميره 

وإنهاء حياته حتى ولو ظل الجنين في الرحم وأن يتم انفصاله في غير موعده الطبيعي عمدا 

  .)2(ودون ضرر لذلك

ن وهو يمثل وهذا النوع يختلف عن كل من الإجهاض الطبيعي وعن الوضع قبل الأوا

خطرا حقيقيا على الأم وهو المعاقب عليه قانونا والمتمثل في جريمة الإجهاض والتي هي محل 

  .دراستنا

   الإجهاض فقها وقضاءا - 2

بل ترك  ،نظرا لأن التشريع الجزائري كأغلب القوانين المقارنة لم يضع تعريفا للإجهاض

الأمر لاجتهادات الفقهاء والقضاء لذلك  تباينت التعاريف التي قال بها الفقه والقضاء في هذا 

                                  
  .298أميرة عدلي أمير عيسى خالد، المرجع السابق، ص )1(
 .60-59ص صعبد النبي محمد، المرجع السابق،  )2(
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راج الحمل من الرحم في غير خإ« :الشأن فقد عرفه الأستاذ حسن صادق المرصفاوي بأنه

  . »موعده الطبيعي عمدا وبلا ضرورة بأية وسيلة من الوسائل

ستعمال وسيلة صناعية تؤدي إلى طرد الجنين قبل موعد ا«  :وف عبيد بأنهؤ كما عرفه ر 

  .»الولادة إذا تم بقصد إحداث هذه النتيجة

  .»إنهاء حالة الحمل قبل موعده الطبيعي«  :وعرفته الأستاذة فوزية عبد الستار بأنه

وذهب رأي في الفقه الجنائي إلى القول بأن الجنين إذا سقط حيا قبل الموعد الطبيعي 

يعد إجهاضا، وإنما شروع في إجهاض غير معاقب عليه وفقا للقانون المصري وهو لولادته لا 

حيث اعتبر الفعل شروعا طالما بقي الطفل على قيد الحياة، وفي  ،ما أخذ به القضاء الفرنسي

  .المقابل إذا مات الطفل فإن جريمة القتل الخطأ يتهم بها من قام بالمحاولة

بالإجهاض تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان بإعدام «  والراجح فقها وقضاءا أنه يقصد

الجنين داخل الرحم أو بإخراجه منه ولو حيا قبل الموعد الطبيعي المقدر لولادته بأي وسيلة من 

  .)1( »الوسائل وبلا ضرورة

تعمد إنهاء حالة الحمل قبل الأوان،  « وقد عرفت محكمة النقض المصرية الإجهاض بأنه

م ذلك فإن أركان هذه الجريمة تتوافر ولو ظل الحمل في رحم الحامل بسبب وقضت بأنه متى ت

إسقاط المرأة جنينها بفعل عن طريق دواء أو  «ويعرف فقهاء الإسلام الإجهاض بأنه »وفاتها

 . »بغيره أو بفعل من غيرها

إنهاء للحمل باستخدام وسيلة صناعية في أي « ويعرف الفقه الانجليزي الإجهاض بأنه 

قبل أن يبلغ الجنين مرحلة القابلية للحياة، أما إذا تم إنهاء الحمل بعد مرحلة القابلية للحياة  وقت

  .)Child Destruction  )2 » فإن هذا الفعل تقوم به جريمة خاصة يطلق عليها تدمير الطفل

                                  
  .501، ص1980، دار النهضة العربية، د م ن، شرح قانون العقوبات القسم الخاصمحمود نجيب حسني،  )1(

(2) Smith and hogan, criminad law creat britain butter worths lexis 2002، tenth Ed, 398. 
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وكما هو الحال في التشريع الجزائري والمصري والانجليزي فإن المشرع الفرنسي كذلك لم 

تلك العملية التي تتم باستخدام إجراء  « بأنه Michel Veronرف الإجهاض لذلك فقد عرفه يع

  .)1( »معين بهدف إخراج الجنين في غير أوان ولادته

بأنه إخراج مبكر وبشكل إرادي للحمل وهذا يفترض  « "Jean Larguier" كما عرفه 

  .)2(»استخدام وسيلة اصطناعية والتي يمكن أن تكون ألية أو كيميائية 

الفعل الذي يقصد منه الاعتداء عمدا على حياة  «ومما سبق يمكن تعريف الإجهاض بأنه

الوسائل وقبل الجنين وذلك إما بإخراجه من الرحم أو بإعدامه داخل الرحم بأي وسيلة من 

  .»الموعد الطبيعي المقدر لولادته

 التمييز بين الإجهاض وبين الأفعال المشابهة له: اثاني

    : كالآتي قد تتداخل جريمة الإجهاض مع بعض الأفعال المشابهة لها لكن يمكن التمييز بينها

  التمييز بين الإجهاض والقتل - 1

الكامل هي الحد الفاصل بين جريمة  تعتبر نهاية مرحلة الجنين وبداية مرحلة الإنسان 

الإجهاض وجريمة القتل، فالقانون يحمي حياة الإنسان بتجريمه لفعل القتل الذي يستهدف إزهاق 

روحه، بينما يحمي الجنين بتجريمه لفعل الإجهاض، ولكن نطاق الحماية التي يقررها القانون 

نين تقتصر على حماية حقه في للإنسان تختلف عن تلك التي يقررها للجنين، فبالنسبة للج

الحياة فقط وذلك بتجريمه للإجهاض، أما بالنسبة للإنسان فيحمي حقه في الحياة وسلامة جسده 

وذلك بالنصوص التشريعية التي تعاقب على القتل والجرح وإعطاء  ،وحقه في حياته الخاصة

  .مواد ضارة والتعدي على الحياة الخاصة

سان الكامل على حماية الجنين وذلك في حالة عدم تجريمه كذلك رجح القانون حماية الإن

المشرع يعاقب على قتل الإنسان عمدا أو خطأ في ، فجهاض إنقاذا لحياة الأم أو صحتهاللإ

ومن ناحية ثانية ، إلا إذا كان عمديا –في غالبية التشريعات  -حين لا يعاقب على الإجهاض

                                  
(1) Miechel véron, Droit pénal spécial , Masson paris, 1988, p248.  
(2) Jean larguier et Anne- Marie Larguier: Droit penal spècial DALLOZ,1996,9eme ed, p19.  
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العمد في حين أنه وبنص صريح لا يعاقب على فإن المشرع يعاقب على الشروع في القتل 

  .∗)(الشروع في الإجهاض في القانون المصري

  التمييز بين الإجهاض الجنائي ومنع الحمل - 2

يعتبر بدء الحمل هو المنطقة الفاصلة بين ما إذا كانت الوسيلة المستعملة وسيلة منع  

الطبيعي للولادة، أي أنه وسيلة إجهاض، فالإجهاض يعني إنهاء الحمل قبل الموعد  وحمل أ

يفترض حدوث الحمل، أما وسائل منع الحمل فإنها تعني الوسائل التي تستعمل للحيلولة دون 

  .حدوث الحمل

   التمييز بين الإجهاض الجنائي والإجهاض المنذر - 3

يتميز الإجهاض المنذر عن الإجهاض الجنائي في أن الإجهاض المنذر ينذر فقط بوقوع 

ود آلام في الرحم قبل مرور عشرين أسبوعا من وجالإجهاض، ويتحقق بنزول الدم من الرحم أو 

  .)1(الحمل وفي أغلب الحالات يتوقف النزيف ويواصل الجنين نموه دون حدوث مضاعفات

   لجنائي والولادة قبل الأوانالتمييز بين الإجهاض ا - 4

عمدا وبلا ضرورة سواء بإعدام  للولادة الإجهاض هو إنهاء الحمل قبل الموعد الطبيعي

الجنين في الرحم أو بإخراجه منه ولو حيا، أما الولادة قبل الأوان فهي خروج الجنين بطريقة 

 .)2(تلقائية أي نتيجة التقلصات الطبيعية لعضلات الرحم حيا أو ميتا

  الأركان العامة لجرائم الإجهاض: الثاني الفرع

تشترك جميع جرائم الإجهاض مهما كانت صورته أي سواء وقع من الحامل نفسها أو 

أوقعه الغير عليها، وسواء كان في الحالة الأخيرة بسيطا أو مقترنا بظرف مشدد في المحل الذي 

 .وآخر معنوياتقع عليها وهو الحمل، كما تتطلب لقيامها ركنا ماديا 

 

                                  
  .من ق ع ج 304 أما بالنسبة للمشرع الجزائري فعاقب على الشروع في الإجهاض وهذا ما نصت عليه المادة )(∗
 .18، الدار السعودية للنشر والتوزيع، د س ن، صالإنسان بين الطب والقرآنخلق محمد علي البار،  )1(
 .25ن، د س ن، ص م، دار النهضة العربية، د المسؤولية الجنائية في مهنة التوليدحسن محمد ربيع،  2)(
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  محل الجريمة: أولا

لا يقع الإجهاض إلا على إمرأة حامل، هو الجنين المستكن في الرحم وهو يتكون بمجرد 

  .إخصاب البويضة

فما هي بداية الحمل؟ وهل من تحديد علمي وقانوني لبدايته؟ وكيف حددت الشريعة 

  ؟ بدايتهالإسلامية 

زراعة البيوضة في حائط الرحم، وأن المسافة ذهب رأي إلى القول بأن الحمل يبدأ بتمام 

الزمنية بين التلقيح والزراعة حوالي إثني عشر يوما، ذلك أن البويضة الملقحة تبقى ثلاثة أيام 

في قناة الرحم بعد التلقيح وتهبط بعد ذلك إلى الرحم فتمكث فيه عشرة أيام وبعد انتهاء هذه 

  .المدة تقوم بالالتصاق في حائط الرحم

رأي من فقه الشريعة الإسلامية إلى القول بأن تكون الجنين يبدأ بعد أربعة أشهر  وذهب

ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة  « من التلقيح ودليله في هذا قوله تعالى

في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظما فكسونا العظم 

  .)1(»ثم أنشأنه خلقا آخر فتبارك االله أحسن الخالقين لحما 

وهذا ما يتفق مع الرأي الطبي الذي يقول أن الحركة تظهر في الجنين بعد مضي أربعة 

  .)2(أشهر من الحمل

در الإشارة إلى أن الأفعال التي تقع قبل حصول الإخصاب بقصد منعه لا يعتبر وتج

لأن الجنين يفقد صفته ويتحول إلى إنسان حي، فيخرج من  ،إجهاضا، كذلك بعد عملية الولادة

دائرة الحماية الجنائية التي فرضها القانون بتجريم الإجهاض ويصبح محلا صالحا لجرائم القتل 

غير أنه لا يشترط من ناحية أخرى لوقوع الإجهاض بلوغ الحمل مرحلة معينة، فتقع الجريمة 

أن يتشكل الجنين أو تدب فيه الحركة، ويجب أن يكون  ولو كان الحمل ما زال في بدايته وقبل

                                  
 .14-12 اتالآي ،سورة المؤمنين  )(1
 .239ص ،المرجع السابقمحمد عودة الجبور،  )2(
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ذا كان ميتا في هذا الوقت انعدم المحل الذي إالجنين حيا وقت ارتكاب فعل الإجهاض لأنه 

  .)1(استهدف القانون حمايته بتجريم الإجهاض

   304ادة ــص المـــوع إلى نــب الرجــاض يجــجهلجريمــة الإادي ـــن المـــلى الركإوقبل التطرق 

كل من أجهض إمرأة حاملا أو «  فنصت على أنه للتأكيد على الركن المفترض ج ع من ق

مفترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال طرق أو أعمال عنف أو 

أية وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك يعاقب بالحبس من سنة 

  .دج 100.000إلى  20.000وات وبغرامة إلى خمس سن

وإذا أفضى الإجهاض إلى الموت فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى 

  .»عشرين سنة

فمعناه أن الجريمة تقوم حتى ولو كان الحمل غير متيقن، ) أو مفترض حملها(عبارة  

موعدها، حينذاك يرجح حدوث ويكون ذلك عادة في الأيام الأولى من تخلف الدورة الشهرية عن 

  .الحمل وعندئذ فجريمة الإجهاض تكون قائمة حتى ولو كان الحمل مفترضا أي غير حقيقي

ومن هنا يتضح لنا أن المشرع الجزائري قد توسع في حمايته للجنين سواء كان قد اكتمل 

الإجهاض في كما نلاحظ أن المشرع قد جرم فعل ، دبت فيه الروح أو في طور التكوينتكوينه و 

الجريمة التامة والشروع سواء كان الحمل موجودا أو غير موجود، وهذا النص يعاقب على 

بسبب الوسيلة المستخدمة، أو نسبية  جريمة الإجهاض حتى ولو كانت مستحيلة استحالة

استحالة مادية مطلقة إذا كانت الاستحالة راجعة إلى موضوع الجريمة ذاته وهو عدم وجود 

  .تاالحمل بتا

  الركن المادي: ثانيا

 .يتكون من ثلاثة عناصر وهي السلوك والنتيجة الجرمية والعلاقة السببية

  

                                  
 .201ص المرجع السابق،، نبيل صقر )1(
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   السلوك -1

إن جريمة الإجهاض تتطلب سلوكا إراديا يصدر من الحامل أو غيرها لإنهاء حالة الحمل 

قبل الموعد الطبيعي للولادة، ولم يحدد المشرع وسائل السلوك في جرائم الإجهاض، فيمكن أن 

يقع الفعل المادي باستخدام وسائل الاعتداء على سلامة البدن مثل الضرب أو الإسقاط أو 

خال أداة في الرحم، كما يتحقق الإجهاض بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو الإعثار أو إد

  . الجنينعلى أدوية تقضي 

حركات الجسمانية المجهضة د بالإلى الاعتدا )1(وقد ذهب جانب من الفقه الفرنسي

كالرقص والقفز والسباق في الجري وارتداء الملابس الضيقة على اعتبارها من الوسائل 

قادرة على الإجهاض مع أن هذا الجانب من الفقه أعترف بصعوبة إثبات قصد الاصطناعية ال

قة السببية بين الإجهاض لدى الحامل باستخدامها لهذه الحركات وكذلك صعوبة إثبات العلا

كما يتحقق السلوك الإجرامي في الإجهاض بقتل الحامل، فمن يقتل حاملا ، و السلوك والنتيجة

عن جريمتين القتل العمدي والإجهاض وهذه الحالة هي من قبيل عمدا مع علمه بحملها يسأل 

  .فيسأل الجاني عن جريمة القتل العمدي باعتبارها الجريمة الأشد وصفا ،التعدد المعنوي للجرائم

إلى القول أنه يصح أن يكون نشاط الجاني في الإجهاض أمرا معنويا أو  )2(وذهب رأي

حامل أو تهديدها بالقتل أو الضرب أو الصراخ فجأة قولا يجرح شعورها وبالتالي فتخويف ال

ونرى أنه يصطدم مع اعتبار تلك الوسائل القادرة على إحداث الإجهاض،  ،بقصد إجهاضها

 .∗)(صعوبة إثبات العلاقة السببية بين السلوك والنتيجة وصعوبة إثبات القصد الجرمي
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دار أولي النهى،  ،)1(، طجريمة إجهاض الحوامل، دراسة في موقف الشرائع السموية والقوانين المعاصرةمصطفى لبنة،  )(2

 . 62، ص1996بيروت، 
إضافة إلى ذلك فإن الإجهاض قد يحدث في الصورة السلبية أي عن طريق الإمتناع والترك، وفي هذه الحالة تقوم المسؤولية  )∗(

 . الجزائية لمرتكب جريمة الإجهاض بالإمتناع
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   النتيجة - 2

انتهاء حالة الحمل قبل الأوان، إما بهلاك تتمثل النتيجة الإجرامية في الإجهاض في 

  .من الرحم قبل الموعد الطبيعي للولادة هالجنين داخل الرحم أو خروج

   علاقة السببية - 3

يسأل الجاني عن الإجهاض إلا إذا توافرت العلاقة السببية بين سلوكه وهلاك الجنين  لا

عدم توافر علاقة السببية  «بأن فقد قضي، لادةفي الرحم أو خروجه منه قبل الموعد الطبيعي للو 

بين فعل الإيذاء وإجهاض المجني عليها يبرر عدم مساءلة المشتكي عليها عن جرم الإجهاض 

فتنقطع علاقة السببية بين الفعل والنتيجة إذا ما تدخل عامل ، »وملاحقتها عن فعل الإيذاء 

ء وأعطى الحامل مادة بنية شاذ كاف بذاته لإحداث النتيجة، كما لو أرتكب المتهم أفعال إيذا

إجهاضها، ولم يكن لذلك أثرا على الجنين، ثم أصيبت الحامل في حادث سيارة فترتب على ذلك 

  .إجهاضها

في حكمها تعتني وتخضع علاقة السببية في الإجهاض للقواعد العامة، وعلى المحكمة أن 

النهائي لقاضي باستظهار هذه العلاقة على اعتبارها مسألة موضوعية تخضع للتقدير 

  .)1(الموضوع، على أن يكون استخلاصه سائغا ومنطقيا

  الركن المعنوي: اثالث

الإجهاض في جميع صوره جريمة مقصودة، فلا تقوم هذه الجريمة على الخطأ أو 

الإهمال، وإنما يلزم لقيامها توافر القصد الجرمي لدى الجاني، فلا يسأل عن إجهاض من تسبب 

إمرأة حامل فأدى ذلك إلى هلاك الجنين ولكنه يرتكب جريمة التسبب بخطأه في إصابة 

ويتطلب القصد الجزائي في الإجهاض ، )2(بالإيذاء، أو بالوفاة إذا نتجت وفاة المرأة عن فعله

 علم الجاني بحالة الحمل وبأن من شأن فعله إنهاءها قبل الأوان هو العنصر الأول :عنصرين

  . الفعل وإلى تحقيق نتيجته إرادته إلى ارتكاب هذا اتجاه هو العنصر الثانيأما 

                                  
 .445محمد عودة الجبور، المرجع السابق، ص )1(
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مرأة حامل فلا يسأل عن إجهاض افلا بد أولا أن يعلم الجاني بأنه يرتكب فعله على 

مرأة حامل فيؤدي ذلك إلى هلاك التخلف القصد الجزائي لديه من يعتدي عمدا بالضرب على 

حامل، كما يجب أن يعلم الجاني أن الجنين متى ثبت أنه كان يجهل وقت اعتدائه عليها أنها 

فإذا تخلف لديه العلم بذلك كما في حالة من  ،من شأن فعله إنهاء حالة الحمل قبل الأوان

يعطي الحامل دواءا يعتقد أنه لا يؤثر على حملها، لا يسأل عن إجهاض ولو أدى تناولها هذا 

الفعل الذي ترتب عليها هلاك  لابد كذلك أن تتجه إرادة الجاني إلىو  ،)1(الدواء إلى إجهاضها

الجنين أو التعجيل بخروجه من الرحم وإلى تحقيق هذه النتيجة، فلا يسأل عن إجهاض من 

ولا من يضرب إمرأة  ،مرأة حامل ويؤدي هذا السقوط إلى إجهاضهاافيسقط على ، تتعثر قدمه

طالما إن  يعلم بأنها حامل أو يقذفها بعنف فتسقط على الأرض ويتسبب عن ذلك إجهاضها

  . إرادته لم تتجه إلى إحداث هذه النتيجة

حسب رأي الشخصي أنه من المفروض عدم حصر الإجهاض في الأعمال العمدية فقط 

لأنه ممكن حدوث جريمة الإجهاض خطأ، كذلك من جهة أخرى قد يدفع مرتكبي جريمة 

بل حصلت  ،الإجهاض عمدا للبحث عن مبررات لإثبات أن جريمة الإجهاض لم تكن عمدية

النتيجة عن طريق الخطأ وذلك بهدف الإفلات من العقوبة المقررة لجريمة الإجهاض العمدية 

وهذا ما يؤدي إلى إضعاف الحماية الجنائية لحق الجنين في الحياة ولحق الأم في صحة 

  .وسلامة جسدها

  صور الإجهاض: الثالث الفرع

حدوث الإجهاض  :ثلاثة صور وهيتأخذ جريمة الإجهاض في التشريع الجنائي الجزائري 

 .لتحريض على الإجهاضا، حدوث الإجهاض عن طريق الغير، عن طريق الحامل نفسها

 :كما يليسوف تتناول دراسة هذه الصور لجريمة الإجهاض وذلك 
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  الحامل نفسهاحدوث الإجهاض عن طريق : أولا

يقع فعل الإجهاض من  بالإضافة إلى توافر الأركان العامة للأوجه السابق بيانها هو أن

ولا ، الحامل نفسها أو أنها ترشد الغير على استعمال طريقة أو وسيلة معينة لإسقاط حملها

يحول دون قيام الجريمة وقوع  الإجهاض على الحامل برضائها إذ أن علة تجريم الإجهاض 

لو وقعت من هي المحافظة على الجنين وقد أراد القانون أن يحميه من أفعال الاعتداء عليها و 

الحامل نفسها، ولهذا فإن رضا الحامل بإجهاضها أو طلبها ذلك لا يبيح فعل من يجهضها 

كذلك هي الأخرى تسأل جنائيا، ففي حالة قيامها بإرشاد شخص ما على استعمال طريقة أو 

حيث نصت على  ج.ع.ق 309وسيلة معينة لإجهاضها فإنها تعاقب بالعقوبة المقررة في المادة 

 دينار 100.000إلى  20.000تعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين وبغرامة من  « أنه

المرأة التي أجهضت نفسها عمدا أو حاولت ذلك أو وافقت على استعمال الطرق التي  جزائري

  .  )1(»أرشدت إليها أو أعطيت لهذا الغرض 

كل من « نصتج حيث  ع ق 304فإنه يعاقب بالعقوبة المقررة في المادة  ،أما الشخص

ترض حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية أو باستعمال فمرأة حاملا أو ماأجهض 

طرق أو أعمال عنف أو بأية وسيلة أخرى سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلك 

وإذا أدى ، »دج 100.000إلى  20.000يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

وإذا أفضى الإجهاض إلى الموت  «هذا إلى موت المرأة تطبق الفقرة الأخيرة من هذه المادةفعله 

  ،»فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة 

ث ـــج، حي ع ق 305ادة ـــق المـــاط تطبـــل الإسقـــة فعـــوإذا ثبت اعتياده على ممارس

فتضاعف  304عادة الأفعال المشار إليها في المادة إذا ثبت أن الجاني يمارس  « تــنص

في الحالة المنصوص عليها في الفقرة الأولى وترفع عقوبة السجن المؤقت إلى  عقوبة الحبس

  .»الحد الأقصى 

                                  
أن كل امرأة حامل تعاطت عمدا أدوية أو مواد مؤذية أو رضيت  «ى من ق ع المصري والتي تنص عل 261تقابلها المادة  )1(

ذلك إجهاضها تعاقب باستعمال وسائل تؤدي إلى إجهاضها أو مكنت غيرها من استعمال تلك الوسائل معها وترتب على 

 . »بالحبس
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  حدوث الإجهاض عن طريق الغير: ثانيا

ويتعلق الأمر هنا بكل ، )ذكرهاسبق (ح ع من ق 304نصت على هذه الصورة  المادة 

، أجهض إمرأة حامل أو مفترض حملها سواء وافقت على ذلك أو لم توافق أو شرع في ذلكمن 

نلاحظ أن المشرع لا يعتد برضا المرأة لأن هذه الجريمة تهدد المصلحة الاجتماعية، والضحية 

  .الحقيقية هو الجنين الذي يحرم من حقه في الحياة

إجهاضها مأكول أو مشروب أو أدوية فقد يلجأ الجاني إلى مناولة المرأة الذي قصد 

كانت السبب في ها ومهما كانت الوسيلة المستعملة يجب إقامة الدليل على أن....باستعمال حقن

ويشترط لقيام ، ، والفصل في هذه المسألة لقاضي الموضوع يسترشد فيه برأي الخبراء)1(الإسقاط

ب هذه الجريمة من تسبب هذه الجريمة أن يحصل الإجهاض أو يشرع فيه عمدا فلا يرتك

طأ إذا بخطئه في إجهاض إمرأة حامل ولكنه يرتكب جريمة الجرح الخطأ، وقد يرتكب قتلا خ

ويتوفر القصد الجنائي بانصراف إرادة الجاني إلى ارتكاب الجريمة ، نتجت وفاة المرأة عن فعله

حمل أو بافتراضه، يجب أن يكون الجاني عالما بوجود ال، وعلمه بعناصرها كما حددها القانون

فإن كان يجهل ذلك وأحدث فعله إجهاضا فإنه يعاقب من أجل الإجهاض وإنما من أجل أعمال 

  .)الضرب أو الجرح أو التعدي( العنف 

ويجب كذلك أن يكون الجاني قد ارتكب فعله عن إرادة، فلا يرتكب جريمة الإجهاض من 

  .)2(زلت به قدمه فوقع على حامل فتسبب في إجهاضها

ج السابق الإشارة إليه أن المشرع الجزائري لم  ع من ق 304يتبين لنا من نص المادة 

  .....يشترط وجود حمل كما فعل بقية المشرعين الآخرين كالمشرع المصري والأردني

فالجاني يسأل مادام أتى أيا من الأفعال المشار إليها في تلك المادة بقصد إنهاء الحمل 

والمشرع في  ،عد ذلك عدم وجود حمل وأن الجاني أعتقد خطأ بوجودهمرأة حتى لو ثبت بالدى 

  .هذه الحالة يعاقب على الجريمة المستحيلة
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كما يتبن لنا كذلك أن المشرع الجزائري ساوى بين أن يتم الإجهاض بطريق العنف أو بأية 

رق بين يختلف عن المشرع المصري الذي ف )1(وسيلة أخرى فالعقوبة واحدة في الحالتين وهنا

وإسقاط الغير  )260المادة  (إسقاط الغير للحمل عن طريق الضرب أو نحوه من أنواع الإيذاء 

فجعل المشرع المصري من  )261المادة  (للحمل عن طريق الأدوية والوسائل المؤدية لذلك 

وقوع الإسقاط بالضرب جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة، ووقوعه عن طريق إعطاء 

  .الحامل أدوية أو استعمال وسائل أخرى جنحة عقوبتها الحبس

كما تبين لنا أن المشرع الجزائري أخلط بين أعمال الفاعل الأصلي وأعمال الشريك في 

لجاني فاعلا أصليا في هذه الجريمة سواء كان دوره القيام بفعل هذه الجريمة، فأعتبر ا

الإجهاض كله أو أقتصر دوره فقط على المساعدة على الإجهاض وهذا خروجا عن القواعد 

  .العامة في شأن التفرقة بين الفاعل والشريك

وحسب رأي الشخصي أن هدف المشرع من اعتبار الشريك في هذه الجريمة فاعلا أصليا 

  .فاء حماية أكثر لحق الجنين في الحياة ولحماية صحة وسلامة الأمضالردع وكذلك لإهو 

   )الطبيب أو ممن في حكمه( وقوع الإجهاض عن طريق الغير ذي صفة  - 1

الأطباء أو  « ج حيث نصت على أنه ع من ق 306نصت على هذه الصورة المادة 

القابلات أو جراحو الأسنان أو الصيادلة وكذلك طلبة الطب أو طب الأسنان وطلبة الصيدلة 

ومستخدمو الصيدليات ومحضرو العقاقير وصانعوا الأربطة الطبية وتجار الأدوات الجراحية 

والممرضون والممرضات والمدلكون والمدلكات الذين يرشدون عن طرق إحداث الإجهاض أو 

على  305و 304ونه أو يقومون به تطبق عليهم العقوبات المنصوص عليها في المادتين يسهل

  .حسب الأحوال

 23ويجوز الحكم على الجناة بالحرمان من ممارسة المهنة المنصوص عليه في المادة 

  .»فضلا عن جواز الحكم عليهم بالمنع من الإقامة 
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الذي يقع من الغير على الحامل  هذا النص يقرر سببا إضافيا لتطبيق عقوبة الإجهاض

ويقوم على توافر صفة خاصة في مرتكب هذه الجريمة هي كونه طبيبا أو جراحا أو صيدليا 

ومن ثم فهو لا يسري على الحامل إذا أجهضت نفسها ولو توافرت فيها صفة طبيبة أو ... 

 تخضع لحكم ولا 309فتسأل عن جريمة إجهاض نفسها المنصوص عليها في المادة .... قابلة 

  .)1(ج ع من ق 306المادة 

   إجهاض الغير للحامل باستخدام العنف المؤدي للموت - 2

م المرأة ويتحقق الظرف المشدد بارتكاب الجاني أي فعل من أفعال العنف على جس

ويستوي أن يستعين الجاني في ارتكاب هذا الفعل بأداة صلبة أو ، الحامل أيا كانت جسامته

كما في ركل الحامل بقوة أو دفعها من مكان مرتفع أو إرغامها على  استخدام أعضاء جسمه

إلقاء نفسها من مكان مرتفع بقصد إجهاضها وإذا أفضى الإجهاض إلى الموت دون قصد 

  .إحداثها فتكون العقوبة السجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة

ني في هذه الحالة على أما إذا أدى الإجهاض إلى الوفاة مع قصد إحداثها فيسأل الجا

  .)∗(جريمة القتل العمد

   الإجهاض العلاجي وحكمه - 3

إخراج الجنين من الرحم قبل موعده  «وهوهناك من يطلق عليه بالإجهاض الاضطراري 

وهذا النوع من الإجهاض تقتضيه ، )2(» الطبيعي إنقاذا لحياة أمه من خطر استمرار الحمل

الظروف الصحية للحامل كعمل ضروري من أعمال العلاج وهو عمل مباح للأطباء تأسيسا 

                                  
 .41ص المرجع السابق، وأنظر كذلك أحسن بوسقيعة، .206نبيل صقر، المرجع السابق، ص )1(
الإجهاض دائما في حالة تعدد الأوصاف، فقد يشكل حسب الوسيلة المستعملة إما جريمة إعطاء مواد ضارة يكون فعل  )∗(

ق ع ج  وإما جريمة الضرب والجرح العمد المنصوص والمعاقب عليها  275بالصحة المنصوص والمعاقب عليها في المادة 

على أن « ق ع ج والتي تنص 32ي جاءت بها المادة ومايليها وفي كل الأحوال يجب تطبيق القاعدة الت 264في المادة 

  ». يوصف الفعل الواحد الذي يقبل عدة أوصاف بالوصف الأشد
، الحماية الدستورية لحرمة الذات الإنسانية وموقف الشريعة الإسلامية منها دراسة مقارنةأمل لطفي حسن جاب االله،  )2(

  .86، ص2013ن،  م، دار الفكر الجامعي، د )1(ط
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فيجب أن يجريه طبيب وفقا للأصول  ،على الحق المقرر لهم قانونا في مباشرة الأعمال الطبية

الحامل مصابة  الطبية وأن يتم برضاء الحامل وأن يكون استجابة لضرورة علاجية كأن تكون

  .بمرض خطير وأن يكون في استمرار الحمل ما يهدد حياتها

لا عقوبة على الإجهاض إذا استوجبته ضرورة « ج ع من ق 308وقد نصت عليه المادة 

إنقاذ حياة الأم من الخطر متى أجراه طبيب أو جراح في غير خفاء وبعد إبلاغه السلطة 

نص صريح في التشريع المصري يبيح الإجهاض لإنقاذ  وتجدر الإشارة أنه لا يوجد، »الإدارية 

  .حياة الحامل، أو صحتها البدنية والنفسية من خطر جسيم

الإجهاض الذي  )1(ل الإجهاض العلاجي ولا يكون بالتالي مباحايأنه لا يعتبر من قب كما

ئق تكون غايته تخليص الحامل من ثمرة اغتصاب وقع عليها أو التخلص من جنين تؤكد الحقا

 )2(كذلك المشرع المصري ،الطبية بأنه سوف يخرج إلى الحياة مشوها أو مصابا بمرض خطير

  .نما ساوى بينهما وبين حمل المرأة الزانيةإ لم يبيح إجهاض المغتصبة و 

  التحريض على الإجهاض: اثالث

 41وبالرجوع إلى المادة  ج ع ق 310وهو الفعل المنصوص والمعاقب عليه في المادة 

ج نجد أن المشرع الجزائري قد اعتبر المحرض فاعلا أصليا وليس شريكا، والأمر هنا  ع من ق

يمة الإجهاض وهو وإنما بتحريض خاص بجر  )41(لا يتعلق بالتحريض بمفهوم هذه المادة 

ج نجدها تعاقب أي شخص يقوم  ع ق 310وبالرجوع إلى المادة ، الترويج للإجهاض

  .د تحريضه إلى نتيجة مابالتحريض على الإجهاض ولو لم يؤ 

  :وتحدد المادة طرق ووسائل الإجهاض المعددة على سبيل الحصر كالآتي

 .ألقي خطبا في أماكن أو اجتماعات عمومية -

أو باع أو طرح للبيع أو قدم ولو في غير علانية أو عرض أو ألصق أو وزع في الطريق  - 

العمومي أو في الأماكن أو زرع في المنازل كتبا أو كتابات أو مطبوعات أو إعلانات أو 

                                  

 .208نبيل صقر، المرجع السابق، ص 1)( 
 .33المرجع السابق، ص أمل لطفي حسن جاب االله، (2)
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ملصقات أو رسوما أو صورا رمزية أو سلم بشيئا من ذلك مغلفا بشرائط موضوعا في ظروف 

 .لبريد أو إلى أي عامل توزيع أو نقلمغلفة أو مفتوحة إلى ا

بالنسبة للجاني لم تشترط المادة  أو قام بالدعاية في العيادات الطبية الحقيقية أو المزعومة -

ج أي صفة في الجاني ويعتبر الجاني هنا فاعلا أصليا ولو اقتصر دوره على مجرد  ع ق 310

للقواعد العامة شريكا وليس فاعلا  دلالة الحامل على الوسائل المجهضة، في حين يعتبر وفقا

  .)1(أصليا

هي الحبس من شهرين إلى  310بالنسبة لعقوبة هذه الجريمة حسب ما نصت عليه المادة  

  .دج أو بإحدى هاتين العقوبتين 100.000إلى  20.000ثلاث سنوات وبغرامة من 

الوسائل ج علاوة على ما تقدم طبيعة  ع ق 310يره نص المادة ثوما يمكن أن ي

الوسائل الأكثر  المستخدمة في التحريض على الإجهاض أو الترويج له، لكونه لا يستوعب

وكان بإمكان المشرع أن يقدم نصا أكثر دقة لو أنه قال بعقاب من يروج  حداثة كالانترنت

للإجهاض بأية وسيلة صالحة لتلك المهمة مع الاعتراف بقيمة النص الذي لا نجد له نظيرا في 

  .ريعات الأخرى كالتشريع المصري أو الأردني أو العراقيالتش

ج أن المشرع الجزائري لم  ع ق 310كذلك ما يمكن أن نلاحظه من خلال هذه المادة 

يجرم بعض الأفعال المتعلقة بالوسائل أو المواد المجهضة كما فعل التشريع الكويتي في المادة 

وإذا كان المشرع الفرنسي لا يعاقب على الإجهاض الذي يحصل بموافقة  ،)2(ك ع ق 177

الحامل فإنه مع ذلك جرم المساعدة على الإجهاض بتقديم الوسائل المادية، وجعل العقوبة 

 أرو 75000الغرامةو وات حبس سن 5، وتصل العقوبة أورو 45000سنوات والغرامة 3الحبس 

                                  
 .48أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص )1(
كل من أعد أو باع أو تصرف بأي وجه كان في مواد من شأنها أن تستعمل في إحداث « ق ع ك 177نصت المادة  )2(

  ». الإجهاض وهو عالم بذلك يعاقب بالحبس
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على الإجهاض من ميدان التجريم والعقاب ينسجم مع توجه واستبعاد التحريض ، )1(عند الاعتياد

  . المشرع الذي أنحاز كثيرا لحماية حياة الأم على حساب حياة الجنين

  موقف بعض التشريعات العربية والأجنبية من جريمة الإجهاض: الرابع الفرع

دراسة بعض القوانين الجنائية لعدد من الدول العربية والأجنبية  الفرعنتناول في هذا 

وذلك فيما يتعلق بموضوع الإجهاض، حيث نلقي الضوء على موقف المشرع في تلك القوانين 

الداخلة في نطاق التجريم والعقاب وعما إذا كانت هناك  عالفمن جريمة الإجهاض ونوضح الأ

  .لإجهاضحالات أباح فيها المشرع إتيان فعل ا

ولا يسعنا أن نبين موقف كل التشريعات العربية والأجنبية بل نكتفي بالإشارة إلى موقف 

بعض المشرعين في الدول العربية كموقف المشرع المصري والتونسي، وفي الدول الأجنبية 

  .كموقف المشرع الفرنسي والإنجليزي

  موقف المشرع المصري: أولا

ريح يبيح الإجهاض لإنقاذ حياة الحامل من خطر لا يوجد في التشريع المصري نص ص

متناع مسؤولية اتجه غالبية الفقه إلى اجسيم كما هو الحال في أغلب التشريعات المعاصرة وقد 

  .)2(ممن ق ع  61الفاعل في الإجهاض إذا توافرت حالة الضرورة كما نصت عليه المادة 

فإذا كان الحمل يتضمن خطرا يهدد الأم في حياتها أو صحتها تهديدا جسيما وكان 

لجاني دخل في حلوله فهنا تمتنع لالإسقاط هو الطريقة الوحيدة لدفع هذا الخطر ولم يكن 

فالمفروض أن يحذو المشرع المصري حذو التشريعات ، )3(مسؤولية الفاعل طبقا للقواعد العامة

 ،حة على إباحة الإجهاض لإنقاذ حياة الحامل وصحتها من خطر جسيمالمعاصرة فينص بصرا

                                  
(1)Art2222-4(L.N2001-588du4 juill2001).cof « Le Fait de fournir à la femme les moyens matériels de pratiquer 

une interruption de grossesse sur elle- même est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45000 € 

d’amende.ces peines sont porteés à cinq ans d’emprisonnement et à75000€ de d’amende si l’infraction est 

commise de maniére habitelle ».    
رتكاب ضرورة وقاية نفسه أو غيره الا عقاب على من ارتكب جريمة ألجاته إلى  « من ق ع م على أنه 61نصت المادة  )2(

  .»لإرادته دخل في حلوله ولا في قدرته منعه بطريقة أخرىمن خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن 
  .216لمرجع السابق، صمصطفى عبد الفتاح لبنة، ا )(3
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كذلك لا يوجد في التشريع المصري نص يسمح بإسقاط الحمل إذا أصاب الجنين أي تشوه أو 

  .حتمال كبير بإصابته بآفة عقلية أو بدنيةاقام 

ط يسقالجدير بالذكر أن المشرع المصري قد ساوى بين فترات الحمل المختلفة وجعل من 

  .في الشهر الثامن، إذ أن عقوبة كل منهما واحدةه حملا في أسبوعه الأول كمن يسقط

ونشير إلى أن أكثر الآراء تشددا والتي رفضت السماح بإسقاط الحمل بدءا من اليوم 

الأول وهو رأي الإمام الغزالي وفقهاء المالكية إلا أنهم رغم ذلك لم يجعلوا عقوبة من يسقط 

  .)1(خيرةيسقط الحمل في أسابيعه الأمن الحمل في أسابيعه  الأولى مماثلة لعقوبة 

ستمرار الحماية الجنائية للجنين، فقد كفل المشرع للجنين حق الحياة والاأما بالنسبة لنطاق 

ق ع م  264إلى  260في النمو، وعاقب كل من يعتدي على هذا الحق في النصوص من 

  :ومن خلال هذه النصوص القانونية يتبين لنا ما يلي السابق الإشارة إليها

هاض، رغم أن الجنين يكون مهددا أن المشرع المصري لم يعاقب على الشروع في الإج -1

  .  بالخطر، وهذا عكس المشرع الجزائري الذي عاقب على الإجهاض

لم يبين المشرع متى يبدأ الحمل وذلك مهم جدا لأن وجود الحمل هو أحد أركان جريمة  -2

  .الإجهاض

الفعل المقترن بخطأ،  علىقصر المشرع المصري في حماية الجنين عندما لم يعاقب  -3

واضح من النصوص القانونية أن المشرع لم يتصور جريمة الإجهاض إلا عمدية كالمشرع فال

  .نحسر ركن العمد يفلت الجاني من المساءلة الجنائيةافإذا  هو الآخر الجزائري

فتقدت النصوص القانونية المنطق وذلك عندما لم تفرق بين من يقوم بإسقاط الحمل في ا -4

في شهره الثامن مثلا، فالعقوبة واحدة رغم أن نظرة المجتمع للفعلين  هإسقاطو أيامه الأولى 

  .)∗(ليست واحدة

                                  
  .620ص،  لمرجع السابقمصطفى عبد الفتاح لبنة، ا(1) 

الحمل خلال الفترة تأسيسا على أن . غالبية التشريعات المعاصرة تفرق بين إنهاء الحمل في الأسابيع الأولى وإنهاؤه بعد ذلك  )∗(

على حد تعبير المحكمة العليا الأمريكية فضلا على أن  هالأولى يكون مجرد كيان مادي وليست للدولة مصالح ضاغطة حيال

 .نتهاء الحمل بعد ذلكاعكس الحال عند بإنهاء الحمل خلال هذه الفترة لا يشكل خطورة على حياة الحامل 
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ستقراء نصوص الإجهاض أن المشرع المصري يرفض السماح بإنهاء اكذلك واضح من 

لما فعل المشرع الأردني عذرا مخففا، مث هعتبار امل للتخلص من حمل سفاح كما يرفض الح

ما فعل المشرع المصري لأن إباحة الإجهاض للتخلص من حمل سفاح يؤدي  اوحسن، والعراقي

لدواع اقتصادية واجتماعية لم  ،أما بالنسبة لإباحة الإجهاض، إلى إشاعة الرذيلة في المجتمع

يستجيب المشرع المصري لذاك ولم يساير القانون المجرى عندما سمح بالإجهاض لأسباب 

  .)1(اجتماعية واقتصادية

  موقف المشرع التونسي :ثانيا

نظرا للتضخم السكاني فقد تبنى المشرع التونسي وجهة نظر تنادي بإتخاذ الإجهاض 

وسيلة لتحديد النسل، وكان من نتيجة ذلك أن توسع المشرع التونسي في إباحة الإجهاض إلى 

والكثير من القوانين المعاصرة في أوربا وآسيا  ،حد ليس له مثيل في قوانين المنطقة العربية

من التشريع الجنائي التونسي والتي نصت ) 2( 214 ويتبين ذلك بوضوح من خلال نص المادة

كل من تولى أو حاول أن يتولى إسقاط حمل ظاهر أو محتمل بواسطة أطعمة  «:  على ما يلي

يعاقب  هبرضى الحامل أو بدون أو مشروبات أو أدوية أو أية وسيلة أخرى وسواء كان ذلك

  .بخمسة أعوام سجنا وبخطية قدرها عشرة آلاف دينار أو بإحدى العقوبتين

مرأة التي أسقطت وتعاقب بعامين سجنا وبخطية قدرها ألفا دينار أو بإحدى العقوبتين ال

  .ستعمال ما أشير به عليها أو وقع مدها به لهذا الغرضاذلك أو رضيت بحملها أو حاولت 

خص في إبطال الحمل خلال الثلاثة أشهر الأولى منه من طرف طبيب مباشر ير 

  .هافيستشفائية أو صحية أو في مصحة مرخص المهنته بصفة قانونية في مؤسسة 

نهيار اكما يرخص فيه بعد الثلاثة أشهر أن خشي من مواصلة الحمل أن  تتسبب في 

فة خطيرة وفي هذه آصحة الأم أو توازنها العصبي أو كان يتوقع أن يصاب الوليد بمرض أو 

                                  
  .634مصطفى عبد الفتاح لينة، المرجع السابق، ص  ) (1
 المؤرخ في 1973لسنة  2والمرسوم عدد  1965جويلية  المؤرخ في 1965لسنة  24نقحت بالقانون عدد ( 214المادة  )(2

  .1973 نوفمبر 19المؤرخ  1973لسنة  53المصادق علية بالقانون عدد  1973سبتمبر  26
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بطال الحمل المشار إليه بالفقرة السابقة إإن  ،الحالة يجب أن يتم ذلك في مؤسسة مرخص فيها

ستظهار لدى الطبيب الذي سيتولى ذلك بتقرير من الطبيب الذي يباشر يجب إجراؤه بعد الا

  .»الجة المع

محاولة إسقاط  يتمثل في إسقاط حمل أو 214إن الفعل المجرم بصريح نص هذه المادة 

الحمل الظاهر هو الحمل الذي يمكن معاينته بالعين المجردة وفي هذه ، و حمل ظاهر أو محتمل

الحالة فإن الجاني يكون حتما قد تحقق من الحمل المحتمل أو ما يعبر عنه باللغة الفرنسية 

)l’état supposé de grossesse ( وهي الحالة التي يكون فيها الحمل محتملا مثل توقف

هي تلك التي يتضح فيها أن الحمل محتمل،  الأولى ،تتمثل في حالتين والتي ، العادة الشهرية

هي التي لم يتضح فيها بعد محاولة الإسقاط،  الثانية هو حمل فعلي وذلك بعد إسقاطه والحالة

  .لحمللأن لا وجود 

  الحالتين؟  لاويمكن التساؤل، هل أن العقاب مستوجب في ك

تعاقب على إسقاط أو  214العقاب لا يكون مستوجبا إلا في الحالة الأولى، لكون المادة 

ة بوصف آخر غير محاولة إسقاط الحمل، وإذا لم يتوفر هذا الحمل، تصبح الجريمة موصوف

  .)1(باب الجرائم المستحيلة في ولربما دخلت، 214الوصف الوارد بالمادة 

كذلك من خلال نص هذه المادة نجد أن المشرع التونسي لم يعدد حالة تقدم الحمل، وما 

في أيامه الأخيرة، وعاقب على إسقاطه أو محاولة إسقاطه في المطلق ولو  إذا كان في أوله أو

  .)2(الأول كان في يومه

                                  
(1) R.GRRAUD , Traité théorique et pratique du droit pénal français TVp376 : « les maneuvres  pratiquées 

sur la femme qui c’est cru ou que l’on croyait enceinte, mais qui en réalité ne l’était pas, ne pourrait être pour 

suivies sous la qualification de tentative d’avortement :elles pourraient l’être sans doute sous la qualification de 

coups et blessures ou voies de fait, c’est un cas très caractéristiques de ce que nous avons appelé ailleurs 

l’impossibilité légale ».      
  . 389، 383، ص2014، تونس المجلة الجزائية، "ئي التونسيالتعليق على نصوص القانون الجزا"عبادة الكافي،  ) (2
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أن المشرع التونسي يبيح إسقاط الحمل خلال الثلاثة  ،يتبين لنا من الفقرة الثالثةكما  

يتعلق بمن يجري عملية إسقاط الحمل، : يد ذلك إلا أمرين أولهماقأشهر الأولى من بدايته ولا ي

  .يتعلق بالمكان الذي ستجرى فيه عملية الإسقاط: وثانيهما

يان الإجهاض عملا مباحا بنص القانون إذا ما قام به طبيب وبناءا على ذلك يكون إت

مختص وأجرى العملية في مصحة مرخص لها بإجراء عمليات الإجهاض فيها، ولا يهم بعد 

ذلك أن يكون أو لا يكون دواع صحية خاصة بالحامل أو دواع جنينية تستدعي القيام بتلك 

وبعد مرور الثلاثة أشهر الأولى من بداية  ،العملية، فيكفي مجرد رغبتها في التخلص من الحمل

عتبار فهو لا يسمح الحمل، بدأ المشرع التونسي يضع الظروف والدواعي الصحية في الا

نهيار صحة الأم أو توازنها العصبي أو استمراره خطر يهدد بالا إذا كان في إبإسقاط الحمل 

فة خطيرة فعندئذ يسمح المشرع بإسقاط آحتمال بأن الجنين مصاب بمرض أو اكان هناك 

فالمشرع في هذه  ،)1(شرط إجراء العملية في مصحة مرخص لها بإجراء تلك العملياتبالحمل 

عتباره مصلحة الحامل فهو يعلم أن إسقاط الحمل بعد مرور تلك الفترة خطر االحالة وضع في 

ه إلا لدفع خطر أكبر قد على الحامل وقد يؤدي إلى مضاعفات صحية ومن ثم فهو لا يسمح ب

  .∗)(ستمرار الحملانا بحتتعرض له الحامل أو الجنين إذا سم

  موقف المشرع الفرنسي: اثالث

كان القانون الفرنسي القديم يعتبر الإجهاض جريمة سواء دبت الروح في الجنين أم لم  

 هي الإعدام، وبعد قيام الثورة الفرنسية وأمام ما وجه لعقوبة الإجهاض من عقوبتهاتدب وكانت 

على تجريم فعل من يجهض المرأة  1791 في نص المشرع في قانون العقوبات الصادر ،نقد

  .ع في الجريمةو الحامل وعقوبته السجن لمدة عشرين عاما، إلا أنه لم ينص على عقوبة للشر 

                                  
  .431، المرجع السابق، صلبنةمصطفى عبد الفتاح  ) (1
يوم الأولى من بدايته  120يبدو أن المشرع التونسي تأثر ببعض الآراء في الفقه الإسلامي والتي تجيز إسقاط الحمل خلال  (∗)

ومذهب الشافعية ،  »الآراء في مذهب الحنفية والحنابلة « بعض  مادي بلا روحلأن الحمل في هذه الفترة يكون مجرد كيان 

رأي الإمام الغزالي « يوم، ومنه من جرم الإجهاض بدءا من بداية الحمل والتلقيح 42يبيح الإجهاض حتى يمر على الحمل 

  ».والمالكية
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تدخل المشرع الفرنسي بالعقاب على التحريض على الإجهاض والدعاية  1920وفي 

عقوبتها الحبس والغرامة، مع تخفيف  جنحة جعل من الإجهاض 1923وفي عام ، لوسائله

ومع تشديد العقوبة إذا كان الجاني ممن  ،العقوبة إذا كانت الحامل هي التي أجهضت نفسها

   .)1(دة وذلك فضلا عن حرمانه من مزاولة المهنةيزاولون مهنة الطب أو الصيدلة أو الولا

تجريم أعتبر المشرع الإجهاض كجريمة مستقلة لها عقوبتها كما نص على  1939وفي 

إجراء الإجهاض  جيزالذي ي 1975يوليو  17في  75ثم جاء بعد ذلك القانون رقم ، الشروع

  :)2(الآتيةخلال العشرة أسابيع الأولى من الحمل وذلك بالشروط 

ستمرار الحمل ويجب أن يقوم اإذا كانت هناك مخاطر طبية على الأم أو الجنين في حالة  -1

  .بإجراء الإجهاض طبيب متخصص في علم التوليد

يجب أن تتم عملية الإجهاض في مستشفى عام أو خاص مرخص له بإجراء عمليات  -2

  .الإجهاض

أو  مقدما على موافقة ولي الأمرفي جميع الأحوال يتعين على الطبيب المجهض الحصول  -3

على الطبيب أن يرفض إجراء عملية الإجهاض إذا كانت  وزالممثل القانوني للمرأة، ويج

  .معتقداته تشير إليه بذلك

وفي جميع الأحوال يجب على الطبيب الذي أجرى عملية الإجهاض أن يكتب تقريرا  -4

  .جراء الإجهاض أو لعدم ضرورتهمفصلا عن حالة  المريضة والمبررات التي أقتنع بها لإ

بالنسبة للمرأة الأجنبية يجب أن تكون حاصلة على شهادة إقامة قبل إجراء عملية  -5

ويشير هذا القانون إلى السماح بإجراء الإجهاض ، هاض وعلى الطبيب أن يتأكد من ذلكالإج

اة وصحة المرأة ستمرار الحمل يعرض حياأن  انفي أي مرحلة من مراحل الحمل إذا قرر الطبيب

  .حتمال قوي بأن الجنين مصاب بالتشوه أو بمرض خطيراللخطر وأن هناك 

                                  
(1) Michel-Laure Rassat , droit pénal spécial, dalloz,1997, p275.  
(2) Michel Véron,  droit pénal spécial, Massan Paris ,1988, 3eme Ed p250. 
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تم تعديل القانون سالف الذكر حيث أجاز القانون المعدل للمرأة أن تقرر  1979وفي 

قة ولي أمرها أو إنهاء حملها خلال العشرة أسابيع الأولى من بداية الحمل دون الحاجة إلى مواف

وحدث أن أقام زوج دعوى قضائية ضد زوجته لقيامها بإجراء عملية الإجهاض ، القانونيممثلها 

ستشارة زوجها وأخذ استند الزوج  إلى القانون الأوربي الذي يلزم الزوجة باستشارته، و ادون 

نتهت المحكمة إلى رفض دعوى الزوجة تأسيسا على اوقد ، الإجهاضموافقته قبل إجراء عملية 

تفاق الأوربي وانه بمقتضى القانون الفرنسي يكون الحالة لا يوجد مجال لتطبيق الاأنه وفي هذه 

ن الجنين لم يتجاوز عمره عشرة أسابيع من أللمرأة وحدها حق التقرير في إنهاء الحمل طالما 

  .)1(بدء الحمل

قد تغيرت تسميتها بصدور قانون  " Avortement"والجدير بالذكر أن جريمة الإجهاض

 1994مارس  1 والذي بدأ العمل به في 22/7/1992العقوبات الفرنسي الجديد الصادر في 

وأصبحت الجريمة تعرف  2001جويلية  4الصادر في  2001/588والذي عدل بالقانون رقم 

ذلك بعد أن و " L’interruption illégale de crossesse" بإسم الإجهاض غير القانوني للحمل

وضعها قانون الصحة العامة، وتهدف أساسا إلى  معينةأصبح الإجهاض أمرا مباحا بشروط 

  .)2(حماية صحة المرأة لأنها تضمن إنهاء الحمل في ظروف طبية جيدة

حسب قانون العقوبات  وقد عالج المشرع الفرنسي جريمة الإنهاء غير القانوني للحمل

في  « على أنه 223/10المادة حيث نصت ، 11،10،12 /223في المواد 1992الفرنسي لسنة 

حالة إجهاض الحامل بدون رضاها يعاقب عليه بخمس سنوات سجنا وبغرامة قدرها 

يعاقب عليه غير إنهاء الحمل من قبل ال« :هعلى أن 11 كما نصت الفقرة، »فرنك500000

  .فرنك 200000بالسجن مدة سنتين وبغرامة 

  :علم في أحد الأحوال الآتية رتكب الجريمة عن اإذا 

                                  
  .477نة، المرجع السابق، صلبمصطفى عبد الفتاح  ) (1

2) Michel- Laure Rassat, op cit , p276.(  
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  .بعد إنتهاء المدة المسموح خلالها بإنهاء الحمل إلا إذا تم الإنهاء لغرض علاجي -1

  .من قبل شخص ليس بطبيب -2

أو الخاص المرخص له بإجراء  الحكومي إذا تم إنهاء الحمل في مكان آخر غير المستشفى -3

  .هذه العمليات

فرنك في حالة الإعتياد  500000لمدة خمس سنوات  ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن

  .»ويعاقب على الشروع في هذه الجريمة بنفس العقوبة

 1992لسنةقانون العقوبات  في من خلال هذه النصوص يتبين لنا أن المشرع الفرنسي

إنهاء  وبين بدون رضا المرأة الحامل وجعل له عقوبة شديدةيتم  قد ميز بين الإجهاض الذي 

 نفسها نسبيا، أما عقوبة المرأة التي تجهض مخففةالحمل الذي يتم برضائها وجعل له عقوبة 

  .فرنك 25000بالمخالفة لقانون الصحة العامة مخفضة جدا وهي الحبس شهران والغرامة 

 جانفي 27الصادر في  93- 121بالتعديل بموجب القانون  )1(ثم تدخل المشرع الفرنسي

التي كانت تعاقب المرأة التي تجهض نفسها بالمخالفة لقانون الصحة  12وألغى الفقرة  1993

 2- 2223المعدلة  15-162العامة بل وعاقب من يمنعها من ممارسة هذا الحق بمقتضى المادة 

ختياري للحمل بجريمة الإنهاء الا 2001جويلية  4بتاريخ الصادر  588- 2001من القانون 

أسبوعا بدلا من عشرة التي يسمح خلالها بانهاء الحمل إلى إثني عشر والذي أطال المدة 

  .)2(2222/2ستبدلها بالمادة امن ق ع و  223من المادة  11أسابيع، وألغى الفقرة 

والجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي جعل من إمداد المرأة الحامل بالوسائل المادية جريمة 

  .4-2222المادة  عليها فيقائمة بذاتها نص 

                                  
  .93عبد النبي محمد محمود، المرجع السابق، ص (1)

  .أورو 30000مدة سنتين وبغرامة  حبسيعاقب عليه بالغير الحمل من قبل الهاء إن« ق ع ف 2222/2نصت المادة  (2)   

   :رتكب الجريمة عن علم في أحد الأحوال الآتيةاإذا 

  .بعد إنتهاء المدة المسموح خلالها بإنهاء الحمل إلا إذا تم الإنهاء لغرض علاجي -1

  .من قبل شخص ليس بطبيب -2

 . »أو الخاص المرخص له بإجراء هذه العمليات الحكومي غير المستشفىإذا تم إنهاء الحمل في مكان آخر  -3
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م ياقالمرأة حاملا إلى اصاحب من  عتبر القضاء الفرنسي مشاركا في الإجهاض كل اوقد 

مرأة وكل من يضمن لا هحدثبما من شأنه أن يؤدي إلى الإجهاض عالما أن هذه الأعمال ست

حامل المساعدة على الإجهاض يشارك في العمليات المجهضة التي تقوم بها المرأة الحامل 

ممرضة وسمح لها بأن تتقدم عندها من  عنوان  مرأة حاملانفسها، وكذلك كل من يعطي 

كما يعد شريكا كذلك في جريمة الإجهاض كل من يقبل أن تتم عملية الإجهاض في  ،جهته

  .)1(منزله الخاص

  موقف المشرع الإنجليزي: ابعرا

لا يعتبر الإجهاض جريمة،  هالمطبق وطبقا لأحكامهو  commun Lawكان القانون العام 

سنة  14قبل تحرك الجنين هي السجن  تم جعل عقوبة الإجهاض إذا 1803وعندما صدر قانون 

الذي يعتبر  1837ثم جاء بعد ذلك قانون ، ك الجنين فإن العقوبة هي الإعدامأما إذا تم تحر 

عقوبة الإجهاض  علىفنص  )2(الذي نظم جريمة الإجهاض بشكل مختلف 1861أساس قانون 

مرأة حامل تنوي إحداث الإجهاض لذاتها اكل  «58المادة نصت  حيث، )59، 58 (في المادتين

ضار آخر، أو أن تستخدم ألة، أو وسيلة أيا كانت بهدف  عقار بأن تتعاطى مادة سامة، أو أي

 سموما أو مواد ضارة بهدف إجهاضها أو يقوم  مرأة حاملاإجهاض نفسها، وكل شخص يعطي 

  . »بدلالتها على تلك الوسائل يعتبر مرتكبا جناية عقوبتها السجن مدى الحياة

ة أو يجلب أو شرعي بطريقة غير أن كل شخص يمد الغير «59نصت المادة كما  

ستخدامها امن  الهدف يحضر المادة السامة، أي شيء ضار آخر، أو آلة مهما كانت ويعلم أن

المرأة حاملا أو غير حامل يعتبر مرتكبا  كانت هو إحداث الإجهاض بصرف النظر عما إذا

  .»لجنحة ويكون معرضا للسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات

                                  
(1)cass crim 12 décembre 1956 : Bull. crime, N 830  

 .83، صنقلا عن عبد النبي محمد محمود، المرجع السابق 
(2)smith and hogan, op. cit, p 401.  
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يتبين لنا أن المشرع الإنجليزي عاقب المرأة التي من خلال هذه النصوص القانونية 

تجهض نفسها بالسجن مدى الحياة، ولكنه يشترط أن تكون المرأة حاملا فعلا، أو كانت غير 

أما الغير الذي يجهض  ،حامل وحاولت إجهاض نفسها معتقدة أنها حامل فلا عقوبة عليها

ياة كان فاعل أصلي في الجريمة المرأة الحامل يعاقب بنفس العقوبة وهي السجن مدى الح

لا  مدة يعاقب بالحبس ،أما إذا كان شريكا فقط في الجريمة ، وحتى ولو لم تكن المرأة حاملا

  .خمس سنوات لىيزيد ع

لم تكن هناك حالات يسمح فيها بالإجهاض إلى أن صدر  1861وطبقا لهذا القانون  

كل من يقتل طفلا يمكن أن  ةى معاقبفي مادته الأولى عل نص الذي 1929قانون حماية الطفل 

عن أمه، يعتبر مرتكبا لجريمة مستقل  يولد حيا بفعل عمدي قبل أن يكون لهذا الطفل وجود

يعاقب بالسجن مدى الحياة ما لم يثبت أن العمل الذي سبب  "child destruction"تدمير الطفل 

القانون أباح الإجهاض  فهذا، )1(لأمارض الحفاظ على حياة بغ موت الطفل كان بحسن نية

  .أسبوع 28بعد بلوغ الجنين  وذلك للحفاظ على حياة الأم

الذي حدد الحالات التي يباح فيها الإجهاض  1967ثم صدر بعد ذلك قانون الإجهاض 

 The humain »تبر هذا هو أساس قانون الإخصاب البشري وعلم الأجنة عوبشروط معينة وي

fertilisation and Embryalogy1990 »  الذي أباح الإجهاض في المادة الأولى منه وبشروط

  : معينة والمتمثلة فيما يلي

  .أن يتم الإجهاض بمعرفة طبيب مختص وأيده في ذلك طبيبان معتمدان -1

  .أسبوع الأولى للحمل 24أن يتم الإجهاض خلال  -2

                                  
(1) Art. 1 (Law 1929) « any person who, with intent to destroy the life of a child capable of being born alive, by 

any willful act causes a child to die before it has an existence independent of its mother , shall be guilty of felony, 

to wit , of child destrution , and shall be liable on conviction thereon to imprisonement for life :provided that no 

person shall  be found guilty of an offence under this section unless  it is proved that the act  which caused the 

death of the child was not done is good faith for the purpose only of preserving the life of the mother ».              
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من قبل وزير الصحة أن يتم الإجهاض في مستشفى حكومي، أو في مستشفى مرخص له  -3

  .بإجراء هذه العمليات

إذا كان إنهاء الحمل ضروري لمنع ضرر دائم خطير بالنسبة للصحة العقلية والجسمية -4

  .للمرأة أو وجود خطر جسيم يتعلق بالطفل

الزائدة تجيزه المادة الأولى من  جنةوفي حالة حمل المرأة أكثر من جنين فإن إجهاض الأ

فطبقا لهذا القانون فإن عملية الإجهاض تكون ، 1990الإخصاب البشرية و قانون علم الأجنة 

  .حترمت هذه الشروط السابق ذكرهااإذا  ةمباح

عرضه يتبين لنا أن المشرع الجزائري بتجريمه للإجهاض قد أعطى حماية كبيرة مما سبق 

أكثر حرصا من سواء لحق الجنين في الحياة أو لحق الأم في الصحة والسلامة الجسدية، وكان 

التشريعات الأخرى على حياة الجنين، حيث جرم التحريض على الإجهاض كما جرم الشروع 

في هذه الجريمة، كذلك جرم الإجهاض سواء كانت المرأة حاملا أو مفترض حملها وسواء 

تحققت النتيجة أم لم تتحقق، بينما نجد التشريعات الأخرى كالتشريع المصري مثلا لم يعاقب 

  .لشروع في هذه الجريمة وهذا ما نص عليه صراحة كما رأينا ذلك سابقاعلى ا

وحسب رأيي الشخصي أن هدف المشرع الجزائري من إضفاء هذه الحماية الواسعة 

  .للجنين والأم الحامل هو الردع وحماية الحق في الحياة بصفة عامة
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 والذهنية الجرائم الماسة بالحق في السلامة الجسدية :الثانيالمبحث 

يرتبط بحق الحياة ارتباطا وثيقا ولذا كانت حمايته متضمنة في نفس الوقت إن هذا الحق 

نسان والمجتمع مصلحة الإفالحق في السلامة الجسدية هو الحياة،  حماية جزئية أو وقائية لحق

نسان على النحو الطبيعي، وأن يظل محتفظا في أن تسير الوظائف الحيوية في جسم الإ

 .)1(بتكامله الجسدي متحررا من الآلام البدنية

وتحديد جوانب الحق في سلامة الجسم على هذا النحو لا يعني ضرورة وقوع المساس بهذه 

 يذاء إذا ما تكاملتالإ لقيامالثلاثة مجتمعة، بل يكفي أن يتحقق المساس بأي منها ل الجوانب

نسان في الحفاظ على حياته، وكما يحمي القانون حق الإ، سنرى لاحقا وهذا مابقية أركانها 

  .ي على مختلف صورهانيحمي كذلك سلامة جسمه وذلك بتجريمه للإيذاء الجسم

نسان وكرامته تعذيب كذلك تستهدف المساس بسلامة جسم الإوالجدير بالذكر أن ممارسة ال

لحمل  لى تحقيق غايات مختلفة، ويرتكب في الغالب من طرف الموظف العامإكما يهدف 

ونظرا للتقارب بينه وبين جرائم العنف العمد ولضمان حسن الدراسة المتهم على الاعتراف، 

   :ينالمبحث الذي سنقسمه إلى مطلبسوف نتعرض له في هذا 

عمال العنف العمد وصورها ونظرا لتعدد هذه الصور لا يمكن لأسنتطرق  المطلب الأولفي 

سيكون على أساس  لهابل نختار صورة كنموذج لصورة العنف العمد، واختيارنا  ،دراستها كلها

 .حداثهاإلى الوفاة دون قصد إالأشد خطورة والأكثر انتشارا كالعنف المؤدي لعاهة مستديمة أو 

نخصصه لدراسة جريمة التعذيب ونظرا لأهمية وخطورة هذه الجريمة  المطلب الثانيا في أم

، كما سنحاول الوقوف المبحثوفضاعتها وكثرة انتشارها سنخصص لها الحصة الأكبر من هذا 

قانون العقوبات الجزائري في مجال جرائم العنف العمدية، معززين لعلى أهم التعديلات الجديدة 

بمجموعة من الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة العليا الجزائرية ومحكمة  هذه الدراسة

 .  النقض الفرنسية والمصرية

 
                                  

.88، صالمرجع السابقنبيل صقر،  ) 1) 
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 أعمال العنف العمدية وصورها: الأول المطلب

محددا لأعمال  )1(اخرين لم يعطي تعريفالمشرعين الآ الجزائري كغيره منإن المشرع 

ردني تقسيم بجرائم الايذاء العمد، حيث أخذ المشرع الأعض بالعنف العمد والتي تعرف عند ال

يذاء مقصود إلى جرائم إيذاء عن المشرعين اللبناني والسوري، فقسم تلك الجرائم جرائم الإ

ادة ــود المــر مقصــذاء غيــيإم ـق ع أردني وجرائ 337_333واد ــها المـان أحكامـص لبيـوخص

الضرب والجرح  وهيأما المشرع الجزائري فقد عدد أعمال العنف العمد ، ق ع أردني 344

ق ع ج في الفقرة  264العمدي والتعدي والتي يشكل ارتكابها جريمة نصت عليها المادة 

و ارتكب أي عمل آخر من أعمال أكل من أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه  « ولىالأ

ى إلدج 100.000خمس سنوات وبغرامة من لى إالعنف أو التعدي، يعاقب بالحبس من سنة 

ذا نتج عن هذه الأنواع من العنف مرض أو عجز كلي عن العمل لمدة تزيد إدج  500.000

  .»عن خمسة عشر يوما

الجدير بالذكر أن أعمال العنف ليست مجرد ضرب أو جرح بل هناك صور مختلفة للعنف 

  .نتعرض لها لاحقاا للشخص وسوف ا أو نفسيً جسديً  اً تلحق هي الأخرى أذ

  .سنتناول فيما يلي الأحكام والأركان العامة لأعمال العنف

  لجرائم العنف العمدية الأحكام والأركان العامة: الأول الفرع

السلوك  (لقيام جرائم العنف العمدية لابد من توافر الركن المادي بكل مكوناته الأساسية

  :الآتيكسوف نتطرق إليه  المعنوي وهذا ما كذلك الركن) الجرمي، النتيجة والعلاقة السببية

                                  
 فُ نُ به وعليه يعْ  نفَ بالأمر وقلة الرفق به، وهو ضد الرفق وعُ  قُ رْ ف الخُ نْ العُ : من الناحية اللغوية جاء على لسان العرب لابن منظور )1(
اخذه بعنف وهو الشدة والقسوة كما جاء في المعجم : رفيقا في امره، واعتنف الامر يكن ذا لمإنفة واعنفه وعنفه تعنيفا، وهو عنيف ا وعَ فً نْ عُ 

  .الوسيط
  :وفي اللغة الفرنسية

«Violence n.F force brutale exercée contre quelqu’un. 

 user de violence –DR contrainte illégitime, physique ou morale. Faire violence à qqn, le contraindre par la force 

ou l’intimidation. »  

© Hachette multimédia/ hachette livre, 1999. 
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  الركن المادي: أولا

الركن المادي لجرائم العنف يتمثل في المساس بحق المجني عليه في سلامة بدنه سواء 

  .ي ويجب أن تكون هناك علاقة سببية تربط الفعل بالنتيجةانعلى المستوى الجسماني أو النفس

، ابتداء من )1(لإعطاء التكييف المناسب للجريمةأما نتيجة الاعتداء فتأتي بعد ذلك 

لى غاية وفاة الضحية دون قصد إالعنف الخفيف الذي لم يسبب أي عجز للضحية  مخالف

لى أن النتيجة التي يتحدد على ضوئها تكييف الجريمة ليست تلك التي إشارة حداثها، مع الإإ

صابة، ومما يؤكد هذا ستقر عندها الإتظهر فور وقوع الاعتداء بل هي النتيجة النهائية التي ت

وقد  83- 049- 94، رقم 20/02/1995التحليل ما جاء في حكم محكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

بجنحة الضرب أو أعمال العنف العمد التي ...حيث أنه من أجل التصريح بإدانة «:جاء فيه

فإن القرار المطعون ...بالنسبة للضحية أيام 8أدت إلى عجز كلي مؤقت عن العمل لمدة تفوق 

أيام، 7 ـعن الاعتداء ب ممحررة يوم الوقائع، قدرت مدة العجز الناجالفيه أبرز أن الشهادة الطبية 

  .أيام 10 ـتلك المدة ب وأن الشهادة الطبية الثانية محررة بعد أربعة أيام من ذلك قدرت

جاب بأن تلك الوثائق أجابته على المذكرة المقدمة باسم المتهم قد إعند  اضيوحيث أن الق -

 صابات لا تظهر فور وقوعها والطبية تعتبر متكاملة وليست متناقضة، و بأن خطورة بعض الإ

  .)2»(ما قبل ظهور الدلالات التي تسمح بالتشخيص لابد أحيانا من مرور أجل

ن تحدث صدمة أو انفعال ألى تلامس جسدي بل يكفي إصابة أن تؤدي ولا يشترط في الإ

حيث أن جنحة أعمال العنف « في حكمها التالي  وهذا ما استقرت عليه محكمة النقض الفرنسية

يمكن أيضا أن تتكون، خارج كل تلامس مادي مع جسم الضحية، بكل فعل أو تصرف من 

النفسية من خلال إصابته طبيعته أن يحدث لدى هذا الأخير مساسا بسلامته الجسدية أو 

       .3)( »بصدمة انفعالية أو اضطراب نفسي

                                  
  .259سابق، صالمرجع الجمال نجيمي، )1(

(2  ) cour de cassation-chambre criminelle-20 février 1995- n94-83-049  

2005- N04-87-046- bulletn crim 2005-212, p758. septembre 2 )3(  
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كل من  « :ق ع ج نجدها قد عبرت عن السلوك الجرمي بقولها 264لى المادة إوبالرجوع 

أحدث عمدا جروحا للغير أو ضربه أو ارتكب أي عمل آخر من أعمال العنف أو التعدي 

الجرح أو الضرب أو عمل من أعمال : الأفعال التاليةوبذلك تنشأ الإصابة بأحد  ،».....يعاقب

 .العنف أو التعدي

   )blessure (الجرح -1

قانون العقوبات الجزائري تعريفا معينا للجرح كونه فعل مجرم إلا أن الفقه  يوجد في لا

  ».مساس بأنسجة الجسم ما يؤدي إلى تمزيقها« :نهأالقانوني يعرفه ب

وهذه التمزقات قد تقع على أعضاء الجسد الظاهرة أو المستترة، سواء وقعت على  

  .)1(الأنسجة اللحمية أو العظمية أو العصبية أو نحوها

كل شرط أو قطع يشرط « :ويعرفه المشرع الأردني في المادة الثانية من قانون العقوبات

يعتبر الغشاء  ،هذا التفسيرأو يشق غشاء من أغشية الجسم الخارجية، وإيفاء للغرض من 

 .)2(»خارجيا إذا كان في الإمكان لمسه بدون شطر أي غشاء أخر أو شقه

تفريق اتصال أي نسيج من  «: ومن الوجهة الطبية الشرعية تعرف الجروح على أنها 

أنسجة الجسم نتيجة إصابة أو عنف خارجي على الجسم وقد يكون بجسم صلب راض أو بأي 

ة ليالوسب، ولا عبرة )3(السلاح الأبيض أو بالآلات النارية أو الوسائل الفيزيقيةنوع من أنواع 

المستخدمة في إحداث الجرح فقد تكون ألة من أي نوع أو بالحرق أو العض أو بتحريش حيوان 

والصادر  (5)، كما أكدت ذلك محكمة النقض الفرنسية في حكمها التالي)4(كالكلاب المدربة

  :وقد جاء فيه90-742تحت رقم 07/04/1967بتاريخ 

                                  
 .96سابق، صالمرجع النبيل صقر،  1)(

 .172سابق، ص المرجع المحمد عودة الجبور،  (2)
وفقا لما استقر عليه  سباب البراءة والدفاع في جنح وجنايات الجرح والضرب وحق الدفاع الشرعي أ، أمير فرج يوسف 3)(

 .5ص ،2010، القاهرة، وأحكام محكمة النقضالعمل لدى خبراء الطب الشرعي 
 .262جمال نجيمي، المرجع السابق، ص )4(

cour de cassation-chambre criminelle-07 avril 1967- n66-90.742. bull.crim n105.)5(  
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حيث أبرز قضاة الموضوع بأن الزوجين س على إثر شجار قد حرشا كلبهما على أن 

  يعض السيدة ص،

عجز كلي عن العمل لمدة  وأن العضات التي أحدثها هذا الحيوان قد انجر عنها للضحية -

  تزيد عن ثمانية أيام، ثم عجز جزئي دائم،

بالمبادرة بتحريش كلبهم ضد الضحية فإن هذا الفعل يندرج بالتأكيد وأن المتهمين بقيامهم  -

من قانون العقوبات التي تعاقب من يحدث ضربا أو جرحا مهما  309ضمن أحكام المادة 

   » .كانت الوسيلة المستعملة

  :وتنقسم الجروح إلى

  .تحدد مدة العلاج فيه أقل من عشرين يوما: جرح بسيط -أ

  .يوما، وعادة يترك بعد التئامه عاهة 20لاجه مدة أكثر من يحتاج ع: جرح خطير-ب

  .يؤدي للوفاة مباشرة حين حدوثه أو في خلال مدة بسيطة من حدوثه: جرح مميت-ج

  :حداثها إلىإوتنقسم الجروح حسب الألة المستخدمة في 

جروح ، تهتكية جروح، جروح رضية، الكدمات، السحجات( :مجموعة جروح من ألة راضة -

  .)جروح مزعية، هرسية

  .)جروح طعنية، جروح قطعية:( سلاح أبيضكالمجموعة جروح ناتجة عن الة حادة  -

  جروح بالأسلحة النارية -

والسلق والحرق الكيميائي والحرق الكهربائي  مثل الحرق: عيةيجروح بالوسائل الطب -

  .)1(شعاعيوالأ

    )coups(الضرب - 2

لا أن الفقه إلى قانون العقوبات الجزائري لا نجد تعريفا للضرب كونه فعل مجرم، إبالرجوع 

كل مساس بأنسجة الجسم عن طريق الضغط عليها بأي وسيلة « :أنهبالقانوني يعرف الضرب 

  .»قهايدون أن يؤدي ذلك إلى تمز 

                                  
   .6- 5ص ص سابق، المرجع الأمير فرج يوسف،  )1(
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والضرب يقصد به الضغط على أنسجة الجسم أو مصادمتها بجسم خارجي دون أن 

وهذا يعني أن الضرب يختلف عن الجرح في  ،على ذلك قطع أو تمزيق في هذه الأنسجةيترتب 

نما المساس بها فقط عن طريق الضغط عليها إ كونه لا يؤدي إلى تمزيق في أنسجة الجسم، و 

لا إو أية أداة أخرى، أو الضرب بالعصا أو السوط أو الحبل أمثل الصفع باليد أو الركل بالقدم 

دي الضرب إلى جرح أو تمزيق في الأنسجة سواء من الخارج أو الداخل أنه يمكن أن يؤ 

ونزيف داخلي في فالضرب بقبضة اليد إذا وقع على البطن من الخارج قد ينشأ عنه جرح 

ولا يعد من قبيل الضرب مثلا البصق في وجه المجني عليه أو رشه بالماء  ،الأحشاء الداخلية

ط على عنق المجني عليه أو جذبه وايقاعه على أو دفعه بل يدخل في حكم الضرب الضغ

الأرض وعلى كل فإن تقدير جسامة الاعتداء مسألة موضوعية يختص بالفصل فيها قاضي 

الموضوع في ضوء الظروف التي أحاطت بارتكاب الفعل وملابساته كوسيلة التعدي وسن 

  .)1(المجني عليه و حالته الصحية

   أعمال العنف - 3

صابات تطال الجسم كالدفع و إون ضرب أو جرح أي أنها وهي أعمال عنف جسدي د

  .نسان أو مسك الضحية بقوة والضغط على صدره أو عنقهالجذب والمسك والبصق في وجه الإ

   التعدي - 4

عمال العنف الأخرى من أقوال وأفعال لا تلامس جسم الضحية مباشرة ولكنها أيشمل 

و الضرب أو التهديد بسلاح أو الكتابة أويكون ذلك عن طريق الأصوات  ....تحدث فزعا وهلعا

ذى أنه الحق أن يثبت أو سيارة في حال تواجد الضحية، على أو باب أالشديد على طاولة 

ن لم ينجم عنها عجز دائم عن أحتى و  )2(و نفسي بالضحية عن طريق شهادة طبيةأجسمي 

  .العمل

                                  
 .98سابق، صالمرجع النبيل صقر،  )1(
 .265صجمال نجيمي، المرجع السابق،  )2(
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تكررت بصفة غير عادية ذا إن المكالمات الهاتفية ألقد قضت محكمة النقض الفرنسية بو 

صرار مما يشكل جنحة وليس مجرد وكانت مكثفة فإنها تشكل عنفا ناجما عن سبق الإ

، بناء على طعن النائب العام ضد )2(ة الجنائيةفر غ، وذلك في قرارها الصادر عن ال)1(مخالفة

ة عاد تكييف جنحأالذي  05/07/1990القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بباريس بتاريخ 

ية شهادة طبية، أساس عدم وجود ألى مخالفة العنف الخفيف على إصرار العنف مع سبق الإ

ن المكالمات الهاتفية المكررة المنسوبة للمتهمة كانت في مدة زمنية محددة، وان تكرارها ما أوب

لى ظرف إشكل مخالفة العنف الخفيف، ولم يتعرض القرار المطعون فيه يلا قلقا إلم يسبب 

  .ليه في المتابعةإصرار المشار سبق الإ

ن أوقد سايرت محكمة النقض الفرنسية الوجه المثار من طرف النائب العام واعتبرت 

ساسا قانونيا لقضائه من خلال تجاوزه عن الفصل في ظرف سبق أالقرار المطعون فيه لم يعط 

 05مكالمة في 45صرار المستخلص من عدد المكالمات الهاتفية المنسوبة للمتهمة وعددها الإ

  .مكالمة ليلية 32أيام من بينها 

المكالمات على عقوبة ص نن المشرع الفرنسي في قانون العقوبات الجديد قد ألى إونشير   

 :16- 222 في نص المادة الهاتفية العدائية والاعتداءات الصوتية

لى تعكير هدوء الغير المكالمات الهاتفية العدائية المتكررة والإعتداءات الصوتية التي تهدف إ« 

  ». أورو 15000يعاقب عليها بالحبس لمدة عام وبغرامة قدرها 

رسال رسائل مجهولة إحيال  )3(وكذلك اتخذت نفس الموقف بموجب حكمها الصادر

 .وتوابيت) شعار الحزب النازي(تتضمن على الخصوص رسوما تمثل الصليب المعقوف 

                                  
  .265، ص  جمال نجيمي، المرجع السابق)1(

(2)Cour de cassation chambre criminelle-03 mars 1992-n90-85-373، publication :bulletin criminel 1992 n 

95p.243  
(3) cour de cassation chambre criminelle- 13 juin 1991- n 90-84-103- publication : bulletin criminel 

1991 n 253 p660.   
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اعطاء المواد الضارة ) 1( الجسم بايذائه كذلك يدخل ضمن أفعال الاعتداء على سلامة

مساس بسلامة الجسم بإحداث المرض او العجز عن الواهر الغير قاتلة التي يترتب عنها جوال

 . العمل

ط الأشعة على جسم المجني عليه من يويأخذ حكم الأفعال المؤثرة المسببة للإيذاء تسل

التهديد بالاعتداء بسلاح ناري أو  كما يعتبر، تسليط أشعة الليزر بقدر ضار أجل عقمه أو

شرط من أعمال العنف، والجدير بالذكر أن استعمال ببسلاح أبيض الغير مصحوب بأمر أو 

أي من هذه الطرق سواء كان ضربا أو جرحا أو اعتداء أو أي عمل من أعمال العنف يكفي 

في الطعن رقم  04/12/1984لقيام الجريمة، حيث جاء في قرار المحكمة العليا الصادر يوم 

إن جريمة الضرب أو الجرح العمدي تشترط لتحققها توافر ركن مادي قد يكون  «:)2(35129

ضربا أو جرحا أو أي عمل من أعمال العنف، فكل فعل من هذه الأفعال يشكل في حد ذاته 

الأعمال، لذلك يعتبر  اتهالعنصر المادي للجريمة، وليس بلازم للعقاب أن يرتكب المتهم كل ه

هل المتهم مذنب بإحداثه عمدا يوم : صحيحا الحكم المبني على سؤال طرح على الشكل التالي

كذا بمكان كذا جرحا للمسمى فلان أو بضربه أو بارتكابه أي عمل آخر من أعمال العنف أو 

  . »الاعتداء

نتيجة مادية محددة والمشرع  إن جرائم أعمال العنف من الجرائم المادية التي تتطلب تحقق     

عمال العنف ذات الوصف الجنحي لكنه معاقب عليه في أعمال أالجزائري لم يجرم الشروع في 

  .العنف ذات الوصف الجنائي

لى جناية الضرب إالتكييف القانوني لأعمال العنف يتدرج من مخالفة العنف الخفيف إن 

ورا بجناية الضرب والجرح العمد المؤدي الى حداثها مر إوالجرح العمد المؤدي للوفاة دون قصد 

و عاهة مستديمة، وباقي جنح العمد وهذا ما أشارت إليه المحكمة العليا أبتر عضو 

                                  
 .174سابق، صالمرجع المحمد عودة الجبور،  )1(

، 2002، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الجزائر، )1(ط ،)2(ج ،الاجتهاد القضائي في المواد الجزائيةجيلالي بغدادي،  )(2
 199ص
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إن جريمة الضرب تكيف تارة بمخالفة وتارة بجنحة وتارة بجناية بحسب الأثر المترتب « :بقولها

  ». عنها والشخص الذي وقعت عليه والظروف التي أحاطت بها

- 01ويوم  41818فصلا في الطعن  15/04/1986الجنائية يوم  غرفةقرار صادر عن ال

  .)1(27373فصلا في الطعن رقم  1982

ن نطرح احتمالات تستدعي أفي باب التكييف والمحاكمة يجدر بنا  ومن المسائل الدقيقة   

  ).2(التريث لأنها قد تسفر على اجتهادات مختلفة

حدى جرائم العنف مثلا مخالفة الضرب والجرح العمد طبقا إإذا انطلقت المتابعة على أساس    

يوما،  15ق ع ج ثم تفاقمت الإصابة خلال مراحل المتابعة فتجاوز العجز  442/1لنص المادة 

 264فإن قضاة الموضوع يعيدون التكييف إلى جنحة الضرب والجرح العمد طبقا لنص المادة 

حداث عاهة مستديمة، إإذا وصل الأمر إلى عاهة مستديمة فيصبح التكييف جناية  ق ع ج ثم

ولكن ، حداثهاإفإن حدثت الوفاة يعاقب الجاني على أساس العنف المؤدي إلى الوفاة دون قصد 

مقضي فيه تمنع من إعادة إذا تفاقمت النتيجة بعد أن يصبح الحكم نهائيا فإن قوة الشيء ال

عمدية ثم تطورها اللشأن بالنسبة للمتابعة على أساس مخالفة الجروح الغير وكذلك ا، المحاكمة

لجنحة الجروح الخطأ ثم القتل الخطأ، وأعمال العنف العمد كما وردت في قانون العقوبات 

الجزائري كجرائم محددة سواء كانت جنايات أو جنح أو مخالفات فإنها أيضا تشكل عنصرا 

عمال العنف جزءا مكونا للركن المادي لتلك أرى وعندئذ تصبح من الجرائم الأخ مكونا لكثير

ذا إالجرائم أو تكون ظرفا مشددا لها، ولذلك عند قيامنا بالتكييف القانوني فإن أعمال العنف 

كانت كجرائم مستقلة بذاتها فتطبق عليها النصوص الخاصة بها كجنحة الضرب والجرح العمد 

مثلا، وأما إذا كانت أعمال العنف من مكونات الركن المادي  ج ق ع 264طبقا لنص المادة 

لجريمة أخرى أو ظرف تشديد لها فإن الوصف القانوني ينصب على هذه الجريمة الأخرى دون 

إضافة وصف موازي لأعمال العنف تلك، فجناية الاغتصاب مثلا تتم حتما باستعمال العنف 
                                  

 .314و ص  247، ص  1989، 3و  1المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد  )1(
  .276سابق، ص المرجع الجمال نجيمي،  )2(
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دام أن أعمال العنف جزء لا يتجزأ من ليها جنحة الضرب والجرح العمد ماإفلا يضاف 

  .الاغتصاب

ذا وقعت أعمال العنف هذه بعد الاغتصاب فعندئذ نكون أمام تعدد في الجرائم وتتم إأما    

متابعة الجاني بجناية الاغتصاب وجنحة أو مخالفة الضرب والجرح العمد وتتم محاكمته من 

  .ق ع ج 34و  33حكام المادةأجل الجريمتين ويعاقب بالعقوبة الأشد وصفا طبقا لأ

والجرائم التي تدخل أعمال العنف في تكوين ركنها المادي أو تعتبر ظرف مشدد لها هي 

يعاقب بالحبس « 148كثيرة نذكر على سبيل المثال ما نص عليه قانون العقوبات في المادة 

حد الموظفين من سنتين إلى خمس سنوات كل من يتعدى بالعنف أو القوة على أحد القضاة أو أ

أو القواد أو رجال القوة العمومية أو الضباط العموميين في مباشرة أعمال وظائفهم أو بمناسبة 

  ». مباشرتها

كل من أجهض امرأة حاملا أو مفترض «  :ق ع ج على أن 304كما نصت المادة 

  .»...أو باستعمال طرق أو أعمال عنف حملها بإعطائها مأكولات أو مشروبات أو أدوية

أما أعمال العنف العمد كجرائم مستقلة بذاتها فقد تناولها المشرع الجزائري في قانون    

أعمال  ،المشاجرة، الخصاء، سنة من عمره 16العنف ضد قاصر ما دون  :العقوبات وهي

العنف المؤدية الى  أعمال، يوما 15لى عجز كلي عن العمل لمدة تزيد عن إالعنف المؤدية 

أعمال العنف مع ، حداثهاإالضرب والجرح العمد المؤدي إلى الوفاة دون قصد ، عاهة مستديمة

 15سبق الإصرار أو الترصد أو مع حمل أسلحة دون حصول مرض أو عجز لمدة تتجاوز 

إعطاء مواد ضارة ، المساعدة على الانتحار ،الضرب والجرح العمد ضد الأصول، يوما

  .)1(بالصحة

قد استحدث جريمة وهي  19- 15الجديد لقانون العقوبات رقم  والجدير بالذكر أن التعديل   

  .  تعنيف الزوجة
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علاقة سببية بين نشير إلى أنه لتحقيق الركن المادي في جرائم العنف يجب أن تكون هناك   

كدت المحكمة أن الضرر ناجم عن فعل المتهم وقد أالفعل والنتيجة الجرمية، بحيث يتضح 

فصلا في الطعن  06/10/2011العليا ذلك في قرار صادر عن غرفة الجنح والمخالفات بتاريخ 

المرفوع من طرف المتهم ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء  )1()غير منشور( 598523رقم 

إلغاء الحكم المستأنف والقضاء من جديد بإدانة المتهم « القاضي ب 13/10/2008الجزائر في 

ق ع ج،  442/1مخالفة الضرب والجرح العمد طبقا لنص المادة (لجرم المنسوب إليه با

الزامه بأن  :دج غرامة نافذة، وفي الدعوى المدنية 10.000وبشهرين حبسا غير نافذ  ومعاقبته

حيث  - « :وجاء في قرار النقض ، »دج تعويضا اجماليا 50.000يدفع للطرف المدني مبلغ 

أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه الذي ألغى حكم البراءة وقضى من جديد بإدانة المتهم 

هي الأدلة  الطاعن فإنه حقيقة لم يذكر ظروف الواقعة المنسوب ارتكابها للمتهم، ولم يذكر ما

ة قدم التي اعتمد عليها للقول بثبوت التهمة في مواجهة انكار المتهم مكتفيا بالقول إن الضحي

لى إ لى ماهية الإصابة و إن حالته الصحية قد تفاقمت دون أي إشارة أشهادة طبية أخرى تشرح 

لزام المحكوم عليه بدفع تعويض إلى جانب انه في الدعوى المدنية قضى بإعلاقة المتهم بذلك، 

و الضرر الحاصل له، فكانت أدج للضحية دون ذكر الإصابة التي تعرض لها  50.000قدره 

ولا تصف الضرر المحكوم بتعويضه،  ،ات القرار حقيقة عامة ومبهمة لا تبرز أركان الجرمعبار 

ولا علاقة بالجرم موضوع المتابعة وهو ما يجعل القرار مشوبا بالقصور في التسبيب مما يؤدي 

   ».إلى نقضه، دون حاجة لمناقشة الوجه الثاني

ي هو السبب الوحيد لحصول النتيجة ومن الناحية القانونية لا يشترط أن يكون فعل الجان

ن يكون هو السبب الذي حرك بقية الأسباب التي تظافرت لإحداث النتيجة وفقا أبل يكفي 

السببية ويكون هو المؤدي للسير الطبيعي للأحداث دون أن يتدخل سبب أقوى يقطع علاقة 

للسلطة التقديرية  ومسألة الاقتناع بقيام رابطة السببية هي مسألة موضوعية تخضع، للنتيجة
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للقضاة وفقا لملابسات كل قضية، والمحكمة العليا لا تتدخل إلا فيما يتعلق بوجوب إبراز توافر 

وذلك ما أكدته غرفة  ،ة سلامة التحليل المنطقي للأحداثالعلاقة السببية في الحكم وبمراقب

الطعن رقم فصلا في  07/07/2011الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ 

ضد القرار الصادر ضده عن مجلس ....المرفوع من طرف المتهم  )1()غير منشور( 577143

والقاضي بتأييده الحكم المستأنف الصادر عن القسم الجزائي  26/01/2008قضاء الجزائر في

بجنحة ... إدانة المتهم « :، القاضي بدوره بما يلي16/04/2003بمحكمة الحراش بتاريخ 

ومعاقبته بعام حبسا نافذا  ج ق ع 266الضرب والجرح العمد بسلاح أبيض طبقا لنص المادة 

  ». تعيين خبير لفحص الضحية: وفي الدعوى المدنية_ دج غرامة  10.000و

ومما جاء في قرار المحكمة العليا ردا على ما أثاره المتهم من أن الجروح التي حصلت  

وأما ما ذهب إليه الطاعن فيما يتعلق بتأخر تقديم الشكاوي ...« :ليست بفعله قولها للضحية

وأن الجروح ليست بفعل الطاعن فذلك جدل موضوعي لا يثار أمام جهة النقض بل تتم مناقشته 

أمام قضاة الموضوع الذين يقدرونه وفقا لسلطتهم التقديرية التي منحها لهم قانون الإجراءات 

  .  »بالتالي فإن هذا الوجه بدوره غير سديد فيرفض، وينجر عن ذلك رفض الطعنالجزائية و 

ونشير إلى أنه إذا كان السبب راجعا إلى خطأ ثان قام به الضحية أو الطبيب أو شخص    

آخر بحيث يتجاوز خطأ الجاني من حيث الجسامة والتأثير فإن المعتدي يحاسب على الضرر 

الثابت نسبته إليه فقط، وأما مرض الضحية أو ضعف حالته الصحية إذا ساهم في حدوث 

ا يقطع العلاقة بين فعل التعدي وحدوث العاهة أو الوفاة مادام أن النتيجة فلا يعتبر سبب

فإذا رأى  ،الاعتداء هو الذي حرك تلك العوامل وجعلها تحدث النتيجة التي وصلت إليها الأمور

قاضي الموضوع أن النتيجة قد حدثت بفعل المرض لوحده دون تدخل فعل الجاني فعليه أن 

  .)2(يبرز ذلك في حكمه
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حالة تعدد المعتدين فإذا كانت تصرفاتهم متفرقة دون اتفاق بينهم فإن كل واحد أما في 

كان هناك شك يفسر لصالح الضحية ويحاسب  نمنهم يحاسب على ما يثبت أنه قام به، وإ 

  .على الجزء الثابت في مواجهته فقط

واحد فإنهم  أما إذا كان هناك اتفاق سابق بين المعتدين أو أنهم قاموا بالاعتداء في وقت   

يحاسبون جميعا على النتيجة النهائية التي حصلت للضحية، وهذا هو موقف الشريعة الإسلامية 

  .)∗(وحالة عدم الإتفاق بالنسبة لحالة الاتفاق

  الركن المعنوي: ثانيا

يتوفر القصد الجنائي في جرائم الضرب والجرح والتعدي متى ارتكب الجاني الفعل المكون      

وإذا كان ، )1(نسانإرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم الإ للجريمة عن

الجاني ضحية إكراه مادي كما في حالة من يدفع أخر فيصطدم بثالث صدمة عنيفة أو يسقط 

ذا كان فعل الضرب أو إ و ، ح فإن جريمة العنف العمد لا تقومعلى شخص نائم ويصيبه بجرو 

  .يمكن إلا أن تكون عمدا بطبيعتها، فإن الجروح تحتمل العمد والخطأ أعمال العنف والتعدي لا

والجدير بالذكر أن الدافع لتصرفات المعتدي لا يعتد بها ولا تؤثر على توافر القصد الجنائي     

طار قضت غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا في قرارها الصادر لدى الفاعل، وفي هذا الإ

المرفوع من طرف المتهم ) غير منشور( 588281فصلا في الطعن رقم  03/03/2011بتاريخ 

في : "القاضي بما يليو  29/06/2008ضد القرار الصادر عن مجلس قضاء قسنطينة في 

الشكل قبول المعارضة، في الموضوع بتأييد الحكم المستأنف الصادر عن القسم الجزائي 

إدانة  :في الدعوى العمومية «:القاضي بما يلي 29/12/2007بمحكمة زيغود يوسف بتاريخ 

 6ـ ق ع ومعاقبته ب 266المتهم بجنحة الضرب والجرح العمد بسلاح أبيض طبقا لنص المادة 

                                  
 «:، ويلخصه موقف فقهاء المالكية حسبما جاء في الموسوعة الكويتية)لؤ أو التواطؤاالتم: المصطلح في الفقه الإسلامي هو )∗(

فيقتص من كل واحد منهم بقدر فعله، إن تميزت جنايات من جماعة ولم يمت المجني عليه ولم يوجد تملؤ منهم، : قال المالكية
لؤوا اقتص من كل بقدر الجميع تميزت الجنايات الؤ فعليهم دية جميع الجنايات، وأما إن تماوإن لم تتميز الجنايات مع عدم التم

 .296-295، ص صنفسهنجيمي جمال، المرجع  :أنظر » أم لا
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إلزام المحكوم عليه بأن يدفع : دج غرامة، وفي الدعوى المدنية 20.000وأشهر حبسا نافذا 

  .»دج 7000للطرف المدني تعويضا يقدر ب 

في قرار المحكمة العليا ردا على أحد الأوجه الذي يعيب على قضاة الموضوع  ومما جاء    

حيث أنه خلافا لما يدعيه الطاعن « : عدم بحثهم عن الدوافع الكامنة وراء تصرف المتهم قولها

فإن قضاة الموضوع ليسوا مطالبين بالبحث عن الأسباب والدوافع التي أدت بالمتهم إلى ارتكاب 

هم فقط أن يتأكدوا من حرية تصرفه وتوجه إرادته لارتكاب الفعل المجرم وهو الجريمة بل علي

واع وعالم بما يفعل، فيتحقق بذلك الركن المعنوي لجرم، وأما البواعث الباطنية التي تقف وراء 

تصرف الجاني فالقاضي ليس مطالبا بالخوض فيها، وبالتالي فإن هذا الوجه غير سديد 

ه محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر بتاريخ كذلك ما قضت ب ،» فيرفض

24/02/1976)1(.  

  يـــوع الجانـره وقــي توافـــر فـــدي لا يؤثـــرب والتعـــرح والضـــم الجــي في جرائــد الجنائـإن القص     
نسان في سلامة جسمه في غلط في شخص المجني عليه وذلك لأن القانون يحمي حق الإ 

ي ــادر فــها الصــة في حكمــا أكدته محكمة النقض الفرنسيــذا مـــهو  )2(هـــــلشخص ارـــدون اعتب
عمديا إحداث جروح لشخص غير حيث يعتبر عنفا  «  90.946- 85تحت رقم 1984 /21/11

   .»ذلك الذي كان يقصده القائم بأعمال العنف
ولا عبرة بموافقة ورضا الضحية بأن يقع عليه الضرب وكذلك المزاح والمداعبة لا تنفي 

العمد ولا تبرر تصرفات المتهم، ونشير إلى أن أفعال الضرب والجرح التي يقوم بها الأفراد في 

إطار الألعاب الرياضية المنظمة كالملاكمة مثلا لا تخضع للتجريم، بناء على أن الأفعال التي 

ق ع ج، لكن مخالفة  39/1ص بها القانون تعتبر مبررة غير مجرمة طبقا لنص المادة يرخ

قواعد هذه الألعاب الرياضية تعرض اللاعبين للمسائلة الجنائية، كذلك إذا برمجت تلك 
                                  

(1)« Les délits de coups et blessures volontaires et de dégradation Volontaire de véhicule sont constitués dès qu’il 

existe un acte volontaire, quel que soit le mobile qui ait inspiré cet acte et alors même que son auteur n’aurait 
pas voulu causer les dommages qui en sont résultés ». 
cour de cassation – chambre criminelle- 24 février 1976- n 75-91-836- publication : bulletin criminel cour de 
cassation chambre criminelle n 69 p. 16.  
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وبالتالي فهي  المباريات بدون ترخيص من السلطات المختصة فإنها تفتقر إلى الغطاء القانوني

عطاء المواد الضارة بل إ يبيح حق ممارسة الأعمال الطبية أفعال الجرح و  كذلك، أفعال مجرمة

إذا كانت هذه الأخيرة ضرورية للحفاظ على  ،جراء عمليات الإجهاضإ حراز المخدرات و إأيضا و 

لى حق مخول بقانون الصحة العمومية لمزاولة إوإجازة هذه الأفعال تستند ، الأمحياة وسلامة 

طبية وإن مست بالجسم فإنها لا تصل إلى مرتبة العدوان وإنما تهدف مهنة الطب والأعمال ال

  .حماية الجسم وسلامته من الأمراض إلى

 :تيةحتى يكون للطبيب الحق في ممارسة الأعمال الطبية لا بد من توافر الشروط الآ

  . )1(قصد العلاج، رضا المريض بالعلاج، الترخيص بمزاولة مهنة الطب

مرخص له قانونا بممارسة الجراحة وقام بها فإنه يخضع للمسائلة  وإذا كان الطبيب غير

إن كل شخص لا يحميه قانون « الجزائية وهو ما أكدته محكمة النقض المصرية في حكمها

مهنة الطب ولا يشمله بسبب الإباحة، يحدث جرحا بأخر وهو عالم بأن هذا الجرح يؤلم 

من عاهة أو موت، سواء تحقق الغرض الذي المجروح، يسأل عن الجرح العمد وما ينتج عنه 

  ).25/12/1944جلسة  ق،15لسنة  50الطعن رقم ( ،»قصده بشفاء المجني عليه أو لم يتحقق

كذلك تدخل في إطار المساس الشرعي بالسلامة الجسدية تلك التدابير الوقائية التي تهدف 

لى إبالإضافة ، الأمراض المعديةالإلزامية ضد  فراد كالتطعيم والتلقيحاتلى حماية صحة الأإ

 باحتها هو العرف أو التقاليد،إالتدابير الوقائية هناك ما يسمى بالممارسات التقليدية مصدر 

، عمليات الوشم، ثقب شحمة الأذن، اللثة، )الختان(ومن أمثلتها استئصال أعضاء جنسية 

مارس خاصة في الدول ونشير إلى أن هذه الممارسات ت، ...الشفاه، الأنف والحرق بالنار

إلا أنه ) 1940حظر منذ (الإفريقية، فالسودان مثلا على الرغم من عدم مشروعية ختان الإناث 

                                  
ماجيستير، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  ، مذكرةالحق في الأمن الشخصيفار جميلة ،  )1(

  .88، ص  2002- 2001باتنة، 
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ونظرا للأضرار التي تلحقها هذه ، )1(لا يزال يمارس على نطاق واسع في شمال السودان

  .)∗(الممارسات بالصحة فهناك الكثير من النداءات للقضاء عليها

على سائقي السيارات وركابها ربط  المرور إلتزام الأفراد يفرض قانونلى صحة وحفاظا ع

لكن يمكن أن  وضع قبعةبسائقي الدراجات النارية و حزام الأمن وعدم الإفراط في السرعة، 

فالسائق عند وضعه لحزام الأمن في حالة الاحتراق الناجم جراء  خطر، الالتزام هذا  يترتب عن

كما يعتبر حق تأديب الصغار والزوجة من قبيل ، )2(لسيارةالصدمة، يمكن أن يجمد في ا

المساس الشرعي بالسلامة الجسدية، فحق التأديب يبيح الضرب الخفيف الذي تكون غايته 

التأديب فقط، أما إذا كان الضرب مبرحا ونجم عنه عجز مؤقت أو دائم أو عاهة مستديمة أو 

  .عليها القانونوفاة ففي هذه الحالة يعتبر جريمة ويعاقب 

بالنسبة لحق تأديب الزوجة فقد أباحته الشريعة الإسلامية لكن بشروط تضمنتها الآية 

واللائي تخافون نشوزهن فعوضوهن واهجروهن  «)34الآية (الكريمة حيث جاء في سورة النساء

  .»في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا 

قد استحدث جريمة وهي تعنيف الزوجة ف، )3(لقانون العقوبات أما بالنسبة للتعديل الأخير

إلى كصورة من صور العنف العمد، ويهدف المشرع الجزائري من وراء استحداثه لهذه الجريمة 

حظر أي عنف بدني أو معنوي فيه مساس بتعزيز الحماية الجنائية للمرأة وترقية حقوقها وذلك 

                                  
 .80، صالسابقالمرجع  ،فار جميلة)1(
اندرجت الممارسات التقليدية الضارة بصحة النساء والأطفال للمرة الأولى في إطار حقوق الإنسان وتعززت أكثر  1982في  )∗(

رسات التقليدية الضارة وخاصة تشويه الأعضاء ماالسنين، كذلك منظمة الصحة العالمية أولت عناية كبيرة للمفأكثر على مر 
طلب جمعية الصحة العالمية من الدول الأعضاء أن  1994التناسلية للإناث في الدورة السابعة والأربعين التي انعقدت في 

جتماعية وصحية كما طلبت حكوماتها وضع اة النساء والأطفال مشكلة تدرس المدى الذي تشكل فيه الممارسات التقليدية بصح
ة ية بها، كفيلة بأن تقضي نهائيا على تشويه الأعضاء التناسلقسياسة وطنية وبرامج تكوين إلى جانب نصوص قانونية مرف

  .للإناث وحالات الحمل في السن المبكرة وغيرها من الممارسات التقليدية الضارة بصحة المرأة
قد تبنى موقفا بشأن العنف والممارسات التقليدية الضارة بصحة  1995الرابع المعني بالمرأة  العالمي ما نجد أن المؤتمرك

 .  النساء
(2) Schmelk robert « vers un droit européen de la sécurté routiére »( Aspects nouveaux de la pensée 

juridique),T. 2 , eme Ed, 1975, p432.  
 .2015ديسمبر  30المؤرخ في  19-15قانون رقم  )3(
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حماية الزوجة من الاعتداءات العمدية التي تسبب  بكرامتها، بحيث جاء بنصوص جديدة تقرر

لها جروحا أو عاهات مستديمة أو وفاة وقرر لها عقوبات مشددة، كما جرم العنف اللفظي أو 

 1مكرر 266مكرر والمادة  266، وهذا ما نصت عليه المادة )1(النفسي الذي يمس بكرامة المرأة

كل من أحدث عمدا  « :مكرر نجدها قد نصت على أنه 266المادة نص  ق ع ج بالرجوع إلى

بالحبس من سنة إلى ثلاث  سنوات إذا لم ينشأ عن  -1:جرحا أو ضربا بزوجه يعاقب كما يأتي

  .الجرح والضرب أي مرض أو عجز كلي عن العمل يفوق خمسة عشر  يوما

عن خمسة  عن العمل لمدة تزيد بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات إذا نشأ عجز كلي -2

  .يوما عشر

بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا نشأ عن الجرح أو الضرب فقد أو  -3

بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد بصر إحدى العينين أو أية عاهة مستديمة 

  .أخرى

  .إحداثهادون قصد ببالسجن المؤبد إذا أدى الضرب والجرح المرتكب عمدا إلى الوفاة  -4

  .وتقوم الجريمة سواء كان الفاعل يقيم أو لا يقيم في نفس المسكن مع الضحية

كما تقوم الجريمة أيضا إذا ارتكبت أعمال العنف من قبل الزوج السابق وتبين أن الأفعال 

  .ذات صلة بالعلاقة الزوجية السابقة

معاقة أو إذا ارتكبت لا يستفيد الفاعل من ظروف التخفيف إذا كانت الضحية حاملا أو 

  .الجريمة بحضور الأبناء القصر أو تحت التهديد بالسلاح

  .)2(و ) 1(صفح الضحية حدا للمتابعة الجزائية في الحالتين  عيض

تكون العقوبة السجن من خمس سنوات إلى عشر سنوات في الحالة الثالثة في حالة صفح 

  ». الضحية

                                  
، اليوم الدراسي المتعلق بتكريس الحماية الجنائية العنف ضد الزوجة وموقف المشرع الجزائري من هذا الاعتداء، فار  جميلة)1(

 8الحقوق والعلوم السياسية، لحقوق المرأة في الأحكام الجديدة لقانون العقوبات الجزائري، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية 
  .2016مارس 
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من  هيقبيل المساس الشرعي بالسلامة الجسدية و كما يعتبر تنفيذ عقوبة الإعدام من  

ى أشد العقوبات جسامة لأنها تسلب المحكوم عليه حقه في الحياة كما أن لها آثارا سلبية تتعد

وعقوبة الإعدام يحكم بها كعقوبة لبعض الجرائم التي تشكل ، المحكوم عليه ذاته وتمس بأسرته

في بعض الجرائم الجسيمة  يهائري نص علل بأمنه، فالمشرع الجزاخطرا على المجتمع وتخ

  .كالقتل العمدي والقتل بالتسميم وقتل الأصول

كما نصت عليها أغلب تشريعات الدول وكذلك العهد الدولي بشأن الحقوق المدنية 

تضمنت نصوصا خاصة بهذه العقوبة التي اقتصرت على الجرائم الأكثر  1966والسياسية 

  .سنة وأن لا تنفذ على المرأة الحامل 18 خطورة وألا تطبق على من هو دون

 إلىجدير بالذكر أن الإعدام كعقوبة نجدها مجمدة التنفيذ في أغلب الدول وهذا ما شجع ال

ازدياد وانتشار الكثير من الجرائم الخطيرة وهناك جدل مستمر حول الإبقاء على هذه العقوبة أو 

فترة من الزمن في مطلع النصف الثاني من  إلغائها، والواقع أن النزعة إلى إلغائها اشتدت في

القرن العشرين ثم أخذت تتراجع بعد أن ازدادت جرائم العنف كاغتصاب الأطفال والمسنين ثم 

قتلهم بأبشع طرق التعذيب، وهكذا عاد التفكير في أهمية عقوبة الإعدام فصدقت حكمة االله عز 

  .)1(  »قونولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تت« وجل

ونشير إلى أنه ما يقارب ثلثي دول العالم ألغت هذه العقوبة وغالبيتها من الدول الغربية 
حصائيات لمنظمة العفو الدولية أصبح عدد الدول التي ألغتها نهائيا من كافة إخر وفقا لآ

دولة بينما لازالت  35دولة، وملغاة بحكم الممارسات العملية من قبل ما يقارب  97تشريعاتها 
  .)2(للجرائم الخطيرة كعقوبة دولة تطبقها وتنفذها 58

لغاء إوفي الأخير نستطيع أن نؤكد بصفة خاصة أن الأبحاث التي أجريت عن تأثير 
ع أن تنتهي إلى نتائج قطعية، عقوبة الإعدام على زيادة أو انخفاض معدل جرائم القتل لم تستطي

خاصة أن تجارب أغلب الدول في هذا الشأن مازالت قصيرة المدى، بل أن بعض الأبحاث 
  .انتهت إلى نفي أي تأثير محسوس لإلغاء الإعدام على مستوى الجريمة

                                  
 .179 -178 ، الآيةسورة البقرة  )1(
 .104، ص 2015 ، دار وائل للنشر، عمان،)1(ط، نسانعدام على حقوق الإ أثر عقوبة الإعبد االله سليمان أبو زيد،  2)(
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وحسب رأيي الشخصي أن عقوبة الإعدام رغم أنها عقوبة قاسية إلا أن وجودها يعتبر 
  .تلك الجرائم البشعة التي تنتهك حقوق الأبرياءضرورة لمواجهة 

كما أن  مما سبق عرضه يتبين لنا أن جرائم العنف العمد تشترك في الأركان المكونة لها،

صور العنف العمد المعاقب عليها حسب قانون العقوبات الجزائري والتي سبق أن أشرنا إليها، 

نختار صورة كنموذج لصور سبل  ،ه الصوركثيرة ومتنوعة وبالتالي لا يمكن لنا دراسة كل هذ

والأكثر انتشارا كالعنف  شد خطورةالأالعنف العمد واختيارنا لهذه الصورة يكون على أساس 

  :مايلي وهذا ما سوف نتناوله في ،حداثهاإلى الوفاة دون قصد إلى عاهة مستديمة أو إالمؤدي 

  حداثهاإالعنف المؤدي إلى عاهة مستديمة أو إلى الوفاة دون قصد : الثاني الفرع

إذا ترتب  « نجدها تنص على أنه 3،4ق ع ج في فقراتها  264بالرجوع إلى نص المادة 
عن أعمال العنف الموضحة أعلاه، فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد 

ة عاهة مستديمة أخرى فيعاقب الجاني بالسجن حدى العينين أو أيإبصار إالبصر أو فقد 
  .المؤقت من خمس إلى عشر سنوات

حداثها فيعاقب إلى الوفاة دون قصد إوإذا أفضى الضرب أو الجرح الذي ارتكب عمدا 
  ∗).  ( »سنة 20لى إ 10الجاني بالسجن المؤقت من 

ن العقوبة تكون السجن المؤبد إذا حدثت الوفاة، إذا وجد سبق الإصرار أو الترصد فإ و 

والسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا أدت أعمال العنف إلى عاهة مستديمة 

ونص المشرع المصري على هذه الجريمة في نص ، ق ع ج 265فهذا ما نصت عليه المادة 

كل من أحدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ  «منها على أنه 2و  1في الفقرة  م ق ع 240المادة 

عنه قطع أو انفصال عضو أو فقد منفعة أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو نشأ 

عنه عاهة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، أما إذا 

بالأشغال الشاقة من كان الضرب أو الجرح صادر عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم 

  .ثلاث سنوات إلى عشر سنوات

                                  
  .وسبق الإشارة إليها :ق ع ف 7و  9-222المادة  نص يقابلها ∗)(
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إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض  240ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة 

  ». إرهابي

  :أما فيما يتعلق بأركان هذه الجريمة فتتمثل فيما يلي

  الركن المادي: أولا

و ارتكاب أي أغير أو جرحه عمدا يتمثل الركن المادي لهذه الجريمة في فعل ضرب ال      

، أو بتر (mutilation)عمل من أعمال العنف أو التعدي عليه وأن ينجم عن هذه الأعمال فقد 

، أو الحرمان من استعماله، أو فقد وظيفة أحد الأعضاء كفقد (ablation)أحد الأعضاء 

) بتره(حدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرى، أي إما فقدان العضو إبصار إالبصر أو فقد 

مع بقاء الحالة الصحية العامة للجسم سليمة، أو الوفاة دون قصد ) عاهة(أو فقدان وظيفته 

ثم أن تقوم الرابطة السببية بين الفعل والنتيجة، بحيث يكون الفعل هو السبب في ، حداثهاإ

المؤدي إليها، أما إذا كانت الأسباب  الفعال أن يكون هو السبب حدوث العاهة أو الوفاة، أو

  ،)1(الأخرى هي الفاعلة أساسا في حصول النتيجة فإن المعتدي يحاسب على فعل العنف فقط

ويتعين على المحكمة أن تبين في حكمها حقيقة العلاقة بين الإصابة التي أحدثها المتهم 

وإن لم تفعل كان الحكم مشوبا بالقصور مما يستوجب بالمجني عليه وبين العاهة المستديمة 

ولكي تتمكن محكمة الجنايات من الإجابة بوضوح عن مدى مسؤولية المتهم عن هذه ، )2(نقضه

عن  نالجناية يجب أن تطرح عليها الأسئلة بشكل مفصل بحيث يكون هناك سؤال أو سؤالا

أو الوفاة، لأنه من الممكن أن يكون الضرب العمد، وسؤال عن النتيجة وهي العاهة المستديمة 

 ،)3(المتهم مذنبا بالنسبة للضرب دون النتيجة التي من الممكن أن تكون قد حدثت لسبب أخر

في الطعن بالنقض رقم  19/05/2011 ة العليا في قرارها الصادر بتاريخمفقد قضت المحك

المرفوع من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الشلف في ) غير منشور( 700325

ضد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات لدى  10/02/2010في  )ع د (و 07/02/2010
                                  

 .348سابق، ص المرجع الجمال نجيمي،  )1(
 .105سابق، صالمرجع النبيل صقر،  2)(
 .348ص، السابقجمال نجيمي، المرجع  )3(
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من أجل جناية الضرب والجرح  )ع د(القاضي بإدانة  02/02/2010المجلس نفسه المؤرخ في 

ته بثلاث سنوات حبس نافذا وببراءة د م من حداثها ومعاقبإالعمد المفضي للوفاة دون قصد 

  :، إذ جاء في القرارج من ق ع 264/04نفس الجرم المنصوص والمعاقب عليه بنص المادة 

عن الوجه الثاني المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون بدعوى أن الأسئلة المطروحة من  

السؤال المتعلق بالعلاقة محكمة الجنايات جاءت مخالفة للمبادئ بحيث كان يتعين عدم دمج 

السببية بين الضرب والجرح وبين الوفاة مع السؤال المتعلق بمدى توافر قصد إحداث الوفاة من 

لكن بالرجوع إلى ورقة الأسئلة والحكم المطعون فيه يتضح أن محكمة الجنايات ، »عدمه

  :اليعلى النحو الت )د م (و )ع د (ـالخاصة ب 06- 05- 04- 03- 02- 01طرحت الأسئلة 

  » ؟...مذنب لارتكابه جرم الضرب والجرح إضرارا بالضحية....هل المتهم « 04-01س

 05- 02س، بلا بالأغلبية 04نعم بالأغلبية، وعلى السؤال ب 01 وكان الجواب على السؤال

   »ارتكبه المتهم بصفة عمدية؟ ...هل جرم الضرب والجرح المنوه عنه «

ة كمكما طرحت مح، 05ولا بالأغلبية بالنسبة للسؤال ، 02الجواب كان نعم للسؤال رقم 

  :الخاصة بظرف التشديد على النحو الآتي 06- 03الجنايات السؤالين 

  »حداثها؟إأفضى إلى وفاة الضحية دون قصد ...هل جرم الضرب والجرح المنوه عنه «

  .06 يخص السؤالولا بالأغلبية فيما  03فكان الجواب نعم بالنسبة للسؤال 

على واقعة الضرب والجرح مع  04- 01ن هذا الطرح سديد قانونا لاشتمال السؤالين حيث أ

على ظرف  06- 03حول عنصر العمد، كما احتوى السؤالان  05- 02تجزئته بطرح السؤالين 

حداثها، وهو ما يشكل طرحا إالتشديد المتمثل في إفضاء الضرب والجرح إلى الوفاة دون قصد 

   .عا لذلك رفض الوجه الثاني كسابقه لعدم التأسيسصائبا قانونيا واستوجب تب

اريخ ـــبت .....يـــوالطرف المدن .....المرفوع من المتهم )1(وأكدت ذلك في قرارها الصادر

 ةضد الحكم في شقيه الجنائي والمدني الصادر عن محكمة الجنايات التابع 14/04/2007و 11

سنوات حبس نافذ مع  )04(ـب ...القاضي على  07/04/2007لمجلس قضاء باتنة بتاريخ 

                                  
  .350أشار إليه جمال نجيمي، المرجع السابق، ص 501981فصلا في الطعن رقم  20/05/2009بتاريخ قرار صادر   )1(
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تعويضات مدنية من أجل الضرب والجرح العمد المفضي إلى عاهة مستديمة الأفعال 

عن الوجه  « :، وقد جاء فيهج عمن ق  2ف 264المنصوص والمعاقب عليها بموجب المادة 

الثاني المأخوذ من مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بدعوى أن الأسئلة طرحت بصيغة غير 

  .قانونية

حيث بالفعل وبالرجوع إلى السؤال الأول الخاص بالضرب والجرح العمدي يتضح أنه سؤال 

  .متشعب

جرح حيث أن السؤال المطعون فيه تضمن في آن واحد الواقعة المادية أي الضرب وال

  .العمدي زائد النتيجة المترتبة عنها أي العاهة المستديمة

التي ) ق ا ج 305(ن طرح السؤال على هذا النحو يجعله مخالفا لأحكام المادة أحيث 

تنص على طرح سؤال لكل واقعة وارد في قرار الإحالة مع تخصيص سؤال مستقل لكل ظرف 

  .∗)(  »رتب عنه نقض الحكم المطعون فيهمر الذي لم يقع في قضية الحال مما يتتشديد، الأ

فإذا تم جمع الظرف المشدد مع سؤال الإدانة كان السؤال مركبا ويؤدي إلى النقض وهو ما جاء 

من قانون الإجراءات  349حيث أن يخلص من أحكام المادة «في حكم محكمة النقض الفرنسية

  الجزائية بأنه يتعين طرح أسئلة مستقلة حول الفعل الرئيسي وكل واحد من الظروف المشددة 

وحيث أن المحكمة والمحلفين قد أجابوا بالإيجاب على السؤال الأول الذي طرح عليهم 

مال متعمدا ضرب المدعو أو ارتكب ضده أع.. مذنب لقيامه ..هل المتهم "بالصغة التالية 

  عنف أدت إلى الوفاة دون قصد إحداثها؟ 

وحيث أنه بذلك تم استجواب المحكمة والمحلفين بواسطة سؤال واحد حول الضرب وأعمال  -

  .العنف وحول كونها أدت إلى وفاة الضحية

                                  
اجتهادات . 221429فصلا في الطعن رقم  16/05/2000كما أكدت ذلك المحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ  )∗(

  www-droit – dz.com//forum/threads/11400            :قضائية للمحكمة العليا في المجال الجزائي، الجزء الثاني
.على الساعة الثالثة زوالا 2017نوفمبر 25تاريخ الزيارة   
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فهذا السؤال قد جمع الفعل الرئيسي والظرف المشدد وهو ما قد يؤدي إلى إعطاء أجوبة مستقلة 

  ائج مختلفة وبالتالي مشوب بالتعقيد قد توصل إلى نت

  :)1( »النقض ذلك علىوحيث يترتب 

 أما بالنسبة لمدلول العاهة المستديمة فالمشرع الجزائري لم يعرفها مكتفيا بذكر بعض

، الفقرة 264وهذه الأمثلة لم ترد على سبيل الحصر كما هو واضح في نص المادة ، الأمثلة لها

، والمشرع »...حدى العينين أو أية عاهة مستديمة أخرىإبصار إفقد البصر أو فقد ...« الثالثة

  .المصري هو الآخر لم يعرف العاهة المستديمة واقتصر على ايراد بعض الأمثلة لها

أو نشأت عنه أية ... «ق ع م 240وهذه الصور لم ترد على سبيل الحصر بدليل نص المادة 

  .»عاهة مستديمة يستحيل برؤها

فقد أحد أعضاء الجسم أو  «قد عرفت محكمة النقض المصرية العاهة المستديمة بأنهال

أحد أجزائه أو فقد منفعته أو تقليلها بصفة مستديمة، وبأن العاهة المستديمة تتحقق بكل ما من 

  .»شأنه إنقاص قوة أحد الأعضاء أو احد الأجزاء أو تقليل مقاومته الطبيعية

فقد منفعة من أعضاء الجسم فقدا كليا أو جزئيا سواء  )2(لمستديمةيقصد بالعاهة اكذلك 

بفصل العضو أو بتعطيل وظيفته أو مقاومته على أن يكون ذلك بصفة مستديمة أي لا يرجى 

شفاء منه وتقدير هذا متروك لقاضي الموضوع يبت فيه بما يستبينه من حالة المصاب ومما 

انون نسبة مئوية معينة للنقص الواجب توافره لتكوين يستخلصه من تقرير الطبيب ولم يحدد الق

العاهة المستديمة فيكفي لسلامة الحكم أن يثبت أن منفعة أحد الأعضاء أو وظيفته قد فقدت 

ولو فقدا جزئيا بصفة مستديمة، ولا تعتبر الحالة عاهة مستديمة إذا وقعت الإصابة على عضو 

استئصاله بعملية جراحية وذلك نظرا لعدم مريض وتخلف عنها فقد هذا العضو المريض أو 

                                  
(1)  8 out 1981 – n81.91.263- bulletin criminal n 240 . 

، 2003نشر والتوزيع، مصر، ، دار محمود للةيالقتل والضرب والإصابة الخطأ وجرائم البلطجمصطفى مجدي هرجة،  2)(
 .168ص
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حدوث نقص في كفاءة المصاب على العمل كما أن منفعة هذا العضو كانت أصلا معدومة 

  .)1(قبل وقوع الإصابة بسبب الحالة المرضية

حدى إضعف بصر : نذكر منها  )2(وفي القضاء المصري أمثلة عن العاهة المستديمة

أحد من  العينين، فصل الذراع وفقد جزء من فائدة الذراع بصفة دائمة وخلع الكتف وفقد سلامة 

عدم إمكان انطباق الفك العلوي على الفك و تقصير الفخذ،  وعدم ثني إصبع اليد و أصابع اليد،

  .بكسر التحم التحاما معينا السفليالسفلي تماما بسبب إصابة الفك 

يست من أعضاء الجسم ففقدانها لا يقلل من منفعة الفم بطريقة ويلاحظ أن الأسنان ل

دائمة لإمكان استبدالها بأسنان صناعية تؤدي وظيفتها وعلى ذلك فإذا أحدث الضرب فقد 

  .)3(ق ع م 242ق ع م بل على المادة  240سنان فلا تطبق الواقعة على المادة الأ

فقد دائم لعضو نافع وهام أو جزء من   «:ومن الناحية الطبية يقصد بالعاهة المستديمة

 –أو فقد دائم لمنفعة العضو او فقد جزء من منفعة العضو، ومن أمثلة ذلك  وهامعضو نافع 

 - بصارمثل ضعف قوة الإ -وية أو قوة العضويأو ضعف بح –بتر طرف أو جزء من طرف 

  .»ضعف حيوية حركة طرف

وإن لم «  :بشأن العاهة المستديمة ما قضت به المصرية ومن أمثلة أحكام محكمة النقض

يراد بعض الأمثلة لها، إلا أن قضاء إيرد في القانون تعريف للعاهة المستديمة واقتصر على 

من  240ن العاهة في مفهوم المادة أمحكمة النقض قد جرى على ضوء هذه الأمثلة على 

و فقد منفعته أو تقليلها أو تقليل قوة قانون العقوبات هي فقد أحد أعضاء الجسم أو أحد أجزائه أ

  .مقاومته للطبيعة بصفة مستديمة

كذلك لم يحدد القانون نسبة معينة للنقص الذي يكفي وقوعه لتكوينها، بل ترك الأمر في 

ذلك لتقدير قاضي الموضوع ليبت فيه بما يتبينه من حالة المصاب وما يستخلصه من تقرير 

                                  
 .20سابق، صالمرجع الأمير فرج يوسف،  )1(
 .52سابق، ص المرجع الأحسن بوسقيعة،  )2(

 .805، ص1942القانونية، بيروت، ، دار المؤلفات )5(ج، الموسوعة الجنائيةعبد الملك جندي،  (3)
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فإنه لا بجدية على فرض حجته  تخلف عاهة المجني عليه الطبيب، وإذ لا يدع الطاعن عدم

ليه الحكم قد إما دام أن ما انتهى  - لأنه وقت الحكم لم تكن حالة المجني قد أصبحت نهائية

أثبت نقلا عن التقرير الفني أن الإصابة خلفت عاهة ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن في 

  .)1( »غير محله

تها تعتبر أن الفقد الجزئي لمنفعة االعليا الجزائرية في بعض قرار أما بالنسبة للمحكمة 

قد تنشأ عن الجرح والضرب العمد  « العضو يشكل عاهة مستديمة مثل ما جاء في أحد قراراتها

عاهة مستديمة تتمثل في فقد منفعة عضو من أعضاء الجسم فقدا كليا أو جزئيا بصفة دائمة 

 19/01/1982قرار صادر في  » ق ع 264/1ا للمادة وعندئذ توصف الجريمة بجناية طبق

، بل ذهب قرار أخر صادر عن الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا 26505رقم فصلا في الطعن 

فصلا في الطعنين المرفوعين من طرف ) غير منشور()2( 501983رقم  18/03/2009بتاريخ 

م بجناية .القاضي بإدانة المتهم ج 12/05/2007المتهم والنائب العام ضد الحكم الصادر بتاريخ 

دج غرامة  5000 ـالضرب والجرح العمدي المؤدي إلى عاهة مستديمة ومعاقبته بعام حبسا وب

نافذين، إلا أنه لا داعي أن يبرر السؤال نوع العاهة الحاصلة للضحية بل يكفي استعمال 

 « :ذ جاء في القرارمصطلح عاهة مستديمة، وكأنه يترك تحديد العاهة لقضاة الموضوع، ا

الوجه الوحيد المبني على الخطأ في تطبيق القانون، بحجة أن السؤال الثاني المطروح على 

حداثه لعاهة مستديمة لم يبين ماهية هذه العاهة وهي بتر إ نتيجة الضرب والجرح العمدي و 

  .حدى الخصيتين فيكون ناقصاإ

له سؤال خاص وتمت الإجابة عنه لكن حيث تمثل العاهة المستديمة ظرفا مشددا خصص  -

    ». بالإيجاب فيكون مطابقا للقانون وبالنتيجة رفض الطعن

والجدير بالذكر أنه يجب طرح سؤال يتعلق بالضرب والجرح العمد، وتخصيص سؤال 

للعاهة المستديمة، لأنه لو تضمن السؤال الواحد فعل الضرب والنتيجة لكان سؤالا متشعبا 

                                  
 .17/10/2000ق، جلسة  62لسنة  2719الطعن رقم  )1(
 .364-363ص ص سابق، المرجع الجمال نجيمي، أشار إليه   2)(
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للحكم الجنائي الصادر عن محكمة الجنايات التابعة لمجلس قضاء  مصيره النقض كما حدث

  ).سبقت الإشارة اليه(، 07/04/2007باتنة بتاريخ 

جاءت بتعريف مختلف للعاهة  (1)فيما يخص محكمة النقض الفرنسية في بعض قراراتها

  ». عجز الجسم عن القيام بإحدى وظائفه« المستديمة، فعرفتها بأنها

«  L’infirmité est l’incapacité de l’organisme à remplir une fonction »   

تكون في حالة فقدان وظيفة  هافهي تفرق بين العجز الدائم والعاهة المستديمة وتعتبر أن

حدى وظائف إو فقدان أوليس نقصانها فقط، ) كوظيفة الرؤية للعين(العضو بصفة كاملة 

في حكم  مثلا، وهو ما جاءVIHالجسم كله كحالة الإصابة عمدا بفيروس فقدان المناعة 

حيث رفضت الطعن المرفوع ضد القرار  )2(05/10/2010لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

وجاء في قرار محكمة  09/09/2009ون بروفانس فيأالصادر عن محكمة استئناف أيكس 

جل التصريح بأن المتهم مذنب لارتكابه هذه الجريمة فإن القرار أشار حيث أنه من أ «:النقض

إصابته القديمة بفيروس فقدان المناعة التي كان يعالج من أجلها فإنه أقام بأن المتهم وهو عالم ب

علاقات جنسية غير محمية مع خليلته لمدة عدة أشهر مخفيا عليها عمدا حالته الصحية وبذلك 

  .فأصبحت تحمل إصابة فيروسية تشكل عاهة مستديمة المواقعةعن طريق  فقد أصابها بالعدوى

قد أبرز الجنحة المنصوص فوحيث أنه بموجب هذه البيانات فإن مجلس الاستئناف 

من قانون العقوبات بكل أركانها المادية  222/9و 222/15والمعاقب عليها بنص المواد 

  ». والمعنوية

حدى الأذنين إومن قضاء محكمة النقض الفرنسية الذي يعتبر أن الصمم الذي يصيب 

، وتلف الأحبال الصوتية 19/12/1997والعمى حكم  ،06/11/1985يشكل عاهة مستديمة حكم 

  .21/03/2006حكم 

                                  
(1) cour de cass-ch. Crim.22 mars 1988 – n87-84-139 et 26 mai 1988 n 87-84-362. 

 .368سابق، صالمرجع الجمال نجيمي،  2)( 
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أما نقص قدرة أحد الأعضاء على القيام بوظيفته كنقص قوة الإبصار أو فقدان عدد من 

   .25/02/1975أسنان الفم فهي تشكل عجزا دائما، حكم محكمة النقض الفرنسية الصادر بتاريخ 

حتى إذا نجم عن «  حدى حيثياته بأنهإفقد جاء   ،)1( 90.330.73فصلا في الطعن رقم 

ادة ــام المـــر فإن أحكــف في البصــى أدى إلى ضعــن اليمنــي العيــف ورــأعمال العنف ضم

قد نصت صراحة على العمى وفقد العين كظروف مشددة للضرب والجرح  ف ق ع 309/3

  . »العمديين، وبذلك فقد استبعدت مجرد ضعف الإبصار من يبين العاهات المستديمة

حالة صعوبة حركة أحد المفاصل أو  بصار أوونشير إلى أنه في حالة ضعف قدرة الأ

الأصابع مع بقاء العضو فإن محكمة النقض المصرية تعتبر ذلك عاهة مستديمة في حين 

  .تعتبره محكمة النقض الفرنسية عجزا دائما وليس عاهة مستديمة

وحسب رأيي الشخصي أن موقف محكمة النقض الفرنسية هو الأرجح وبالرجوع لنص 

دها تنص على فقد أو بتر أحد الأعضاء أو الحرمان من استعماله ق ع ج نج 264/3المادة 

ولم تنص على نقصان القدرة على استعماله وعلى ضعف البصر بل نصت على فقدان البصر 

ولمعرفة والتأكد بأن الإصابة تشكل عاهة مستديمة أم هي ، حدى العينينإبصار إأو فقدان 

الخبراء المختصين وهذا ما أخذت به المحكمة مجرد إصابة عادية يجب الاستعانة بالأطباء و 

، بأن اعتبار )2()254258فصلا في الطعن رقم  25/12/2001الصادر بتاريخ (العليا في قرارها 

الطحال كعضو من أعضاء الجسم أم هو أحد أجهزته ليس من المسائل التي يمكن أن يفصل 

  :في القرارفيها القضاة دون الاستعانة بالأطباء ذوي الاختصاص وجاء 

  :عن الوجه الوحيد المأخوذ من الخطأ في تطبيق القانون -

ن كل جزء من الجسم هو عضو منه، أمن ق ع  264/3بحيث أنه يستنتج من أحكام المادة  -

وفي قضية الحال فالبنكرياس هو عضو من الجسم وفقدانه يؤدي إلى فقدان التوازن في التركيبة 

                                  
(1)cour de cassation – chambre criminelle- 25/02/1975 n73-90-330 .bulletin criminel n 65 p176.  

ص ، 2015، منشورات كليك، الجزائر، )1(ط، جرائم التعدي على الغير وممتلكاته في الاجتهاد القضائيجمال سايس،  )2( 
  .85- 86ص 
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م بالمجلس عندما اعتبرت البنكرياس جهازا وليس عضوا قد الجسمية، لذلك فإن غرفة الاتها

  .أخطأت في تقدير الوقائع

متابع من طرف نيابة ) ك.ش(حيث أنه بالاطلاع على أوراق الملف فإنه يتبين أن المتهم  -

محكمة قالمة بتهمه ارتكاب جناية الضرب والجرح العمد المؤدي إلى فقدان أحد الأعضاء 

الفعل المنصوص والمعاقب عليه ) م.ب(ضو البنكرياس للضحية المتمثل في استئصال ع

قام قاضي التحقيق باتخاذ أمر يرمي إلى إعادة  09/10/1999من ق ع، بتاريخ  264/3بالمادة 

  .ج من ق ع 264تكييف الوقائع إلى جنحة الضرب والجرح العمد طبقا لنص المادة 

النيابة العامة قررت غرفة الاتهام  حيث أنه حال نظرها في الاستئناف المرفوع من طرف -

التابعة لمجلس قضاء قالمة المصادقة على أمر قاضي التحقيق، وسبب قضاة المجلس 

حيث أن البنكرياس أو الطحال يعتبر من الأحشاء الداخلية لجسم « التالية ةقضاءهم بالحيثي

  .»الإنسان ويعتبر جهازا وليس عضوا

وإذا ترتب على أعمال العنف  «:تنص على ما يلي ج من ق ع 264/3حيث أن المادة  -

حدى إبصار إفقد أو بتر إحدى الأعضاء أو الحرمان من استعماله أو فقد  الموضحة أعلاه،

  .»...ية عاهة مستديمة أخرىأالعينين أو 

حيث بالرجوع إلى قضية الحال فإنه يستخلص من الوقائع أن الضحية تعرض للضرب بركلة  -

ما أدى نقله للمستشفى أين أجريت له عملية جراحية أدت إلى استئصال أسفل ظهره م على

  .∗)(الطحال

لى إالتحقيق الرامي  أن قضاة المجلس بنوا قضاءهم لتأييد الأمر الصادر عن قاضي حيث -

إعادة تكييف الوقائع إلى جنحة الضرب والجرح العمدي اعتبارا لكون الطحال هو جهاز وليس 

  .نسانعضوا لجسم الإ

                                  
  »عليه بعد تمزقه من ضربة أحدثها المتهم يكون جناية عاهة مستديمة إن استئصال طحال المجني«محكمة النقض المصرية )∗(

 . ق 11لسنة  929، الطعن رقم  10/03/1941جلسة 
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حيث أن هذا التسبيب غير كافي بحيث كان يتعين على قضاة المجلس الاستعانة بطبيب  -

استئصال الطحال يؤدي كان مختص ذا خبرة في مسألة عملية فحص الضحية والقول فيما إذا 

إلى عاهة مستديمة أم لا، ذلك لإمكانهم تحديد الوصف القانوني الصحيح للفعل المتابع به 

  .في الطعنالمتهم المدعى عليه 

حيث أنه وبقضائهم كما فعلوا فإن قضاة المجلس لم يسببوا قضاءهم تسبيبا كافيا مما يتعين  -

  ». بطال القرار المطعون فيهإ نقض و 

ق ع ج أن تثبت أن هناك علاقة  264بالنسبة للعلاقة السببية فإنه ينبغي لتطبيق المادة 

بين الجرح أو الضرب أو التعدي وبين حدوث العاهة المستديمة أو الوفاة، وتعتبر هذه سببية 

حداث النتيجة عوامل أخرى، ويتعين على إالعلاقة قائمة ولو ساهمت مع فعل الجاني في 

المحكمة أن تبين في حكمها حقيقة العلاقة بين الإصابة التي أحدثها المتهم بالمجني عليه وبين 

ديمة أو الوفاة، فإن هي لم تفعل كان الحكم مشوبا بالقصور مما يستوجب نقضه، العاهة المست

  :)1(وتجسيدا لذلك قضت المحكمة العليا في قرارها

حيث أنه يتبين فعلا من دراسة أوراق الإجراءات وقراءة القرار المطعون فيه أن قضاة  -

رح العمدي المؤدي إلى فقد بجناية الضرب والج) ع ه(الاستئناف قضوا بإدانة المتهم الحدث 

ق ع والحكم عليه  264/3البصر لإحدى العينين، الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 

بشهرين حبسا  مع وقف التنفيذ ومنح تعويض للطرف المدني عن الأضرار اللاحقة به دون أن 

  .يسببوا قرارهم هذا تسبيبا كافيا

قرار محل الطعن إلى أركان جريمة الضرب حيث أن قضاة الاستئناف لم يشيروا في ال -

ق ع ولم يوضحوا  264/3حدى العينين طبقا للمادة إوالجرح العمدي المؤدي إلى فقد أبصار 

وفقد بصر عينيه اليسرى ) ب م(بدقة العلاقة السببية بين الإصابة التي تعرض لها الضحية 

                                  
  .372، ص2001، 2ع، المجلة القضائية، 238944فصلا في الطعن رقم  06/02/2001قرار بتاريخ  )1(
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كما أنهم لم يبرزوا في قرارهم المنتقد فيما إذا كانت الإصابة التي تعرض لها الضحية هي 

  .بصار عينه اليسرىأالسبب الوحيد والمباشر الذي أدى إلى فقده 

يدلي أكد أن سبب الإصابة يعود عحيث أن قضاة الاستئناف اكتفوا بقول أن تقرير الخبير ال -

رة ــر الخبــوع لتقريـــبالرج أنه نــلك، 25/05/1994ة بتاريخ لى الاعتداء الذي تم على الضحيإ

لبس بأن سبب الضرب  وح لا يترك أيـــدد بوضــن أنه لم يحــيدلي فإنه يتبيعرف الـد من طـالمع

هي السبب الذي ) ه  ع(من طرف المتهم الحدث ) م  ب(أو الإصابة التي تعرض لها الحدث 

  .بصار عينه اليسرىإأدى إلى فقد 

  م(لى ان الجرح الذي تعرض له الضحية إيدلي أشار في خلاصة تقريره عال حيث أن الخبير -

لى تدهور المرض الوراثي للعين اليسرى، وأنه إأدى  25/05/1994في عينه اليسرى في ) ب

أدت في النهاية إلى فقد البصر نهائيا  التيأجريت ثلاث عمليات على جروح العين اليسرى 

 سببه الإصابة التي غير أنه لم يحدد فيما إذا كان فقدان بصر العين اليسرى  للعين اليسرى 

  .أو المرض الوراثي) ه ع(تعرض لها من طرف 

أنه كان يجب على قضاة الاستئناف أن يدققوا هذه النقطة مع الخبير المعين وان  حيث -

  .فساره شفاهيا أمام المجلساقتضى الحال است

حيث أنه كان على قضاة الاستئناف بناء على ما طرحه أمامهم للمناقشة من أطراف وأوراق  -

إجرائية أن يحددوا ويشيروا على توفر عناصر جناية الضرب والجرح العمدي المؤدي لفقد بصر 

لإصابة التي تعرض لها وإبراز العلاقة السببية بين ا) ع ه(حدى العينين المتابع بها الحدث إ

  .وفقد بصر عينه اليسرى) ب. م (الضحية 

حيث أن قضاة الاستئناف عندما لم يبرزوا ويذكروا بالدقة الكافية في قرارهم المطعون فيه فإن  -

هذا يكون مشوبا بعيب القصور في التسبيب ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه مما  قرارهم

  .»يعرضه للنقض

: تتطلب طرح سؤالين اثنين إلى الموت جناية الضرب العمد المفضي  ونشير إلى أن 

الأول يتعلق بالضرب أو الجرح العمد، والثاني يخص الرابطة السببية بين فعل العنف ووفاة 
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ويشترط لتحقق جناية الضرب العمد المفضي إلى الموت توافر الرابطة السببية ، )1(المجني عليه

الجاني على الضحية ووفاة هذه الأخيرة، فإذا انعدمت العلاقة السببية بين الضرب الذي أوقعه 

بينهما فلا يسأل المتهم إلا عن جريمة الضرب العمد فقط، لذلك يعتبر مخالفا للقانون ويستوجب 

النقض الحكم بالبراءة المطعون فيه من قبل النيابة العامة إذا أجاب أعضاء محكمة الجنايات 

الرئيسي المتعلق بالضرب الذي أوقعه الجاني على الضحية وبالنفي على  بالإيجاب على السؤال

  .)2(السؤال الخاص برابطة السببية بين عمل العنف والوفاة

وبوجه عام تتطلب قضايا أعمال العنف العمد التريث في معالجتها خاصة إذا نتجت عنها 

  تحقيق وانتظار شهادة التئام إصابات بليغة فالأنسب في مثل هذه الحالات إحالة القضية إلى ال

ونشير إلى أن قيام رابطة ، )3(الجروح للتأكد من عدم وجود العاهات المستديمة أو حدوث الموت

السببية ومعرفة ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن الاعتداء هي مسألة وقائع وموضوع، فمتى ناقشها 

عليا التعقيب وهذا ما أكدته في وانتهى قضاة الموضوع إلى موقف بشأنها فلا يجوز للمحكمة ال

  .36356فصلا في الطعن رقم  29/01/1985القرار الصادر بتاريخ 

وفي حالة ما إذا توصلت المحكمة إلى أن المتهم قام بضرب الضحية، ولكن الوفاة 

حصلت لأسباب أخرى فإنه يجب إعادة تكييف التهمة إلى ما يتطابق مع ما ثبت ضد المتهم 

ويضاف له ما هنالك من ظروف مشددة إن وجدت كمدة العجز أو سبق وهو فعل التعدي 

بت هو الإصرار أو الترصد أو استعمال السلاح فإذا تخلفت تلك الظروف المشددة يكون الثا

وإعادة التكييف أمام محكمة الجنايات تتطلب طرح أسئلة إضافية ، مخالفة الضرب والجرح العمد

حسب الوقائع الثابتة في ملف الدعوى والتي تمت بالجلسة وهذا ما أكدته المحكمة العليا في 

  .)4(قرارها 

                                  
، 1989، 1، العددالمجلة القضائية للمحكمة العليا، 41090فصلا في الطعن رقم  09/10/1984قرار صادر بتاريخ  )1(

 .305ص 
 .311، ص 1989، 1، العددالمجلة القضائية للمحكمة العليا،  343557في الطعن رقم  06/11/1984قرار بتاريخ  )2(
 .54سابق، صالمرجع الأحسن بوسقيعة ،  )3(
 .311، ص 1989، 1القضائية للمحكمة العليا، العددالمجلة  -34357فصلا في الطعن رقم  6/11/1984قرار الصادرال )4(
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نشير إلى أنه في حالة تعدد المعتدون بالضرب على الضحية وحصل من جراء ذلك وفاة  

هم في إحداث النتيجة واضحا ففي هذه الحالة لا لإشكال في أو عاهة وكانت مساهمة كل مت

التصريح بإدانتهم، ولكن في بعض الأحيان يتعرض الضحية للضرب من طرف عدة متهمين ثم 

أولهما أن يكون هناك اتفاق  :تحدث له العاهة أو الوفاة ففي هذه الحالة نكون أمام فرضين

ل حدوث الاعتداءات في مشهد واحد صريح أو ضمني بين المعتدين ويبرز ذلك من خلا

فيساهمون في ضرب الضحية ولو بطريقة عشوائية في هذه الحالة يسألون عن النتائج الحاصلة 

  .دون أن يكون هناك داع إلى تحديد من كانت ضربته هي المسببة للعاهة أو للوفاة

شهد واحد في أما إذا لم يكن هناك اتفاق مسبق بين المعتدين ولم يحدث الاعتداء  في م 

هذه الحالة يجب تحديد ما بدر من كل متهم وإبراز من هو الذي كانت ضربته مؤدية إلى 

اءلة كل متهم على ما ثبت في مواجهته يقينا فقط، العاهة أو الوفاة فإذا لم يتضح ذلك يجب مس

فصلا في الطعن  12/03/1957وهذا ما أكدته محكمة النقض المصرية في قرارها الصادر في 

ق وفي نفس الاتجاه سارت محكمة النقض الفرنسية في حكمها الصادر  27لسنة  85قم ر 

أعمال العنف والتعدي بصفة عمدية وفي الوقت نفسه   عندما تمارس«   10/04/1975بتاريخ 

من طرف عدة متهمين في مشهد واحد فإنه يمكن تقدير الجريمة في مجملها دون أو يكون على 

قضاة الموضوع أن يحددوا أعمال العنف التي مارسها كل واحد من المتهمين على كل واحد من 

  .)1( »الضحايا 

  الركن المعنوي: انيثا

لدى  )2(تشترط جريمة الضرب والجرح العمد أو التعدي القصد العام والقصد الخاص      

الفاعل بأن يتصرف عن علم وبإرادة حرة بأنه يمس بسلامة جسم الضحية أو بصحته أو 

ن كانت نية الفاعل محدودة بشخص معين، ولا تأثير أيضا للغلط في شخص أيلامه، ولا يهم إ

في  ث ولا تأثير له على قيام المسؤولية كما هو موضح سابقاالضحية كما أنه لا دخل للباع
                                  

(1 ) cour de cassation- chambre criminelle- 10 avril 1975 – n 74.91.978 – publication : bulletin criminel cour de 

cassation chambre criminelle n90  .        389سابق، ص المرجع النقلا عن جمال نجيمي،  
 . 55سابق، ص المرجع الأحسن بوسقيعة،  2)(
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وفي حالة حدوث الوفاة دون قصد من الجاني فإن النية ، الأحكام العامة لجرائم العنف

ضرار بالضحية فقط وليس إزهاق روحه، فالفرق المفروض تواجدها لدى الفاعل هي نية الإ

زهاق إلديه نية  العمد لفاعل في جريمة القتلواضح بين جريمة القتل العمد وهذه الجريمة لأن ا

له نية إزهاق الروح وهذا وليس  ضرار لديه نية الإ ،روح الضحية بينما حدوث الوفاة دون قصد

  :التالي )1(ما أكدته المحكمة العليا في قرارها

يختلف القتل العمد عن الضرب العمد المفضي إلى الموت في أن إرادة المتهم تتجه في  «

حداث النتيجة وهي موت المجني عليه، في إ مة الأولى إلى تعمد الفعل ارتكاب فعل القتل و الجري

حين أن المتهم يتعمد في الجريمة الثانية ضرب المجني عليه أو جرحه لا قتله وإزهاق روحه، 

  .»وإنما يؤدي هذا الجرح إلى الوفاة دون قصد احداثها

ولا يعتد بما كان يتوقعه الفاعل من نتائج بل العبرة بما حصل فعلا وذلك ما أكده حكم   

إن تعمد الضرب يكفي لمساءلة الضارب عن العاهة التي تحدث عنه  «محكمة النقض المصرية

ولو لم يكن قد قصد إليها، وذلك على أساس أنها نتيجة محتملة لفعل الضرب كان عليه أن 

  .)2(»يتوقعها

  :ا بالنسبة لمحكمة النقض الفرنسية فكان لها نفس الموقف، حيث جاء في أحد أحكامهاأم

عنف عمد، فعل من قانون العقوبات الفرنسي تطبق عندما يتم القيام ب 309إن أحكام المادة  « 

مهما كان الباعث الذي تسبب فيه، وحتى لو أن الفاعل لم يكن يريد النتيجة التي حصلت، 

  .)3( »صوص عندما يؤدي عمل العنف العمد إلى الموت دون قصد احداثهاويكون ذلك بالخ

  

                                  
، 1989، 1، العدد المجلة القضائية للمحكمة العليا، 41090، فصلا في الطعن رقم  09/10/1984قرار صادر بتاريخ  )1(

 . 305ص
 .17/05/1943ق، جلسة  13لسنة  1256الطعن رقم  )2(

(3) cour de cassation-chambre criminelle – 5 février 1979 – n 78.91.704 – publication : bulletin 
criminel n49 – p.140 . 
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، أما )1(وتجدر الإشارة إلى أن الشروع في جنحة الضرب والجرح العمد غير معاقب عليه

الشروع في الضرب المفضي إلى الموت فهو غير متصور إطلاقا، ولكن الأمر يختلف في 

ع في هذه و الشخص في إحداثها ولكنها لا تتم، والشر الضرب المنشئ لعاهة مستديمة فقد يشرع 

أما بالنسبة لعقوبة هذه الجريمة نصت ، يه بدون نص لأن الفعل يكون جنايةالحالة يعاقب عل

والمادة  من ق ع ف  7و 9 ف 222ق ع ج وتقابلها المادة  4و 3ف في 264 عليها المادة

  .)∗(ع ج ق 265 نصت عليها المادة م أما بالنسبة للعقوبة في حالة التشديد ق ع  1ف 240

إلى أنه مادام الأمر يتعلق بجناية فيجب تطبيق العقوبات التكميلية المنصوص  ونشير

  .)2(مكرر منه 9ق ع ج وذلك حسب ما ورد في المادة  9عليه في المادة 

ق ع ج أنه  264متى كان المؤدى نص المادة «  :ما يلي )3(وجاء في قرار المحكمة العليا

يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة أن أفضى الضرب أو الجرح الذي 

ارتكب عمدا إلى الوفاة دون قصد احداثها ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا 

  .للقانون

أن المتهم أحيل على محكمة الجنايات بتهمة  -قضية الحال-ولما كان من الثابت في 

الضرب والجرح العمدي المفضي إلى الوفاة دون قصد احداثها وحكمت عليه بخمس سنوات 

   ». ونون بقضائهم كما فعلت خرقت القانسجنا تك

  جريمة التعذيب: الثاني المطلب  

ينسجم مع القيم  لا النظم الاستبداديةفي  خاصةمتفشية  ظاهرة وممارسةكالتعذيب إن  

ر الإنسانية والأخلاقية وممارسته اليوم تثير الكثير من الاستهجان لذا حظي باهتمام دولي كبي

تم اللجوء إليه بصورة أكبر في أوقات الحروب  ، فلقدووضعت له قواعد تعرف به وتجرمه

  عمر ـى يد المستــعل ان الثورة الجزائرية من تعذيب للمجاهدينــل إبــة، كما حصــات المسلحــوالنزاع

                                  
 . »المحاولة في الجنحة لا يعاقب عليها إلا بناء على نص صريح في القانون «ق ع ج 31نصت المادة  )1(
 .القانونيةلى كل هذه النصوص إلقد سبق الإشارة  )∗(

 .من ق ع ج 1مكرر 9مكرر و  9و  9راجع المادة  )(2
 .109أشار إليه نبيل صقر، المرجع السابق، ص 95441فصلا في الطعن رقم  1991ديسمبر  05بتاريخ در صاقرار   )3(
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الفرنسي، وكذا ما حصل في السجون العراقية في ظل الاحتلال الأمريكي، ولعل فضائح سجن 

  .)1(أبو غريب ومعتقل غوانتنامو شاهد على ازدياد فرص ممارسة التعذيب في وقت الأزمات

أي عمل ينزل آلاما جسدية أو نفسية بإنسان ما  التعذيب مصطلح عام يستعمل لوصف

وبصورة متعمدة ومنظمة كوسيلة من وسائل استخراج المعلومات أو الحصول على اعتراف أو 

رض التخويف والترهيب أو كشكل من أشكال العقوبة أو وسيلة للسيطرة على مجموعة معينة غل

الحالات لأغراض أخرى  تشكل خطرا على السلطة المركزية ويستعمل التعذيب في بعض

  .)2(رض مجموعة من القيم والمعتقدات التي تعتبرها الجهة المعنية قيما أخلاقيةغك

لذا أصبح الشغل الشاغل  )∗(وبما أن التعذيب بكافة أنواعه يناهض حقوق الإنسان

حق الإنسان في حريته الشخصية كرامة و  على تهونظرا لخطور ، للمعنيين في المجتمع الدولي

وفرضت  هوسلامته البدنية والذهنية فقد نصت المواثيق الدولية والتشريعات الداخلية على حظر 

لما يشكله ذلك من  منعهالتشريعات المعاصرة على  نصوص خلوتلا ف ،)∗∗(له جزاءات صارمة

مرتكزاتها أن الأصل في المتهم البراءة،  هدم جانب كبير من جوانب الشرعية الإجرائية التي من

  .)3(عن كونه جريمة معاقب عليها جنائيا فضلا

التعذيب كجريمة تتطلب البحث في عدة جوانب تنفرد بالبعض منها وتشترك في البعض 

  .ها كالقتل والإيذاء العمديينخر مع غيرها من الجرائم التي تقربُ الآ

                                  
  .316، ص المرجع السابقباسم شهاب ،   )1(
   .21، ص 2015، القاهرة، )1(ط،  )دراسة مقارنة (جرائم التعذيب والاعتقالأحمد عبد اللاه المراغي،  )2(
وتم التوقيع عليها من قبل العديد من الدول  1948ديسمبر  10العامة لحقوق الإنسان التي تم الإعلان عنها في المبادئ  )∗(

المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب أو معاهدة جنيف الرابعة بتاريخ  1949أوت 10سواء في معاهدة جنيف الثالثة الصادرة بتاريخ 
  .المتعلقة بحماية المدنيين أثناء الحرب 1949
من توقيع  دولة وبالرغم 141تم تشكيل لجنة مراقبة ومنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة والتي تظم في عضويتها  1987وفي 

العديد من الدول على هذه الاتفاقيات إلا أن توقعات منظمة العفو الدولية تشير إلى أن معظم الدول الموقعة لا تلتزم بتطبيق 
   .المذكورةالبنود الواردة في المعاهدات 

لقد سبق أن تطرقنا بنوع من التحليل والتفصيل إلى الضمانات القانونية التي نصت عليها المواثيق الدولية وبعض  )**(
 .الأطروحةذلك في الباب الأول من هذه و التشريعات والدساتير العربية لحماية حق الإنسان في الحياة والسلامة البدنية والذهنية 

   . ف ع من ق 4-432م والمادة .ع.من ق 126ج والمادة  ع من ق 2مكرر 263والمادة  1مكرر 263أنظر المادة  )3(
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  .الآتية تناول ودراسة كل ما يتعلق بجريمة التعذيب الفروعسنحاول من خلال 

  مفهوم التعذيب : الأول الفرع

قبل التطرق إلى دراسة أركان جريمة التعذيب يجدر بنا أولا أن نعرف التعذيب ونحدد 

  .طبيعة هذه الجريمة

  تعريف التعذيب: أولا

   .في هذا الفرع سنحاول تعريف التعذيب لغة ثم اصطلاحا 

   لغةالتعذيب  - 1

، )1(»ولقد أخذناهم بالعذاب  « :والعقوبة قال تعالى الْ النكَ مصدر عذب، والعذاب هو 

أن قريشا لما  «، وفي صحيح البخاري)2(ومن ذلك القول عذبهم االله تعالى أي عاقبهم ونكل بهم

استعصوا على النبي صلى االله عليه وسلم دعا عليهم بسنين كسني يوسف، فأصابهم قحط 

ا كهيئة الدخان من العظام، فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينه وجهد حتى أكلوا

  .)3(.....الجهد

عذبت عنه الماء، أي منعته عنه، : والعذاب في كلام العرب من العذب وهو المنع، يقال

ا أي امتنع، وسمى الماء الحلو عذبا لمنعه العطش، والعذاب سمى عذابا لمنعه وعذب عذوبً 

: يرى أن أصل العذابوهناك من ، جريمته، ومنعه غيره من مثل فعله المعاقب من عوده لمثل

  .الضرب، ثم استعير ذلك في الشدة

ونلاحظ من التعريفات التي سبق ذكرها أن التعذيب في اللغة يدور حول معاني الشدة 

 .حد هو الإيذاء الجسدي أو النفسيوالمنع والضرب وكلها تؤدي لمعنى وا

  التعذيب اصطلاحا - 2

دا للتعذيب لذلك بادر الفقه والقضاء بالرجوع إلى مختلف التشريعات لا نجد تعريفا محد 

  .إلى وضع تعريفات له وكذلك تم تعريفه في بعض المواثيق والمعاهدات الدولية الخاصة به

                                  
  .86سورة المؤمنون، الآية (1) 
 .بيروت ،،  دار مكتبة الحياة)1(، طتاج العروس ،محمد مرتضى الزبيدي (2)
   .4/1823 صحيح البخاري ،: البخارينقلا عن محمد بن إسماعيل   .23أحمد عبد اللاه المراغي، المرجع السابق ، ص (3)
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أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب  «فنصت المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب بأنه

ص أو من شخص شديد جسدي أو نفسي يتم إلحاقه بشخص ما، بقصد الحصول من هذا الشخ

ثالث على معلومات أو على اعتراف أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه هو 

أو أي شخص، أو تخويفه أو الضغط عليه هو أو أي شخص ثالث، أو لأي سبب من الأسباب 

ق يقوم على التمييز أيا كان نوعه حينما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب أو يحرص عليه أو يواف

  .)1 »(عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفة رسمية

والملاحظ على هذا التعريف أنه أخذ بالمفهوم الواسع للتعذيب بحيث يشمل التعذيب 

عتراف وتوسيع نطاق المساهمة االمادي والمعنوي وكذلك عدم قصر غايته على الحصول على 

.                                                   الجنائية بحيث تشمل الفاعل والمحرض وكل من يوافق على فعل التعذيب أو يسكت عنه

فقد اختلفت التعريفات التي قال بها الفقهاء ويمكن تقسيم أرائهم  ،أما تعريف التعذيب فقها     

أعمال العنف الشديدة الجسامة التي تقع اعتداء « بأن التعذيب هوى رأي الأولف ،إلى اتجاهين

  .)2( »على سلامة المجني عليه دون أن يتوافر لدى الجاني نية إزهاق روحه

الاعتداءات الجسيمة وتشمل الحرمان من الطعام أو « ويعرف البعض التعذيب بأنه

يجب أن يشمل كل إيذاء جسيم أو تصرف  ويرى البعض أن التعذيب، )3( »الملابس أو النوم

  .)4(ب العناء له لحمله على الاعترافيعنيف أو وحشي وقع على المتهم أساسا يهدف تسب

 وعلى العكس من الاتجاه الأول يوجد اتجاه آخر لا يتطلب في التعذيب قدرا معينا من

الإيذاء البدني  «بأنهوبناءا عليه فقد عرف البعض التعذيب ، الجسامة وهو الاتجاه الذي نؤيده

                                  
المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المعتمدة  )1(

المادة الأولى من إعلان  :أنظر كذلك 10/12/1984في  46:/ 39من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها المرقم 
  .حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب أو العقوبات أو المعاملات القاسية او الوحشية أو الحاطة بالكرامة

2) Michel véron et dayen honoaire « droit pénal spécial »,Ed 1996,p31.(  

3) Mercel rasselet, et maurice patin, «  précés  droit pénal special » paris,Ed 1945,380. (  

  .109، صالمرجع السابقالفقي،  عماد إبراهيم)(4
بأنه المعاملة اللاإنسانية التي احتوت على المعاناة العقلية أو الجسدية التي تفرض بقصد  << P.J.DUFFIكما عرفه الفقيه 
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سواء ماديا أو نفسيا وآيا كانت درجة جسامته، وهكذا فإنه يندرج تحت صورة التعذيب الضرب 

  .»والجرح والقيد بالأغلال والتعريض للهواء والحرمان من الطعام أو من النوم وما إلى غير ذلك

العام على  كل اعتداء أو إيذاء يقع من الموظف«  هوعلى أنه  البعض التعذيب عرفو 

جسم المتهم لحمله على الاعتراف سواء كان هذا الاعتداء أو الإيذاء ماديا أم معنويا جسيما أم 

  .»غير جسيم

الايذاء  «فقد عرفته محكمة الجنايات المصرية في محافظة طنطا بأنه القضاء أما في 

من عزمه المعذب فيحمله على قبول بلاء الاعتراف  يفتالقاسي العنيف الذي يفعل فعله و 

وحده دون المعنوي المادي والملاحظ على هذا التعريف أنه قصر التعذيب ، »للخلاص منه

لذلك  تهولم يقدر درجة جسام، قد يكون أقسى من التعذيب المادي الذي يلحق بالشخص والذي

    .)1(ة الموضوعقررت محكمة النقض المصرية ترك تقدير التعذيب إلى محكم

مما سبق يتبين لنا أن أكثر التعاريف ضبطا للمعنى الاصطلاحي للتعذيب هو الذي   

ورد في اتفاقية مناهضة التعذيب، كذلك أن التعذيب اصطلاحا يعطي المعنى نفسه للتعذيب 

  .الذي لا يخرج كثيرا عن المعنى اللغوي

ممارسة غير شرعية تستهدف كيان الإنسان الجسدي  «:ويمكن لنا أن نعرف التعذيب كما يلي

  .»والروحي مخلفا آلام جسدية ونفسية عميقة وقد يقع من فرد على فرد أو من سلطة على فرد 

، والنوع ...ونشير إلى أن التعذيب قد يكون داخليا أو محليا أو تعذيبا خارجيا أو دوليا 

على الفرد، وهنا يتصور أن يكون الفرد بريئا  الأول قد يقع من فرد على فرد وقد يقع من السلطة

تماما أو مجرد مشتبه فيه من جهة والتعذيب هنا يتصور وقوعه من جهات التحقيق في مرحلة 

أما ....جمع الاستدلالات أو أثناء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية داخل السجون وأماكن الاحتجاز

  .رهابية على أخرىالنوع الثاني هو الذي يقع من دولة أو منظمة إ

الدراسة هو التعذيب الممارس من طرف ممثل السلطة العامة  هموضوع اهتمامنا في هذف

على الشخص المتهم أو المشتبه فيه، وهذا التعذيب ينطوي على مساس وانتهاك لحقوق الأفراد 
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بهذا  وحتى تقوم جريمة التعذيب، وحرياتهم كما يدل على استهانة وعدم احترام السلطة للقانون

المفهوم لا بد من توافر أركان لقيامها وهذا ما سوف نتعرض له، كما يجب النظر للشخص 

مر بالتعذيب أو الواقع عليه التعذيب ومدى توافر حقه في الدفاع الشرعي عن النفس ضد الآ

 .القائم به

  طبيعة جريمة التعذيب: ثانيا

البدنية والذهنية للأفراد باعتبارها إن جريمة التعذيب تستهدف الاعتداء على السلامة 

وبالرجوع إلى مختلف التشريعات نجدها تحرم التعذيب وتعاقب ، إحدى دعامات الحرية الفردية

عليه، فهو من الوسائل الوحشية التي تحط من كرامة الإنسان وتتعرض له في حريته الفردية 

الظروف الذي تحتج به  نتاك همافتؤثر على سلامته البدنية والذهنية، فهو معاقب عليه م

كما أن التعذيب يعد من الأساليب البدائية ، ولو كان بغرض الوصول إلى الحقيقةالسلطة حتى 

مع الأفراد لحملهم على الاعتراف أو غير ذلك لا ه وأن استخدام التي لا تتفق مع روح العصر،

  .)1(بغير طريق التعذيبيمثل قسوة السلطة فقط، بل دليلا على العجز في الوصول إلى الحقيقة 

 263وبالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نجد أن المشرع قد عرف التعذيب في المادة 

وعاقب عليه بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من  1مكرر

مر بممارسة التعذيب على أدج كل من يمارس أو يحرض أو ي 1000.000دج إلى  100.000

كما عاقب على التعذيب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة ، الشخص

وهذا  حب أو تلى جناية غير القتل العمددج إذا سبق أو صا 1600.000دج إلى  150.000من 

بالسجن  2مكرر 263في نص المادة  أيضاعاقب ، و ج ع ق 1مكرر 263ما نصت عليه المادة 

دج كل  600.0001دج إلى  150.000سنة وبغرامة من  المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين

رافات أو موظف يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب من أجل الحصول على الاعت
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وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا سبق التعذيب أو صاحب أو ، معلومات أو لأي سبب آخر

 .)1(تلى جناية غير القتل العمد

دج  100.000يعاقب بالسجن المؤقت من خمس سنوات إلى عشر سنوات وبغرامة من 

مكرر  263دج، كل موظف يوافق أو يسكت عن الأفعال المذكورة في المادة  1000.000إلى 

  .من هذا القانون

الملاحظ على هذه النصوص القانونية أنها أقرب لروح اتفاقية مناهضة التعذيب، كما 

المشرع الجزائري لم يقصر توقيع العقاب على كل من يمارس التعذيب بل  يتبين لنا كذلك أن

  .عاقب كذلك المحرض أو الذي يأمر بممارسة التعذيب على الأشخاص مهما كانت الأسباب

كما شدد في معاقبة الموظف الذي يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب من أجل 

وبهذا يكون المشرع الجزائري قد ، سبب آخر رافات أو معلومات أو لأيالحصول على الاعت

قرر حماية واسعة لحماية السلامة البدنية والذهنية للأفراد مهما كانت صفتهم متهمين أو غير 

أما المشرع المصري عاقب على جريمة التعذيب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث ، متهمين

ة المقررة للقتل عمدا بشرط أن يكون سنوات إلى عشر، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوب

التعذيب الذي يقوم به الموظف أو يأمر غيره للقيام به لحمل متهم على الاعتراف وهذا ما 

  .من قانون العقوبات المصري 126نصت عليه المادة 

ما يمكن أن نلاحظه من خلال هذه المادة أن المشرع المصري يواجه فقط حالة التعذيب 

حمله على الاعتراف، فإذا وقع التعذيب على غير متهم أو على متهم ولكن الواقع على متهم ل

م لا تنطبق بل تطبق  ع ق 126دون قصد حمله على الاعتراف بل لسبب آخر فإن المادة 

م والتي تعالج الضرب والجرح  ع من ق 243 - 24أخرى مثل المواد  انونيةبحق الموظف مواد ق

ف، حيث  ع من ق 4-432أما المشرع الفرنسي فقد تناول جريمة التعذيب في المادة ، عمدا

جرم قيام الشخص المخول له سلطة عامة أو مكلف بأداء مهمة عامة بممارسة التعذيب أو 

الأمر بالقيام به وهذا يشكل مساس بالحرية الشخصية، وعاقب عليه بالحبس مدة تصل إلى 
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أما المشرع الأردني فقد نص في المادة ، )1(أورو 100.000سبع سنوات وغرامة تصل إلى 

من سام شخصا أي نوع من أنواع العنف والشدة التي لا يجيزها القانون  «على أنه 208/1

بقصد الحصول على إقرار بجريمة أو على معلومات بشأنها عوقب بالحبس من ثلاثة أشهر 

أنه إذا أفضت أعمال  «س المادة علىونص كذلك في الفقرة الثانية من نف» إلى ثلاث سنوات

العنف والشدة هذه إلى مرض أو جرح كانت العقوبة من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات ما لم 

    ». تستلزم تلك الأعمال عقوبة أشد

أن المشرع الأردني سار على نهج المشرع المصري  ،ومن خلال هذه المادة يتبين لنا

بحيث لم يفرق بين ، بقصد الحصول على اعترافعذيب وهو بتحديد الهدف والغاية من الت

التعذيب الذي يقوم به موظف وبين الذي يقوم به فرد من الأفراد فجعل الموظف الذي يتمتع 

  . من الأفراد في المسؤولية والعقاببامتياز سلطة الوظيفة كغيره 

السجن يعاقب ب « من قانون العقوبات العراقي 333أما المشرع العراقي فنص في المادة 

أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عذب أو أمر بتعذيب متهم أو شاهد أو خبير 

لحمله على الاعتراف بجريمة أو للإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمر من الأمور 

  . »أو لإعطاء رأي معين بشأنها ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة أو التهديد

مشرع العراقي أنه سار على نهج المشرع المصري والأردني في تحديد والملاحظ على ال

قصد معين من التعذيب، إلا أنه اختلف عنهما في توسيع نطاق من يقع عليهم التعذيب، 

  . )∗(وتوسيع نطاق الغاية من التعذيب

                                  
(1) ArT.432-4 « le fait par une personne dépositaire de l’autorité publique ou chagée d’une mission de service 

public, agissant dans l’exercice ou à l’accasion de l’exercice de ses fonctions ou de sa mission, d’ordonner ou 

d’accomplir arbitrairement  un acte attentatoire à la liberté individuelle est puni de sept ans d’emprisonnement et 

de 100000€ dàmende ».  
بقصد حملهم على يس فقط لم يقصر وقوع التعذيب على متهم فقط بل أضاف إليه الشاهد والخبير، ولفالمشرع العراقي  )∗(

للإدلاء بأقوال أو معلومات أو كتمان أمر من الأمور أو إعطاء رأي معين، كل ذلك كذلك  الاعتراف بل يجوز أن يكون القصد 

سلامة البدنية والذهنية للأفراد عندما نص على تجريم التعذيب وبهذا يكون المشرع العراقي قد قرر حماية ال، في جريمة معينة

 .الواقع من الموظفين مستغلين سلطة وظائفهم
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ولكن ما يعاب على موقف المشرع العراقي أنه قصر تجريم التعذيب على غاية معينة هي 

التعذيب يمكن أن  لأنمجني عليه على الاعتراف بجريمة أو إعطاء معلومات بشأنها، و حمل ال

يقع من الموظف اعتمادا على سلطة وظيفته لغايات متعددة وليس لغاية واحدة أي يمكن أن 

  .يقع التعذيب لغاية خاصة بالجاني نفسه

  المتهم لحمله على الإعترافتعذيب  أركان جريمة : الثاني الفرع

تحققهما حتى تقع أيه جريمة وهما الركن  من هناك ركنين أساسين لا بد هأنكما نعلم  

المادي والركن المعنوي إلا أنه نظرا لطبيعة جريمة التعذيب فإن القانون يتطلب علاوة على 

  :توافر ركنيها المادي والمعنوي بعض الشروط الأخرى والتي تتمثل فيما يلي

 .مر به أو المحرض عليهو القائم بالتعذيب أو الآصفات في الجاني سواء كان ه )1

  .صفات في المجني عليه )2

  .)1(وهذه تعد عناصر إضافية يتطلبها المشرع لقيام جريمة التعذيب لحمل المتهم على الاعتراف

هل هي ضمن أركان الجريمة، أم مجرد شروط لتحققها : ومن ثم يثور تساؤل حولها

  فحسب؟

إشكالات بالنسبة للتحديد المكاني ونطاق الاختصاص في حالة تحقق أحد هذه  راثكما ت

الخلاف أيضا بشأن كيفية وطرق  كذلك يثورو الشروط في مكان وتمام الجريمة في مكان آخر، 

  .إثبات تحقق هذه الشروط من عدمه

م يتضح لنا أن جريمة  ع ق 126ج والمادة  ع ق 2مكرر 263وبالرجوع إلى نص المادة 

تعذيب المتهم لحمله على الاعتراف تقوم على ركنين المادي والمعنوي بالإضافة إلى العنصر 

الأول يتمثل في ضرورة توافر صفة خاصة في : ترض، وهذا الأخير يقوم على عنصرينفالم

يتمثل في ضرورة توافر  الثاني، و لجاني في هذه الجريمة موظفا عامايلزم أن يكون ا الجاني، إذ

في المجني عليه إذ يجب أن يكون المجني عليه في هذه الجريمة مكتسبا لصفة  صفة معينة

، فإذا انتفى عن أي منهما هذه الصفة لا تقوم جريمة التعذيب لحمل المتهم على "المتهم"

                                  
  .242عبد الحميد الدسوقي، المرجع السابق، ص )1(



  تجريم المساس بالحق في الأمن الشخصي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني 

- 225- 

 

وسع من نطاق من يقع  )2(ع ع ق 333أما المشرع العراقي في نص المادة ، )1( الاعتراف

  .عليهم التعذيب، فلم يقصر وقوع التعذيب على المتهم فقط بل أضاف إليه الشاهد والخبير

  الركن المادي: أولا

يتمثل الركن المادي في هذه الجريمة في الاعتداء الواقع على الحرية الفردية والسلامة 

زائري، أو متهم أو شاهد أو الجسدية وذلك بتعذيب متهم كما نص عليه المشرع المصري والج

لهذه الجريمة يتحقق في إحدى الركن المادي ف نص عليه المشرع العراقي، وعليه خبير كما

   :الصور الآتية

 )تكليف شخص آخر بالقيام بالتعذيب (الأمر بالتعذيب  •

 )قيام الموظف أو المستخدم بالتعذيب بنفسه ( ممارسة التعذيب بالفعل  •

 .التحريض على التعذيب •

وبناءا عليه فإن أية صورة من هذه الصور تكفي لإضفاء صفة الفاعل الأصلي على من 

  :كما يقوم الركن المادي على ثلاثة عناصر هي، مارسها

  السلوك الإجرامي -1

إن السلوك المجرم في جريمة التعذيب هو إتيان الجاني عمل يؤدي إلى تحقيق نتيجة  

عدة صور إما ممارسة التعذيب مباشرة من طرف  يعاقب عليها القانون وهذا السلوك قد يأخذ

  .الجاني، أو التحريض عليه أو الأمر بممارسته

هو ذلك السلوك المادي الذي يرتكبه الموظف بنفسه : المقصود بممارسة التعذيب بالفعل -أ

حمله على الاعتراف مسببا له إيذاء لاعتمادا على سلطة وظيفته للاعتداء على المجني عليه 

  .معنوي بدني أو

                                  
  .32عماد إبراهيم الفقي، المرجع السابق، ص  )1(

يعاقب بالسجن أو الحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة عذب أو أمر  « : ع عراقي على أنه ق 333تنص المادة  )(2

بتعذيب متهم أو شاهد أو خبير لحمله على الاعتراف بجريمة أو للإدلاء بأقوال أو معلومات بشأنها أو لكتمان أمر من الأمور 

  ». أو لإعطاء رأي معين بشأنها ويكون بحكم التعذيب استعمال القوة أو التهديد
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وفي هذا الصدد يثار تساؤل في غاية الأهمية هل يمكن أن يحدث التعذيب بطريق 

  ؟)الموظف( الامتناع أو الترك أي بواسطة سلوك سلبي من جانب الجاني

إلى المتهم بهدف  أو الدواء كأن يمتنع الجاني عمدا عن تقديم الطعام أو الشرابنعم  

النتيجة الإجرامية المعاقب  هذا حقق بامتناعه، فمضاعفة آثار ألم المرض لحمله على الاعتراف

لحمله  المتهمإيذاء  هوو و  ق ع ممن  126المادة و ج  ع ق 2مكرر 263المادة  في نص عليها

 التي عرفت التعذيب ق ع جمكرر من  263وبالرجوع إلى نص المادة على الاعتراف، 

Torture  La كل عمل ينتج عنه عذاب أو ألم شديد جسديا كان أو عقليا يلحق عمدا ( بأنه

شقه الايجابي والسلبي، بوالعمل هنا يعني السلوك الإجرامي ، )بشخص ما مهما كان سببه

   .المجني عليه جهةوطبيعة السلوك ينظر لها من جهة الجاني وليس من 

، ووسائل التعذيب )1(الوسيلة المستخدمة لارتكابهافجريمة التعذيب تقوم بغض النظر عن 

إذن فطبيعة السلوك ، تخدمة والتي سوف نتطرق لها لاحقاتبعا للأساليب المس يمكن أن تتنوع 

وكذا الوسيلة المستخدمة لا قيمة لها، والمشرع الجزائري وصف النتائج بالعذاب والألم الشديد، 

للغاية، وعادة ما يثبت بتقرير من الخبرة  والعذاب يختلف من شخص لآخر ومقياسه صعب

ود، دة الشههاعند وجود بقايا الآثار على جسد الشخص أو بش Rapport d’expertiseالطبية 

  . وقد تكون الجريمة متلبس بها

واشتراط الشدة في الألم يستوجب إيجاد معيار لقياس مقدار الألم على ضوئه، فما يعتبر 

  . مع البالغ كذلك عند الرجل وكذا بالنسبة للصغيرألما عند المرأة لا يعد 

ويبدو أن هذه الجريمة أريد لها أن تكون جريمة نتيجة لأن المشرع الجزائري قد اشترط 

 ولكن هل حقا أن المشرع الجزائري لا يريد أن يعاقب على الشروع فيها؟ )2(دالعذاب والألم الشدي

فقيام شخص بإحضار مادة أو وسيلة  )∗(اإن تصور الشروع في جريمة التعذيب أمرا ممكن

ة تومن ثم شروعه في تعذيب الضحية ووقوف نشاطه عند هذا الحد لسبب خارج عن نطاق إراد

يحقق معنى الشروع، كذلك أن المشرع الجزائري قد أدرج التعذيب ضمن صور القتل العمدي 

                                  
  .346م شهاب، المرجع السابق، صباس 1)(

  .347المرجع نفسه، ص  (2)
نتصور أن يحدث الشروع في الحالة التي ترتكب فيها الجريمة بفعل ايجابي ولا يمكن أن نتصور الشروع في الحالة التي  )∗(

 R.Garraud «  Trait téorique et pratique: لمزيد من التوضيح أنظر. ترتكب فيها الجريمة بطريق الامتناع أي بفعل سلبي 

du droit pénal français, Tome 1, 3emeEd,1913,p521.      
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ج أورد المشرع  ع من ق 1مكرر 263والشروع متصور في جريمة القتل العمدي، وفي المادة 

منه وردت العبارات  2مكرر 263 ثلاثة أفعال معاقب عليها يمارس، يحرض، يأمر، وفي المادة

يوافق، يسكت وإذا كانت تلك الأفعال متباينة في قبولها للشروع، فإن جريمة التعذيب مع : التالية

  .كل ذلك لا تحتاج إلى تأكيد العقاب على الشروع متى أمكن تصوره

 263لى أن الموظف الذي يوافق أو يسكت عن الأفعال المذكورة في المادة ونشير إ

يعتبر شريك وعقوبته تختلف عن ) التحريض عنه، الأمر بالتعذيب –ممارسة التعذيب(  2مكرر

 .2مكرر 263عقوبة الفاعل الأصلي وهذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من نص المادة 

بإصدار أوامر للقيام بتعذيب الضحية وهنا تكون له سلطة قد يقوم الجاني  :الأمر بالتعذيب- ب

فقد يكون الجاني أبا  إصدار أوامر سواء كانت هذه السلطة مستمدة من الواقع أو من القانون،

مر ومنفذ أو مدرسا أو زوجا أو مالكا أو حاكما أي يتطلب الأمر وجود علاقة تبعية بين الآ

 .الأمر كأن تكون علاقة رئيس بمرؤوسيه

وتعتبر بعض الأنظمة القانونية أن فعل إصدار الأمر هو نوع من الاشتراك أما بالنسبة 

  .)1(للمشرع الجزائري فإن مصدر الأمر مثل ممارس فعل التعذيب كلاهما فاعلين أصلين

المشرع المصري هو أيضا اعتبر الأمر بالتعذيب فاعلا أصليا في الجريمة وليس شريكا فيها 

  .)2(م ع ق 126لمادة وهذا ما نصت عليه ا

يمكن  ونشير إلى أن كل من المشرع الجزائري والمصري لم يضعا تعريفا للأمر بالتعذيب،

إفصاح الرئيس بشكل ايجابي أو سلبي عن إرادته الملزمة للمرؤوس بممارسة  « تعريفه بأنه

الرئيس ، ومجرد صدور الأمر من »العنف المادي أو المعنوي على متهم لحمله على الاعتراف

للمرؤوس بتعذيب المتهم كاف لقيام الجريمة حتى ولو لم يتم حصول التعذيب بمجرد صدور 

والواقع العملي يؤكد صدور الأمر بالتعذيب بصورة شفاهية ، )3(الأمر لقيام الفعل المادي للجريمة

                                  
        .73نبيل صقر، المرجع السابق، ص  )1(

كل موظف أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف  « ق ع م 126نصت المادة  (2)

  » .يعاقب بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث إلى عشر سنوات، وإذا مات المجني عليه يحكم بالعقوبة المقررة للقتل عمدا
 .104عماد ابراهيم الفقي، المرجع السابق، ص )3(
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لأي فلا يتصور صدوره كتابة لأنه لا يوجد تشريع في وقتنا الحالي يجيز التعذيب، فلا يجوز 

  .إنسان مهما كانت صفته القانونية أن يعذب أو يصدر أمرا بالتعذيب

الجاني لا يمارس التعذيب مباشرة بل يعتبر  في هذه الحالة: التحريض على التعذيب -ج

رتكاب الجريمة بالتأثير في إرادته، والمشرع لادفع الجاني يالسبب المعنوي في ارتكابه ذلك أنه 

معينة للتحريض لذلك يجب الرجوع إلى القواعد العامة للتحريض  الجزائري لم يشترط وسيلة

  .)1(41/2المنصوص عليها في قانون العقوبات المادة 

أي يوجهه لشخص معين بحيث يحرضه على  وشخصي يجب أن يكون التحريض مباشر 

التشريعات تعتبر المحرض شريكا كما في التشريع الفرنسي ، وفي بعض )2(ارتكاب التعذيب

  .)3(والمصري أما المشرع الجزائري يجعل من المحرض فاعلا أصليا

أما بالنسبة لصور التعذيب فلا يشترط في الفعل المادي المكون لجريمة التعذيب أن يكون 

ا تحقق فيه معنى العنف أو الإكراه سواء في معلى صورة معينة، بل يكون صالحا لذلك كل

  )4(:ر صور التعذيب في صورتينشكله المادي أو المعنوي، لذا فإننا نحص

هو كل فعل أو امتناع من شأنه أن يصيب المجني عليه في سلامة جسده  :التعذيب المادي -

ومن أمثلة هذا التعذيب تعريض المجني عليه للضرب ، أو حياته بقصد حمله على الاعتراف

طويلة والحرمان من والجرح والتقييد بالأغلال والحرمان من الطعام والشراب أو النوم لساعات 

الغطاء والدواء إذا كان المتهم مريضا، وغيرها من سائر ألوان الإيذاء والحرمان الأخرى التي 

وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن إيثاق ، تترك آثار مادية ملموسة في جسد المجني عليه

اره تعذيبا وورم يصح اعتب بسحجاتيدي المجني عليه وقيد رجليه بالحبال وإصابته من ذلك 

  .)5(بدنيا

                                  
ض على ر يعتبر فاعلا كل من ساهم مساهمة مباشرة في تنفيذ الجريمة أو ح « ع ج على أنه ق 2 /41نصت المادة  )1(

  » . ساءة استعمال السلطة أو الولاية أو التحايل أو التدليس الإجراميإارتكاب الفعل بالهبة أو الوعد أو التهديد أو 
 .145، ص2002للأشغال التربوية، ، ديوان الوطني الوجيز في القانون الجزائي العامحسن بوسقيعة، ا )2(
 .73نبيل صقر، المرجع السابق، ص )3(
 .73عماد  ابراهيم الفقي، المرجع السابق، ص )4(
 .25، ص7، مجموعة القواعد القانونية، ج 1948نوفمبر  23نقض مصري  )5(
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وفي إحدى القضايا في المحاكم الفرنسية استعمل رجال الشرطة العنف مع المتهم وأحدثوا 

لا يجوز بأي ( به إصابات بالغة لحمله على الاعتراف وقد قررت محكمة استئناف بورج أنه 

ئل طالما لم تثبت إدانته بوسا –المفترض أنه برئ  –حال من الأحوال أن يخضع الشخص 

غير مشروعة لاغتصاب الاعترافات منه بالعنف ويجب ردع رجال الشرطة الذين قاموا بهذا 

وكثيرا من  ،على العموم فإن آثار العنف البدني على الأبدان هو جزء ضئيل، )1(التعدي الجسيم

الدول تستخدم أساليب في التعذيب لا تترك آثارا ظاهرة، وآثار التعذيب الظاهرة تعد دليلا 

  .موضوعيا إلا أنها لا تبين حجم الظاهرة الكامل

هو كل فعل أو امتناع من شأنه أن يصيب نفسية المتهم بأذى أو ألم أو  :التعذيب المعنوي -

 .)2(ي يتجه إلى إذلال النفس بقصد حملها على الاعترافتخويفها فالتعذيب المعنوي أو النفس

نتائجه وآثاره من التعذيب البدني ومن أمثلته في ل للنفس وأشد وقعا ذيعد أكثر قساوة وأف

الإتيان بزوجة المتهم وتجريدها من ملابسها والتهديد بهتك عرضها أمامه أو القيام به فعلا أو 

التهديد بذلك أو  وزوجته أ وحديثة الدفن أو اغتصاب ابنته أإخراج جثة والدته للتمثيل بها وهي 

  .)3(إنزال الأذى به أو بمن يهمه أمرهم وبما يشكل عليه ضغطا نفسيا ثقيلا لا يستطيع تحمله

  في غاية الأهمية هل حدد القانون درجة معينة لجسامة التعذيب؟ل ؤ تسا وفي هذا الصدد يثار

قانونية لم نجد أي تشريع يحدد جسامة التعذيب إذ من خلال تحليلنا لمختلف النصوص ال

 263مطلقا فالمشرع الجزائري عند تعريفه للتعذيب في المادة ) التعذيب( ورد النص على لفظ 

  .اشترط أن يكون الألم الناتج عن التعذيب شديدا جسديا كان أو عقليا ق ع جمكرر من 

ب جسيما أو أن يكون فعل لذلك ذهب جانب من الفقه إلى اشتراط أن يكون التعذي

جانبا آخر من الفقه لم يشترط شدة معينة في التعذيب ذلك أنه لا  أن إلا، ووحشياالتعذيب عنيفا 

ينظر في التعذيب إلى الوسيلة المستخدمة ومدى شدتها وقسوتها بقدر ما تتركه هذه الوسيلة من 

                                  
 .1950مارس  09محمكة استئناف بورج )1(
 .135سابق، صالمرجع العماد ابراهيم الفقي،  )2(
، 1972، دار النهضة العربية، القاهرة، إعتراف المتهمفي أشكال التعذيب المعنوي وتفصيلاتها، أنظر سامي صادق الملأ،  )3(

 .412ص
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آلام بها وبما تمثله من اعتداء على أمنه  وثثر في تحقيق التعذيب في نفسية الشخص وحدأ

فالتعذيب يجب أن يكون فيه معنى الشدة ، تهدد به سلامته البدنية والذهنيةالشخصي بما 

أما عن تقدير جسامة التعذيب فهي ، أي يجب يكون على درجة من الجسامةوالعنف والوحشية 

أحوالها وملابساتها  مسألة موضوعية متروكة لقاضي الموضوع يقدرها في كل قضية حسب

  .أما عن الوسائل المستخدمة في التعذيب فتتنوع بين وسائل تقليدية ووسائل حديثة، )1(ووقائعها

لا يمكن أن نحصر في هذا الصدد : )la torture policièreالتعذيب البوليسي  (الوسائل التقليدية* 

 ومن هذه الوسائل ما هو ،افكافة الوسائل المستخدمة في تعذيب المتهمين لحملهم على الاعتر 

  .)2(مادي أي ينصب على جسد المجني عليه ومنها ما هو معنوي أي يتجه إلى إذلال النفس

وفي الحقيقة أن لهذه  الوسائل التقليدية أمثلة كثيرة ومتنوعة لسنا في حاجة لحصرها وذلك 

وفقا للقواعد العامة فلا عبرة بالوسيلة المستخدمة في ارتكاب الجريمة طالما و  ،لصعوبتها عمليا

إيثاق : لم يرسم القانون طريقة يعيينها لذلك ومن بين هذه الصور على سبيل المثال لا الحصر

عرض لصور نكما ... أيدي المجني عليه وقيد رجليه وإصابته من جراء ذلك بسحجات وورم 

تجريد المتهم من ملابسه وتسليط  :)3(عذيب ومن بينها ما يليأخرى كثيرة من صور الت

و التعليق من الأرجل أو الضرب بالأيدي والركل بالأقدام أ، يهالكشافات القوية المضيئة عل

إحضار ، بالتيار الكهربائي بأماكن حساسة نزع الشعر وهتك عرض المتهم وصعقه، الذراعين

وف نستعرض هنا بعض الأحكام القضائية التي ورد زوجته وتهديده بارتكاب الفحشاء بها وس

فعلى سبيل المثال قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة ضابط  ،فيها جزء من وسائل التعذيب

سنة وبمعاقبة المتهمين الثاني والثالث من صف الضباط  15القوات المسلحة بالأشغال الشاقة 

ول أثناء التحقيق مع المجني عليه طالبه سنوات لأن المتهم الأ 10والجنود بالأشغال الشاقة 

خوان المسلمين ولما أنكر أمر المتهمين الثاني والثالث بالاعتراف بالانتماء إلى جماعة الإ

                                  
 .231عبد الحكيم ذنون الغزال، المرجع السابق، ص )1(

, paris,1995, p289.  Jean claude soyer « Droit pénal et procédure pénale, Ed 12 2)(  
 .345أحمد عبد الحميد الدسوقي، المرجع السابق، ص )3(
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بتعذيبه لحمله على الاعتراف فانهال الأخيران عليه بالسياط إلى أن نزفت الدماء من صدره 

 .)1(بعد ذلك نتيجة هذا التعذيبوظهره وساقيه ونقل إلى زنزانته فاقد الوعي وتوفى 

فرة العلمية التي شهدها العالم أثرها في مجال الكشف طكان لل :التعذيب باستخدام الوسائل الحديثة*

عن الجريمة بصفة عامة وفي استجواب المتهم بصفة خاصة، ورغم ذلك هناك بعض الوسائل 

  :س والجسد وحرية الإرادة وهيالعلمية الحديثة التي ينطوي استخدامها على مساس بسلامة النف

عن طريق استخدام يتم  هو علم من العلوم  ):  (L Hypnotismeاستخدام التنويم المغناطيسي -

مجموعة من الظواهر بإحداث نعاس غير حقيقي لدى الخاضع له، وعن طريقه يمكن استدعاء 

هذه الوسيلة صورة ومن ثم تعد ... الأفكار والمعلومات بصورة تلقائية دون تحكم من صاحبها

كما تعد إحدى صور الإكراه المادي لوقوعه على جسم  ،)2(من صور قهر الإرادة أو تعطيلها

الخاضع شخصيا، وبالإضافة إلى التأثير النفسي فهناك تأثيرا ماديا يتمثل فيما يلحق الجسم من 

  .لذا جرمته مختلف التشريعاتتأثير على سلامة جهازه العصبي 

تعتمد هذه الطريقة على رصد معدلات أداء أجهزة  :)les polygraphs(كذب استخدام كشف ال  -

الجسم لوظائفها المختلفة في الظروف العادية للشخص ثم قياسها ورصدها مرة أخرى عند 

   .)3( هاستجوابه ومعرفة الفرق في الحالتين للتعرف على مدى صدق

لما تنطوي عليه من اعتداء  والاتجاه السائد يذهب إلى حظر استخدام مثل هذه الوسيلة

 وي ـــهم ينطـــد إكراها للمتـــاز في حد ذاته يعـــل هذا الجهــعلى الخاضع لها، وذلك لأن استخدام مث

  .)4(على إيذاء بدني ونفسي له لحمله على الاعتراف وهو جوهر التعذيب

                                  
جلسة  1986لسنة  198واقعات هذا الحكم في الطعن برقم  :كذلك أنظر، 127عماد ابراهيم الفقي، المرجع السابق، ص )1(

29/05 /1980. 
  .165، ص1983ة، ، رسالة دكتوراه ، جامعة القاهر شرعية الأدلة المستمدة من الوسائل العلميةراجع حسن السمني،  )2(

(3  ) Susini (J) « place et portée du polygraphe dans la recherche judiciaire de la vérité »  Revue international de 

droit pénal, 1972,p255.  
(4)V :Jean graven «  les problemes des nouvelles d’investigations ou procès pénal », Revue de science criminelle 

et de droit comparé 1950, p336-337. 

-V : Léuete (J) « les nauvaux procédés d’investigation et la protection des droits de la défense » rapport au 5éme 

congrès international de droit comparé bruxelle 1958 p24. ( revue de science criminelle et de droit comparé 

1958).     
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تخدير المتهم سواء حيث يتم  :) (Le narco- interrogatoireالاستجواب تحت تأثير التخدير  -

بالحقن أو بوسيلة أخرى مما يؤثر على مراكز معينة في المخ دون غيرها بحيث تبقى قدرته 

على الذاكرة والسمع والنطق فيما يتيح استجوابه بتوجيه الأسئلة إليه ورده عليها بصورة غير 

عذيب لما إرادية ودون أي تحكم من جانبه في إجابته، وتعتبر هذه الوسيلة أخطر صور الت

  .)1(تنطوي عليه من قهر للإرادة لحمل المتهم على الاعتراف

أنه  L’interrogatoireالأصل في الاستجواب  :)الاستجواب المطول(التعسف في الاستجواب  -

ما ينطوي عليه من آثار لونظرا  ،جوازي في مرحلة التحقيق الابتدائي وممنوع أثناء المحاكمة

  :بضمانات كثيرة لصالح المتهم من أهمهاخطيرة فقد أحاطه المشرع 

 .وجوب دعوة محامي المتهم في جناية للحضور أثناء الاستجواب والمواجهة •

وجوب السماح للمحامي بالاطلاع على التحقيق في اليوم السابق على الاستجواب  •

 .والمواجهة

باختيار مواعيد المحقق فقد يقوم   ،)2(لا يجوز للمحكمة أن تستجوب المتهم إلا إذا وافق ذلك •

غير مناسبة لإجراء الاستجواب كأن يكون في وقت متأخر من الليل، أو الاستمرار في 

الاستجواب رغم الإرهاق الواضح على المتهم، أو حرصه على إرهاق المتهم بإطالة الاستجواب 

 .)3(وجعله مرات عديدة متتالية دون داع

لعليا في حكمها الصادر بتاريخ حيثيات حكم محكمة أمن الدولة ا إحدى قد جاء فيل

  .)4(  »المقرر قانونا ان الاستجواب المطول يرهق المتهم ويؤثر على إرادته« من  30/8/1984

                                  
(1  )  Georges levasseur les méthodes scientifiques de la recherche de la verité » Revue international de droit pénal 

1972, p315. 

Voir : Heuyer(g).« les méthodes scientifiques de recherche de la verite ».OP .CIT, p248.  
 .153ابراهيم الفقي، المرجع السابق، صعماد  )2(
، رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، ضمانات المتهم والأساليب الحديثة للكشف عن الجريمةعدنان عبد الحميد زيدان،  3)(

 .131، ص1984
امي جنايات عابدين، مشار إليه لدى الدكتور س 23 59القضية رقم  30/08/1984محكمة أمن الدولة العليا، جلسة  )4(

 .153-152، ص1986صادق الملأ، المرجع السابق، 
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معيارا زمنيا لطول الاستجواب أو موعد كما ورد في  لا يوجد )∗(في التشريع المصريف

الاستجواب مابين الساعة الذي أوجب أن يكون ، النديفبعض التشريعات ومنها التشريع ال

السادسة صباحا والساعة التاسعة مساءا وأنه لا يجوز أن تزيد على أثني عشر ساعة مرة 

  .واحدة

مما سبق يتبين لنا أن استعمال جهاز كشف الكذب أو التحليل التخديري أو التنويم 

الإجرامي في المغناطيسي أو الاستجواب المطول الذي يرهق المتهم يمكن أن يشكل السلوك 

ني عن ضرورة أن يتدخل المشرع صراحة ويعتبر اللجوء إلى غجريمة التعذيب إلا أن ذلك لا ي

هذه الوسائل في التحقيق مع المتهمين لحملهم على الاعتراف من قبيل التعذيب المعاقب عليه 

 .في قانون العقوبات

 النتيجة -2

روري أن يترتب على السلوك نظرا لأن جريمة التعذيب جريمة ذات نتيجة فإنه من الض 

مساس مؤلم أو فيها إما تعذيب المتهم أو إيذاؤه بدنيا أو معنويا وقد تكون النتيجة وفاة المتهم 

ج يشترط لقيام جريمة التعذيب أن يؤدي  ع مكرر ق 263وحسب المادة ، كما في فعل الضرب

قاضي له سلطة تقديرية سلوك المجرم إلى إحداث عذاب أو ألم شديد جسديا كان أو عقليا، وال

والنتيجة المتمثلة في العذاب أو الألم الشديد تشترط ، )∗∗(لتكييف الجريمة بالنظر إلى درجة الألم

من يقوم بممارسة التعذيب أما من يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب فلم يشترط المشرع ) 1(في

  .تقوم الجريمةالجزائري لتجريم تصرفهما وقوع النتيجة فبمجرد قيامهما بالسلوك 
  العلاقة السببية بين السلوك الإجرامي والنتيجة - 3

مؤداها أن يكون السلوك الإجرامي الذي اقترفه الجاني هو الذي تسبب في حدوث النتيجة 

سواء تمت بسلوك سلبي كما في امتناع الرئيس ، المعاقب عليها في جريمة التعذيب الإجرامية

 .بالسلوك الايجابي بالأمر بالتعذيب عن إصدار أوامر بالكف عن التعذيب أو

                                  
 .كذلك لا يوجد نص في التشريع الجزائري يحدد وقت وموعد اجراء الإستجواب )∗(
بمعنى أن الضحية تتعرض لمعاناة لا يمكن تحملها أما إذا كان الألم يمكن تحمله فإن الفعل يصبح مجرد ضرب أو جرح  )∗∗(

 .لتكييف الجريمة بالنظر إلى درجة الألمعمدي وللقاضي سلطة تقديرية 
  .74نبيل صقر، المرجع السابق، ص )1(
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  الركن المعنوي : ثانيا

 لأنه لا يتصور أن يؤذي شخص آخر إلا تعمدا من جريمة التعذيب من الجرائم العمدية

  .(L’intention criminelle)الجنائي قصدبالمساس بسلامة جسده، ومن ثم يلزم لقيامها ال الجاني

يلحق عمدا  «:للتعذيب وردت العبارة التاليةوفي التعريف السابق للمشرع الجزائري 

بمعنى لا بد من توافر علم الجاني بأنه يعتدي على غيره   ،»بشخص ما مهما كان سببه

بالتعذيب وأن الوسيلة التي يستخدمها من شأنها أن تؤدي إلى عذاب وألم شديد لدى الضحية، 

   .)1(لم والعذاب بالضحيةويجب أن تتوافر الإرادة الإجرامية وأن يكون قاصدا تسبب الأ

ونجد أن المشرع الجزائري قد عبر عن الباعث بالسبب ولم يعتد به بمعنى أن الجاني 

 263سوف يعاقب حتى ولو كان يعتقد بأن قام به يخدم حقيقة ما وهذا ما نصت عليه المادة 

كل موظف ( من قانون العقوبات المصري  126المادة  تنصكذلك ، )2(ق ع جمن  2/مكرر 

أو مستخدم عمومي أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف يعاقب 

بالأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنوات إلى عشر سنوات، وإذا مات المجني عليه يحكم 

ين لنا بأن المشرع حريص وانطلاقا من هذه النصوص القانونية يتب،)بالعقوبة المقررة للقتل العمد

  .الموظف الذي يلجأ للتعذيب كوسيلة للحصول على الاعتراف ةعلى حماية المتهم وذلك بمعاقب

، وبغياب الضحية ويرى البعض أن جريمة التعذيب تتطلب قصدا خاصا يتمثل في إيلام

النية الخاصة تتحول الجريمة إلى جريمة عنف عمدي، واستشهد بما سار عليه القضاء الفرنسي 

  .)3(دات قديمة متوارثةاتعذيبا، بل تطبيقا لع  Excisionمن عدم اعتبار ختان الفتيات 

                                  
  .مكرر من قانون العقوبات الجزائري 263راجع المادة  1)(
دج إلى 150.000يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين سنة وبغرامة من  « :على مايلي 2مكرر  263تنص المادة  )2(

دج كل موظف يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب من أجل الحصول على الإعترافات أو المعلومات أو لأي سبب  1600.000

  .آخر

  .ر القتل العمدوتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا سبق التعذيب أو صاحب أو تلى جناية غي

دج، كل موظف يوافق 1000.0000دج إلى  100.000إلى عشر سنوات وبغرامة خمس سنوات يعاقب بالسجن المؤقت من 

 . »مكرر من هذا القانون 263أو يسكت عن الأفعال المذكورة في المادة 
 .64أحسن بوسقيعة، المرجع السابق، ص) 3(



  تجريم المساس بالحق في الأمن الشخصي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني 

- 235- 

 

سبب أن نية الاعتداء على سلامة بختلف مع هذا الرأي في تطلب القصد الخاص، ن ولا

  .ا لا تكفي، بل لا بد من نية الإيلام أو التعذيبالشخص عمد

هل ما يترتب عن أعمال الرقية الشرعية من . ويثار في هذا الصدد سؤال في غاية الأهمية

  آلام يعتبر من قبيل التعذيب؟

  .)1(سبب انعدام القصد الجنائي الخاص، باعتبار أن الأمر يتعلق بإرضاء عادة ليس إلابلا 

  الممارسة كانت تخفي ورائها جريمة التعذيب؟ لكن ماذا لو أن تلك

بطابع شرعي وبالتالي إذا كانت أصبغت إن الرقية تعتبر من الممارسات الطبية ولو 

ضرورية فيجب تنظيمها وأن لا تترك للمتطفلين والمدعين، وعدم وجود الترخيص بممارستها 

بالإضافة إلى جريمة ممارسة  سيجعل الأمر إن لم يتعلق بالتعذيب تعلق بجريمة الإيذاء العمدي

   .الطب دون ترخيص

  .)2(عاد لتفصيل أحكام التعذيبو أدرج المشرع الجزائري التعذيب ضمن صور القتل  ولقد

يعاقب باعتباره قاتلا كل مجرم مهما كان ( ق ع جمن  262المادة وبالرجوع إلى نص 

فهذا النص الغامض الذي ، )ب أعمالا وحشية لارتكاب جنايتهوصفه استعمل التعذيب أو ارتك

المعدل  2004لسنة  15ساوى التعذيب بالأعمال الوحشية كان موجودا قبل صدور القانون رقم 

ل العنوان ايز  لقانون العقوبات، وعنوان القسم المندرج تحته كانت تنقصه كلمة تعذيب، ولا

، هوما واحداالمشرع قد رأى فيها مفالمذكور خال من ذكر الأعمال الوحشية، مما يعني أن 

فليس بالضرورة أن يحصل التطابق بين التعذيب والأعمال الوحشية، فإلقاء الضحية من علو 

  .شاهق أو تفجير المكان الذي تقيم فيه قد لا تتوافر عنده فرصة للشعور بالعذاب

من حيث  actes de barbarieوقد ساوى المشرع الفرنسي بين التعذيب والأعمال البربرية

  .)3( تقد بأن ممارسة تلك الأعمال لا يمنع من توافر قصد التعذيب لدى الجانيعنالقيمة، و 

                                  
 .64صأحسن بوسقيعة، المرجع السابق،  )1(
 .357باسم شهاب، المرجع السابق، ص )2(

(3)Article- 222-1 « le fait de soumettre une personne à des totures ou à des actes de barborie est punie de 

quinze ans de réclusion criminelle ». 
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  )الركن الشرعي( العقاب على جريمة التعذيب  :ثالثا

لقد جعل المشرع الجزائري جريمة التعذيب من نوع الجنايات سواء تعلق الأمر بجريمة 

، والعقوبة هي السجن المؤبد كما ق ع جمن   262القتل تعذيبا والتي نص عليها في المادة 

  .)ويعاقب القاتل في غير ذلك من الحالات بالسجن المؤبد(  ج ع من ق 263جاء في المادة 

من  1/مكرر 263وإذا تعلق الأمر بالتعذيب الممارس من شخص عادي فنص في المادة 

دج  100.000سنوات وبغرامة من  10سنوات إلى  5 يعاقب بالسجن المؤقت من «نفس القانون 

  .»دج كل من يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة التعذيب على شخص 1000.000إلى 

أما فيما يتعلق بالتعذيب الذي يمارسه الموظف العام فشدد المشرع عقوبته، فنص في 

سنة وبغرامة  20سنوات إلى  10 يعاقب بالسجن المؤقت من1) « (ق ع ج  2 مكرر 263المادة 

دج كل موظف يمارس أو يحرض أو يأمر بممارسة  1600.000دج إلى  150.000من 

  .»التعذيب من أجل الحصول على اعترافات أو معلومات أو لأي سبب آخر

وعاقب المشرع الجزائري الموظف بعقوبات أخف إذا كان كل ما قام به هو الموافقة على 

 5مؤقت من يعاقب بالسجن ال «2/مكرر 263التعذيب أو السكوت عليه، فنص في المادة 

دج كل موظف يوافق أو  1000.000دج إلى  100.000سنوات وبغرامة من  10سنوات إلى 

  . »مكرر من هذا القانون 263يسكت عن الأفعال المذكورة في المادة 

سببا في تشديد ونجد أن المشرع الجزائري قد جعل من اقتران التعذيب بغيره من الجنايات 

) الشخص العادي( بالتعذيب الممارس من غير الموظف  فيما يتعلق، العقاب على الجاني

سنة وبغرامة من  20سنوات إلى  10على أنه يعاقب على التعذيب بالسجن المؤقت من  « نص

  .»دج إذا سبق أو صاحب أو تلى جناية غير القتل العمد 1600.000دج إلى  150.000

تكون العقوبة السجن على أن ( أما بالنسبة للتعذيب الممارس من طرف الموظف نص 

أي أن المشرع قد جعل ، )المؤبد إذا سبق التعذيب أو صاحب أو تلى جناية غير القتل العمد

                                  
  .2014- 2-16المؤرخة في  07ج ر ( 2014فيفري  04مؤرخ في  01- 14القانون رقم  1)(
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من اقتران جريمة التعذيب بغيرها من الجنايات عدا القتل ظرفا مشددا للعقاب، وسبب الاقتران 

  .هي الوحدة الزمنية حيث توصف الجرائم بأنها مرتبطة ببعضها ارتباطا بسيطا

يترتب عن التعذيب عجز أو مرض  نوقد تجنب المشرع الجزائري فكرة تدرج النتيجة حي

أو عاهة مستديمة أو موت الضحية، وبالتالي فلو حصلت مثل هذه النتائج، سيثار النقاش عن 

وقد شددت بعض التشريعات عقوبة القتل إذا اقترن ، )1(جرائم الإيذاء العمدي وجرائم التعذيب

وبالرجوع إلى التشريع الفرنسي نجد أن المشرع  ،)2(أو أعمال وحشية أو شراسةبأعمال تعذيب 

سنة، عاقب الجاني  15بالسجن لمدة  ق ع ف 1- 222ادة ـــالذي عاقب على التعذيب في الم

صاحبه أو يليه جريمة قتل أو يمنه بالسجن المؤبد عندما يسبق التعذيب أو  2-222في المادة 

  .هتك عرض

منه جملة من الظروف المشددة تكون العقوبة عند توافر أيا  3-222فيما أورد في المادة  

سنة أو على  15سنة، حين تقع الجريمة على قاصر لا يتعدى عمره  20منها السجن لمدة 

مريض أو عاجز أو حامل أو مورث أو على أحد الأصول الشرعيين أو بالتبني أو على قاضي 

م أو شاهد أو مدعي مدني أو من زوج على شريكه، أو من عدة أو محامي أو موظف عا

جعل  4- 222وفي المادة ، أو مع حمل السلاح أو التهديد به أشخاص أو مع سبق الإصرار

سنة، أو  15سنة حيث يتعلق الأمر بالاعتياد على تعذيب قاصر لا يتجاوز  30العقوبة السجن 

على مريض عقليا أو عضويا أو عاجز أو يعاني من عاهة أو على امرأة حامل، وفي المادة 

وفي المادة ، )3(عاقب الجاني بذات العقوبة حيث يترتب عن التعذيب عاهة مستديمة 5- 222

ق ع ف أوصل المشرع العقوبة إلى السجن المؤبد عند ما تؤدي أفعال التعذيب إلى   6 - 222

أما فيما يخص العقوبات الفرعية فإن المشرع الجزائري قد ، )4(ضحية عن غير قصدوفاة ال

                                  
 . بعدها من قانون العقوبات الجزائري وما 264 راجع المادة )1(
إذ كان : يعاقب بالإعدام من قتل نفسا عمدا في إحدى الحالات التالية« من قانون العقوبات العراقي  406/1نصت المادة  )2(

  ».القتل لدافع دنئ أو مقابل أجر أو استعمل الجاني طرق وحشية في ارتكاب الفعل
(3)Art 222-5 « L’infraction définie à l’article 222-1 est punie de trente ans de réclusion criminelle lorsqui’elle a 

entrainé une mutilation ou une infirmité permanente ».  
(4)Art 222- 6 « L’infraction défini à l’article est punis de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu’elle a entrainé 

la mort de la victime sans intentions de la donner »     
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ق ع ج، ولا يمنع ذلك المحكمة من  2مكرر 263و 1مكرر 263اضى عنها في المادتين غت

  .)1(ج الفقرة الثانية منها ق ع 16والمادة . 1مكرر 15الحكم بالمصادرة وفقا للمادة 

  عليه في الدفاع الشرعيالتعذيب وحق المجني : رابعا

هل يحق لمن صدر الأمر بتعذيبه أن يلجأ إلى مقاومة هذا الأمر محتجا بحقه في الدفاع    

   الشرعي؟

ويجب الإشارة إلى أن الدفاع المقصود في هذا الصدد هو الدفاع الشرعي عن النفس 

ة ممارسة وليس عن المال وذلك باعتبار أن التعذيب جريمة ضد النفس سواء كانت في صور 

الواقع ( ونشير إلى أن الدفاع الشرعي قد يكون عن نفس المدافع ، فعلية له أو مجرد الأمر به

أو عن نفس غيره ما دام أن الشروط اللازمة لنشوء الحق في الدفاع الشرعي قد ) عليه التعذيب 

  :توافرت وهو ما سوف نتعرض إليه فيما يلي

  وجود اعتداء بفعل يعد جريمة - 1

حق الدفاع الشرعي يجب أن يقع اعتداء بفعل يعد جريمة، وهذا الاعتداء يهدد  لكي ينشأ

ويجب أن يكون هذا الاعتداء حالا ويستوي أن يكون ، )2(حق يشمله المشرع الجنائي بالحماية

  .)3(وليد سلوك إيجابي أو سلبي أوجسيما أو غير جسيم، 

  أن يكون موضوع الاعتداء جريمة معينة - 2

تذهب غالبية التشريعات ومن بينها التشريع الجزائري إلى إباحة الدفاع الشرعي في 

مواجهة كافة الجرائم أيا كانت، أما المشرع المصري فقد قصر استعمال هذا الحق في مواجهة 

ق ع م وهي كل الجرائم التي تشكل اعتداء على النفس  246جرائم معينة نصت عليها المادة 

  .ي تقع على الأموالوبعض الجرائم الت

                                  
  .من ق ع ج 16/2والمادة  1مكرر 15راجع المادة  )1(
  .196ص  ،1977 ، د م ن،)4(ط ، القسم العام –شرح قانون العقوبات  ،محمود نجيب حسني ) 2(

  وراجع كذلك 

Jeans larguier «  Droit pénal général et procédure pénale » librairie Dalloz . 3 ème ED. Paris 1970, p27   
(3) Benoit chabert et Pierre – Olivier “ Droit penal general “ Dalloz . Paris 1996 , p86.  
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وتجدر الإشارة إلى أن جرائم الاعتداء على النفس لا يمكن حصرها، فهي كثيرة، فقد تنال 

الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة الجسدية كجرائم القتل والجرح والضرب، أو الاعتداء 

لى على الحق في الحرية الشخصية كجرائم الخطف والقبض دون وجه حق أو الاعتداء ع

الخاصة كجريمة انتهاك حرمة المسكن وجميع جرائم الاعتداء على النفس تبيح للمعتدي  الحياة

عليه استعمال حق الدفاع الشرعي في مواجهة المعتدي دون تفرقة بينهما حسب نوعها أو 

جسامتها فالضرب البسيط والتعدي بالإيذاء الخفيف والفعل الفاضح في أبسط صوره كلها تبيح 

من  40نصت عليها المادة  الحالات التي يباح فيها القتل دفاعا عن النفسو ، )1(لشرعيالدفاع ا

 .)2(ق ع م  249والمادة  ع جق 

  أن يكون استعمال القوة ضرورة لدفع العدوان - 3

ع ــــاع لازمة لدفــن السابقين يجب أن تكون القوة المستخدمة في الدفـــضافة إلى الشرطيبالإ

 39ادة ــــه المــــت عليـــا نصـذا مــداء وهـــسامة الاعتــون الدفاع متناسبا مع جــوأن يكدوان ـــــأورد الع

إذا كان الفعل قد دفعت إليه الضرورة الحالة للدفاع المشروع عن  «  ق ع ج في الفقرة الأخيرة

 شرط أن يكون الدفاع متناسبا معبالنفس أو عن الغير أو عن مال مملوك للشخص أو للغير 

  .)3(من ق العقوبات المصري 247،  246كما نصت عليه المادة ، »جسامة الاعتداء 

إذا كان الاعتداء : ويكون استعمال القوة في الدفاع الشرعي لازما لدرء العدوان في حالتين

حالا أو إذا كان استعمال القوة هو الوسيلة الوحيدة لدرء العدوان بحيث لا توجد أية وسيلة أخرى 

وبناءا على ذلك إذا أمكن تلافي العدوان بأية وسيلة أخرى غير القوة فإن ، )4(العدوانلدرء 

  .الدفاع الشرعي لا ينشأ على الإطلاق

                                  
  .177ص  ،سابقالمرجع العماد إبراهيم الفقى،  )1(
  .ق ع م 249ق ع ج والمادة  40المادة راجع ) 2(
حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية  المبنية بعد « ق ع م 1/ 246نصت المادة  )3(

  .  »استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصا عليها في هذا القانون 

وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلا الاحتماء برجال السلطة  « 247ونصت المادة 

  .»العمومية 
(4)Jeans larguier , op cit, p28. 



  تجريم المساس بالحق في الأمن الشخصي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني 

- 240- 

 

ق ع ج  263مما سبق يمكن لنا القول بأن جريمة التعذيب المنصوص عليها في المادة 

لاعتداء جسد أو ق ع م تعتبر من جرائم الاعتداء على الأشخاص التي تنال با 126المادة و 

حياة المجني عليه لذا إذا توافر في هذا الاعتداء شرط الحيلولة وكان استعمال القوة هو الوسيلة 

الوحيدة لدرء العدوان على النحو السابق ذكره نشأ للمعتدي عليه الحق في الدفاع الشرعي في 

ي والمعنوي يبيح ولا يشترط أن يكون التعذيب ماديا فكلا النوعين الماد، مواجهة المعتدي

ممارسة الحق في الدفاع الشرعي، كما يستوي أن يكون التعذيب جسيما أو غير جسيم وقع 

  .نتيجة سلوك إيجابي أو سلبي

ق ع ج حيث نصت  277ويستفيد من يقع تحت التعذيب من العذر المخفف وفقا للمادة 

ا دفعته إلى ارتكابها وقوع يستفيد مرتكب جرائم القتل والجرح والضرب من الأعذار إذ «على أنه 

  .»ضرب شديد من أحد الأشخاص 

  علاقة التعذيب بالجرائم الأخرى: الثالث الفرع

قد يرتبط التعذيب بغيره من الجرائم وفي هذه الحالة تشدد العقوبة وهذا ما تضمنته المادة 

يعاقب على التعذيب بالسجن المؤقت من عشر  « ق ع ج في الفقرة الثانية منها 1رمكر  263

ق أو صاحب بدج، إذا س 1600.000دج إلى  150.000لى عشرين سنة وبغرامة من إسنوات 

  . »أو تلى جناية غير القتل العمد

أما بالنسبة للموظف فتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا سبق التعذيب أو صاحب أو تلى  

  .ج ق ع 2مكرر263انية من نص المادة نصت عليه الفقرة الث جناية غير القتل العمد، وهذا ما

  لماذا المشرع الجزائري أستثنى القتل العمد من حكم الارتباط ؟        

إن المشرع الجزائري يعاقب على القتل بالتعذيب بالسجن المؤبد وهذا يتطلب توافر قصد 

القتل لا قصد التعذيب، كما يعاقب على الضرب والجرح والعنف والتعدي الذي يقود إلى وفاة 

، غير أنه يعاقب وليس من بينها التعذيبق ع ج  264الضحية هذا ما نصت عليه المادة 

، وبالتالي فإن استثناء القتل العمد )1(ل العمدي الذي يرتبط بجناية أو جنحةبالإعدام على القت

  .الغاية منه هو تجنب التكرار التشريعيفمن حكم الارتباط 

                                  
  . من ق ع ج 264و 263راجع المواد  )1(
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هل يتساوى القتل العمدي بطرق : كما تثار في هذا الصدد أسئلة في غاية الأهمية

ذيب يمكن أن توصف أفعالها التعذيب والتعذيب الذي يؤدي إلى الوفاة ؟ وهل أن جريمة التع

  بالجرح والضرب والعنف والتعدي ؟ 

إن قصد القتل العمدي بطرق التعذيب يختلف عن قصد التعذيب الذي يؤدي إلى الوفاة 

نفس الشيء أن قصد التعذيب يختلف عن قصد الإيذاء العمدي ولا يمكن أن يتطابقان ونشير 

وبة في حالة ما يؤدي التعذيب إلى عجز عن إلى أن المشرع الجزائري لم ينص ولم يقرر أي عق

العمل أو عاهة مستديمة أو وفاة الضحية في حين نجد المشرع المصري في الفقرة الأخيرة من 

ق ع م قرر عقوبة القتل العمدي في حالة ما إذا أدى التعذيب إلى وفاة  126نص المادة 

نجد أن المشرع الجزائري لم  ،)1(ق ع ج  261كذلك بالرجوع إلى نص المادة ، المجني عليه

  .ينص على جريمة التعذيب كوصف من أوصاف القتل العمد أو كظرف مشدد للعقاب

جريمة التعذيب قد ترتبط بجرائم أخرى كالخطف أو القبض أو الحبس أو الحجز أو 

إذا وقع تعذيب بدني على الشخص   « :ق ع ج على أنه 293حيث نصت المادة  ،الاغتصاب

  ».مقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز يعاقب الجناة بالسجن المؤبدالمختطف أو ال

كل من يخطف أو يحاول خطف شخص عن  « :مكرر على أنه 293كما نصت المادة 

طريق العنف أو التهديد أو الاستدراج، يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى عشرين 

  .دج 2.000.000دج إلى  1.000.000سنة وبغرامة من 

اقب الفاعل بالسجن المؤبد إذا تعرض المخطوف إلى تعذيب أو عنف جنسي أو إذا كان ويع

  . »...الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو تنفيذ شرط أو أمر

وقد شدد المشرع الجزائري في العقوبة إذا تعلقت الأمر بقاصر وهذا ما أوضحته الفقرة 

لى الفاعل العقوبة المنصوص  عليها تطبق ع  «ق ع ج 1مكرر 293الثانية من نص المادة 

من هذا القانون، إذا تعرض القاصر المخطوف إلى تعذيب أو  263في الفقرة الأولى من المادة 

  . »عنف جنسي أو إذا كان الدافع إلى الخطف هو تسديد فدية أو إذا ترتبت عليه وفاة الضحية

                                  
 .من ق ع ج 261راجع المادة  )1(
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وفي هذا الإطار قضت غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا في قرارها الصادر بتاريخ 

- 02-21في ) ي ش(بعد الإطلاع على الطعن بالنقض المرفوع من طرف  19/04/2012

ضد الحكم الصادر عن  2009 - 02- 21في ) ج ب( -2009 - 02- 21في ) ع ب( 2009

 ب( إدانة المتهمين «  :القاضي 2009فبراير  18محكمة الجنايات بمجلس قضاء غليزان في 

بجناية الخطف باستعمال العنف بالنسبة للمتهم الأول وجناية الفعل ) ي ش(و) ع ب(و) ج

المخل بالحياء باستعمال العنف ضد قاصرة دون السادسة عشر من العمر بالنسبة للمتهمين 

ا لهم الحكم على كل واحد منهم ق ع ج وعقاب 235/2و 1مكرر 293الثاني والثالث طبقا للمواد 

  .بخمسة عشر سنة سجنا

  .» دج10500المصاريف القضائية على المحكوم عليهم بالتضامن والمقدرة بـــ 

تمت وفقا للأوضاع القانونية فهي ) ج ب(و)ع ب( -)ي ش(حيث أن طعون المتهمين 

والمأخوذ من ): ع ب(و )ي ش(عن الوجه الوحيد الذي آثاره كل من المتهمين  ،مقبولة شكلا

خرق الأشكال الجوهرية في الإجراءات، كون السؤالين الحادي عشر الخاص بالمتهم الأول 

والسؤال السادس الخاص بالمتهم الثاني والمتعلقتين بالفعل المخل بالحياء معقدين ومتشعبين 

 سنة خلافا لأحكام 16تضمنا الفعل المخل بالحياء وقصر سن الضحية كون سنها أقل من 

  .من ق إ ج ج 305المادة 

حيث يتبين من خلال الملف أن السؤالين السادس والحادي عشر موضوعا الانتقاد تمت 

لارتكابه جناية ..... مذنب في نفس  الظروف..... هل المتهم: صياغتها على النحو التالي

من العمر الأفعال المنصوص  16الفعل المخل بالحياء باستعمال العنف ضد قاصرة دون 

  .)س  ج(على شخص الضحية القاصرة  336/2والمعاقب عليها بالمادة 

حيث أن السؤالين تضمنا فعل واقعة الفعل المخل بالحياء بالعنف والظرف المشدد المتمثل 

ق ع ج التي توجب  305سنة وذلك خلافا لأحكام المادة  16في كون سن الضحية لا يتجاوز 

قرار الإحالة وطرح أسئلة مستقلة عن كل ظرف طرح سؤال مستقل عن كل واقعة محددة في 

  .من ظروف التشديد مما يجعل الوجه مؤسس يترتب عن ذلك نقض الحكم المطعون فيه
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كون  يب،بوالمأخوذ من القصور في التس: عن الوجه الثاني الذي أثاره نفس المتهم السابق

التعذيب الذي لم  لى الخطف بواسطة العنف والتعذيب إذ أضاف ظرفإالسؤال الخامس أشار 

  .يتابع به الطاعن

حيث يتبين من خلال الإطلاع على قرار الإحالة أن المتهم الطاعن فعلا أحيل على 

ولم يتابع على أساس الخطف  1مكرر 293أساس الخطف باستعمال العنف طبقا للمادة 

حول وبما أن المحكمة طرحت سؤال  2مكرر 293بتعريض المخطوف إلى التعذيب وفقا للمادة 

ق إ ج ج تكون قد تجاوزت سلطاتها  306التعذيب وأجابت عنه بنعم دون احترام أحكام المادة 

وعليه تقضي المحكمة العليا بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على نفس الجهة 

  .)1(القضائية للفصل فيها من جديد بتشكيلة أخرى والمصاريف القضائية على عاتق الخزينة

عرضه ومن خلال النصوص القانونية التي أشرنا إليها يتبين لنا أن العقوبة مما سبق 

المقررة وخاصة لجريمة الخطف أشد من تلك الواردة في النصوص القانونية الخاصة بجريمة 

وكان من الأحسن أن يخصص المشرع الجزائري باب في قانون العقوبات يجمع فيه  التعذيب

ق بجريمة التعذيب والجرائم الأخرى التي تقربها حتى تكون كل النصوص القانونية التي تتعل

  .الأمور واضحة ولا يكون هناك أي إشكال في تطبيق النصوص المختلفة

نجد أن المشرع كان حريصا جدا على التصدي للتعذيب وذلك  ق إ جوبالرجوع إلى 

لتي تشكل في بهدف حماية أمن وكرامة وحرية الأفراد فمثلا في جريمة الحجز دون وجه حق ا

قد تشدد في معاقبة ضابط الشرطة القضائية في حالة امتناعه عن أداء  هأنو  ،حد ذاتها تعذيبا

  .مهامه على أكمل وجه أو في حالة تجاوزه لحدود سلطته

ق إ ج ج نجد أن المشرع الجزائري قد ألزم ضابط الشرطة  52استنادا لنص المادة  

وقوف للنظر، مدة استجوابه وفترات الراحة القضائية أن يضمن محضر سماع كل شخص م

التي تخللت ذلك واليوم والساعة اللذين أطلق سراحه فيهما، ويجب أن يدون على هامش هذا 

                                  
، 2012، العدد الثاني سنة مجلة المحكمة العليا، 626342فصلا في الطعن رقم   ،19/04/2012بتاريخ  صادر قرار )1(

  .286ص 
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المحضر إما توقيع صاحب الشأن أو يشار فيه إلى امتناعه، كما يجب أن تذكر في هذا البيان 

في فقرتها  1مكرر 51وبالرجوع إلى نص المادة ، الأسباب التي استدعت توقيف الشخص للنظر

يتم وجوبا إجراء فحص طبي للشخص  أنه عند انقضاء مواعيد التوقيف للنظر،«  الأخيرة

الموقوف إذا ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محاميه أو عائلته ويجرى الفحص الطبي من 

ة اختصاص المحكمة، طرف طبيب يختاره  الشخص الموقوف من الأطباء الممارسين في دائر 

تضم شهادة الفحص الطبي  .وإذا تعذر ذلك يعين له ضابط الشرطة القضائية تلقائيا طبيبا

  . »لملف الاجراءات

ويجوز لوكيل الجمهورية إذا اقتضى الأمر سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب أحد  

في أية لحظة من  أفراد عائلة الشخص الموقوف للنظر أو محاميه، أن يندب طبيبا لفحصه

وهذا ما نصت عليه الفقرة الأخيرة من نص  )1(ق إ ج 51الآجال المنصوص عليها في المادة 

كما لا يتم التوقيف للنظر إلا في أماكن معلومة مسبقا من طرف النيابة ، ق إ ج ج 52المادة 

العامة ومخصصة لهذا الغرض، تضمن احترام كرامة الإنسان وهذا ما نصت عليه الفقرة الرابعة 

أما بالنسبة لجريمة استعمال القسوة فقد نصت عليها المادة ، )∗(ق إ ج ج 50من نص المادة 

كل موظف عام أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف  «لمصريمن قانون العقوبات ا 129

بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أخل بشرفهم أو أحدث 

وتقابل ، »آلاما بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه

  .ات الفرنسيمن قانون العقوب 186هذه المادة نص المادة 

القسوة تستلزم ضرورة توافر ركن  من خلال هذه النصوص القانونية يتضح لنا أن جريمة

  .إذ يجب يكون موظفا عاما أو مكلفا بخدمة عامة ترض يتمثل في الصفة الخاصة بالجاني،فم

وركن معنوي يتمثل . السلوك، النتيجة والرابطية السببية: مادي بعناصره الثلاثالركن الو 

ونشير إلى أنه في هذه الجريمة لم يتطلب المشرع في السلوك الجرمي ما ، القصد الجنائيفي 

                                  
  .من ق إ ج ج 51راجع الفقرة الأخيرة من نص المادة  )1(
 من) جريمة القبض دون وجه حق( المبحث الأول  أنظرلتصدي للتعذيب ع أكثر على حرص المشرع الجزائري لللإطلا )∗(

 .الباب الثاني من هذه الأطروحة الفصل الثاني في
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ق ع م يتحقق بكل فعل من شأنه الإخلال  129تطلبه في جريمة التعذيب ووفقا لنص المادة 

بشرف المجني عليه أو إيذائه بإيلام جسمه مهما كان هذا الألم خفيفا كالبصق في وجه شخص 

عينه أو تقييده من رجليه أو ذراعيه أو ضربه أو جرحه، فيكفي في هذه  أو دفعه أو ربط

الجريمة أن يقوم الموظف اعتمادا على سلطة وظيفته باستعمال القسوة مع الأشخاص دون 

  .تمييز بينهم، فيصح أن يكون متهما أو شاهدا أو خبيرا أو أي شخص بأية صفة كانت

جريمة بالأفعال المادية هذه ال ذلك تتحقق رض من الجريمة لا أهمية له وكلغكما أن ا

  .)1(الخفيفة والبسيطة فلا تتطلب فعلا على درجة كبيرة من الجسامة كما في فعل التعذيب

  :يتبين لنا أوجه الاختلاف والشبه كما يلي بين الجريمتين أكثر لتمييزلو 

أثناء أداء وظيفته في جريمة التعذيب يشترط أن يقترفها الجاني ف :بالنسبة لأوجه الإختلاف-

وإنما يكفي أن تكون الوظيفة قد هيأت له ذلك،  بينما في جريمة استعمال القسوة لا يشترط

 .ارتكابها أو ساعدته على ذلك

خاص وهو حمل المتهم على الاعتراف بجريمة الباعث الالمشرع في جريمة التعذيب اشترط  -

أما في ، يقوم على قصدين عام وخاصجريمة هذه ال معينة، ومن ثم فإن الركن المعنوي في 

  .جريمة استعمال القسوة فإن القصد الجنائي العام كافي لقيام الركن المعنوي في هذه الجريمة

 افي جريمة التعذيب يجب أن يكون المجني عليه متمتعا بصفة خاصة متهما كما نص عليه -

أما في ، ه المشرع العراقيالمصري، أو متهم أو شاهد أو خبير كما نص عليو  الجزائري المشرع

من ق ع م صفة معينة في المجني عليه بل  129جريمة استعمال القسوة لم تشترط المادة 

النص جاء عاما وبالتالي تنصرف الحماية الجنائية إلى جميع الأشخاص سواء كانوا متهمين أو 

  .)2(غير متهمين

الجريمتين هو شخص من رجال فالجاني في كلا  :أما بالنسبة لأوجه الشبه بين الجريمتين

ق ع م أضاف بجانب صفة الموظف العام  129غير أن المشرع في المادة  ،السلطة العامة

                                  
  .235عبد الحكيم ذنون الغزال، المرجع السابق، ص  )1(
  .361عماد إبراهيم الفقى، المرجع السابق، ص  2)(
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ومن الممكن أن تجتمع جريمتي التعذيب واستعمال ، صفة أخرى هي صفة المكلف بخدمة عامة

والعقوبة المقررة القسوة معا وفي هذه الحالة تعتبران مرتبطين ببعضهما ارتباطا لا يقبل التجزئة، 

  .)1(هي عقوبة الجريمة الأشد وهي جناية التعذيب

التعذيب والسجون: الرابع الفرع  

حريته وحقوقه من جراء تلك الإجراءات الجزائية وما يترتب انتهاك من  نحمي المتهم لكي

وخاصة في مرحلة التحقيق الابتدائي، فيجب منحه وهو عنها من مخاطر في حريته وكرامته 

صدد توجيه الاتهام إليه ضمانات تحفظ له حقه في محاكمة عادلة والذي يعتبر من أهم في 

حقوق الإنسان الجوهرية، فلا تأمين لحياة الإنسان ولا لحريته وأمنه  وأمانه دون كفالته كاملا، 

   . )2(ونظرا لهاته الأهمية سارعت معظم الدول إلى تكريسه في نظمها القانونية

فإن المتهم له الحق خلال فترة التحري والتحقيق أن العادلة  ايير المحاكمةواستنادا لأهم مع

فمجرد الاتهام لا يقلل ولا يمس ببراءته سواء كان مشتبها أو  يعامل على أساس افتراض البراءة

من الدستور  56ت جسامة الفعل المنسوب إليه وبالرجوع إلى نص المادة متهما ومهما كان

كل شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية «  حيث تنص 2016المعدل لـ سنة 

 . »إدانته، في إطار محاكمة عادلة تؤمن له الضمانات اللازمة للدفاع عن نفسه

تراض قرينة البراءة لضمان محاكمة فعلى ا صفالمشرع الجزائري بموجب هذا التعديل حر 

لا يتابع أحد، «من نفس الدستور  59دة كما نصت الما، )3(عادلة للمتهم كما كفل له حق الدفاع

كما ، »ولا يوقف أو يحتجز إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي نص عليها

أنه كل شخص كان ضحية توقيف أو اعتقال غير قانوني له الحق في التعويض وهذا ما 

من العهد الدولي  9/5، ونصت عليه كذلك المادة من هذا الدستور 61نصت عليه المادة 

الكرامة الإنسانية كما له الحق في توفير أوضاع تراعى  ،ةياسيالخاص بالحقوق المدنية والس

                                  
  .273أحمد عبد الحميد الدسوقي، المرجع السابق، ص 1)(
،  2017جوان، سنة   15العدد مجلة المفكر، ، "استقلالية القضاء وكفالة حق الدفاع لضمان محاكمة عادلة"جميلة فار،    )2(

 .454ص
  .466ص ،نفسهالمرجع  )3(
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من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية   10/1 أثناء الاحتجاز وهذا ما نصت عليه المادة

  . 1966والسياسية

فقط، مع وجوب توفير من الحرية ويجب أن يقتصر الاحتجاز أو الحبس على الحرمان 

 كافة الاحتياجات الأساسية للإنسان، كما يجب الحرص في السجون على تفادي الحبس

وى من أجل الحفاظ على صالإنفرادي طول المدة والإمتناع عن استخدام القوة عند الضرورة الق

محبوس أمام الأمن والنظام، وألا تستخدم القيود والأصفاد إلا في أدنى الحدود، وأن يتم تقديم ال

  . )1(الجهات القضائية طليقا من كل قيد

ونشير إلى أن التعذيب يرتبط في الغالب بحالات الاعتقال والاحتجاز والأشخاص الأكثر 

عرضة له هم السجناء والأسرى لذا نجد أن المشرع الجزائري ومن خلال التشريعات الصادرة في 

السجناء فمنع كل معاملة لا تليق بالنزيل سواء مجال تنظيم السجون قد سعى إلى ترقية حقوق 

 .)2(بلغت درجة التعذيب أم لا

من  6ولضمان المعاملة الحسنة التي تصون كرامة المحبوسين والسجناء نصت المادة 

تسهر إدارة السجون على حسن اختيار موظفي المؤسسات العقابية وتضمن « نفس القانون 

وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية الجزائري نجد أن  ، »ترقية دائمة لمستوى أدائهم المهني

الجرائم الأكثر قربا للتعذيب هي جريمة الحبس الغير مبرر سواء في صورة حبس من لا 

يعاقب الموظف  «ق ع ج  107يستحقه أو لأكثر من المدة المحددة قضاءا، فنصت المادة 

عمل تحكمي أو ماس سواء بالحرية بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا أمر ب

  .»الشخصية للفرد أو بالحقوق الوطنية لمواطن أو أكثر

عادة التربية عن حالات الحبس غير إق ع ج أعوان مؤسسة  110كما عاقبت المادة  

أن كل عون في مؤسسة إعادة التربية أو في مكان مخصص  «مبرر حيث نصت على 

                                  
دليل القضاة للحكم في الجنح والمخالفات في التشريع الجزائري على هدى المبادئ الدولية للمحاكمة جمال نجيمي،  )1(

 . 27-26، ص2014 ،، دار هومة)1(، جالعادلة
 .2005لسنة  4السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين الجزائري رقم من قانون تنظيم  2كما نصت المادة 2) (

يعامل المحبوسين معاملة تصون كرامتهم الإنسانية وتعمل على الرفع من مستواهم الفكري والمعنوي بصفة دائمة، دون تمييز  «

 ».بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي
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لم مسجونا دون أن يكون مصحوبا بأوامر حبس قانونية أو يرفض يتسببحراسة المقبوض عليهم 

تقديم هذا المسجون إلى السلطات أو الأشخاص المخول لهم زيارته بدون أن يثبت وجود منع 

من القاضي المحقق أو يرفض تقديم سجلاته إلى هؤلاء الأشخاص المختصين، يكون قد ارتكب 

إلى  20000تة أشهر إلى سنتين وبغرامة من جريمة الحجز التحكمي ويعاقب بالحبس مدة س

  . »دج100000

كل متهم ضبط بمقتضى أمر بالقبض  «:ج ج على أن إق  من 121/2ونصت المادة 

  .ساعة دون أن يستجوب أعتبر محبوسا تعسفيا 48وبقي في مؤسسة عقابية أكثر من 

المتعلقة  كل قاضي أو موظف أمر بهذا الحبس أو تسامح فيه عن علم يتعرض للعقوبات

  ».بالحبس التعسفي 

الموظفون ورجال القوة العمومية ومندوبو السلطة  «ق ع ج  109كما نصت المادة 

العمومية والمكلفون بالشرطة الإدارية أو الضبط القضائي الذين يرفضون أو يهملون الاستجابة 

إلى طلب يرمي إلى ضبط واقعة حجز غير قانوني وتحكمي إما في المؤسسات أو في الأماكن 

ولا يثبتون أنهم أطلعوا السلطة المخصصة لحجز المقبوض عليهم أو في أي مكان آخر 

  .»الرئاسية عن ذلك يعاقبون بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات 

واستنادا لهذه النصوص القانونية يمكن لنا معرفة مدى اعتبار الحبس التحكمي من وصف 

أخرى تمثل في مجموعها مساسا بحرية وأمن وسلامة  التعذيب رغم وجود أفعال تشكل جرائم

سواء كان في صورة أمر صادر عن موظف بما يمس  )1(فتعمد السجن دون حق، الأشخاص

بحرية وحقوق الأفراد، أو في صورة تعمد الحبس دون أوراق أو عدم عرض المحبوس على 

وس يقضي مدة من الزمن دون وجه الجهات المختصة في الوقت المناسب بما يجعل المحب

تى توافر القصد لدى الجاني، ومتى كان هناك ، يمكن أن تشكل بمجموعها جريمة تعذيب محق

العذاب أو الألم الناشئ  ،من حكمها 1989استثنت اتفاقية مناهضة التعذيب لسنة ، لقد ألم شديد

                                  
  .336ابق، ص باسم شهاب ، المرجع الس )1(
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ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب  «نصت المادة الأولى منها حيث ،عن العقوبات المحكوم بها

  .»الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو ملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها 

والجدير بالذكر أن الشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية 

إذا  ق في التعويضالح نتهت في حقه بصدور قرار نهائي قضي بألا وجه للمتابعة أو بالبراءةا

ألحق به هذا الحبس ضررا ثابتا ومتميزا، ويدفع التعويض من خزينة الدولة ولها حق الرجوع 

الحبس المؤقت وهذا ما  هذا على الشخص المبلغ سيء النية أو شاهد الزور الذي تسبب في

  .مكرر ق إ ج ج 137نصت عليه المادة 

 137مكرر إلى  137: بناءا على المواد )1(في قرارها الصادرولقد قضت المحكمة العليا 

يمكن أن يمنح  «مكرر من ق إ ج ج تنص 137حيث أن المادة . من ق إ ج ج 14مكرر

متابعة جزائية انتهت في حقه  تعويض للشخص الذي كان محل حبس مؤقت غير مبرر خلال

ضررا ثابتا بصدور قرار نهائي قضي بألا وجه للمتابعة أو بالبراءة إذا ألحق به هذا الحبس 

  .»ومتميزا 

حيث أن هذا النص يطرح مبدأ التعويض عن الضرر الشخصي المادي والمعنوي الناشئ  

  .مباشرة عن فقدان الحرية

حيث من الثابت أن المدعي تمت متابعته من أجل القتل العمدي مع سبق الإصرار 

إلى  26/11/2008والترصد وبسبب هذه المتابعة وضع رهن الحبس المؤقت في الفترة 

  .ثم استفاد من البراءة بحكم نهائي 01/06/2010

حيث أن المدعي يعمل في مجال الترقية العقارية وقدم وثائق بأنه كان بصدد إنجاز عدة 

مشاريع ترقوية وأن غيابه بسبب الحبس المؤقت عرض هذه المشاريع إلى التلف والتوقف 

  .عليه تحقيق فوائدوالتأخير وأن ذلك ألحق به خسارة مادية جسيمة وفوت 

                                  
، ص 2014، العدد الثاني لسنة مجلة المحكمة العليا، 006935رقم  ، فصلا في الطعن12/03/2014قرار بتاريخ  )1( 

479.  

، العدد الأول مجلة المحكمة العليا، 007138 فصلا في الطعن رقم 11/06/2014أكثر أنظر قرار بتاريخ للإطلاع و 

  .509، ص 2014
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حيث أن الوثائق المقدمة الخاصة بالمشاريع التي كانت قيد الانجاز وقت وضعه رهن 

  .الحبس المؤقت

لا يمكن للجنة من الإحاطة بالضرر الذي لحق المدعي ومقدار ما فاته من ربح مدة 

سباب ولهذه الأ الحبس المؤقت وأنه يتعين إذن وقبل الفصل في التعويض اللجوء إلى خبرة

  : ي لجنة التعويضضتق

  )ق. ح:(بقبول العريضة المرفوعة من طرف السيد: أولا

  . »)م. ب(وقبل الفصل في مقدار التعويض تعيين الخبير في المحاسبة السيد : ثانيا

تضمن  - 1( نجدها تنص  10في المادة  1989وبالرجوع إلى اتفاقية مناهضة التعذيب 

فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب كل دولة إدراج التعليم والإعلام 

الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين، والعاملين في ميدان 

الطب، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي 

  .عتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملتهشكل من أشكال التوقيف أو الا

تضمن كل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما  -2

  .)يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص

وانطلاقا من هذه المادة يتبين لنا أهمية الجانب الوقائي للتصدي للتعذيب وذلك برفع 

  .لوعي لدى المعنيين بتنفيذ القوانينمستوى ا

فبالنسبة لدور رجال الصحة وعلى الأخص الأطباء في وقاية المساجين والمحبوسين من 

التعذيب والمعاملات القاسية أو غير الإنسانية أو الحاطة بالكرامة فجاء في مدونة أخلاقيات 

لا يمكن للطبيب أو جراح أسنان المدعو لفحص شخص سليب  «1992الطب الجزائرية لسنة 

الحرية أن يساعد أو يفض الطرف عن ضرر يلحق بسلامة جسم هذا الشخص أو عقله أو 

كرامته بصفة مباشرة أو غير مباشرة ولو كان ذلك لمجرد حضوره، وإذا لاحظ أن هذا الشخص 

لسلطة القضائية بذلك، ولا يجوز قد تعرض للتعذيب أو لسوء المعاملة يتعين عليه إخبار ا

للطبيب أو جراح الأسنان أن يساعد أو يشارك أو يقبل أعمال تعذيب أو أي شكل آخر من 
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أشكال المعاملة القاسية وغير الإنسانية أو المهنية مهما تكن الحجج، وهذا في كل الحالات 

طبيب أو جراح الأسنان والظروف بما في ذلك النزاع المدني أو المسلح، ويجب أن لا يستعمل ال

معرفته أو مهارته أو قدرته لتسهيل استعمال التعذيب أو أي طريقة قاسية لا إنسانية أو مهنية 

تتمثل رسالة الطبيب وجراح الأسنان في الدفاع عن و « ، »مهما يكن الغرض من وراء ذلك

الفرد وكرامته  صحة الإنسان البدنية والعقلية، وفي التخفيف من المعاناة، ضمن احترام حياة

الإنسانية دون تمييز من حيث الجنس والسن والعرق والدين والجنسية والوضع الاجتماعي 

  .)1 »(والعقيدة السياسية أو أي سبب آخر في السلم والحرب

أما بالنسبة للتجاوزات التي تصدر من رجال الضبطية القضائية أثناء تأديتهم لوظائفهم  

مة جسده تعرض مرتكبيها إلى كثير من الجزاءات وهذا ما والتي تمس بحق المحبوس في سلا

يجوز لغرفة الاتهام دون إخلال بالجزاءات التأديبية التي قد  « ق إ ج 209نصت عليه المادة 

توقع  على ضابط الشرطة القضائية من رؤسائه التدرجيين أن توجه إليه ملاحظات أو تقرر 

إيقافه مؤقتا عن مباشرة أعمال وظيفته كضابط للشرطة القضائية أو بإسقاط تلك الصفة عنها 

  .»نهائيا

بما فيهم المشرع الجزائري قد جرم ممارسة التعذيب  لمشرعينامما سبق يتبين لنا أن أغلب 

سواء كان ضد شخص عادي أو متهم لحمله على الاعتراف وذلك حماية لحق الإنسان في أمنه 

الشخصي وسلامة بدنه، فأقر المشرع الجزائري حماية واسعة لحق الإنسان في سلامة جسده من 

  .ظرا لخطورتهاخلال تشديده للعقوبة على جريمة التعذيب ن

رغم تجريم أفعال التعذيب بمختلف صوره إلا أن ذلك ليس كافيا لمواجهة هذه الجريمة 

الخطيرة بل يجب البحث عن سبل وآليات لمواجهة هذه الجريمة والقضاء عليها لأنها تمس بأمن 

نسان من كذلك وعلى الرغم من الحماية الجنائية والمواجهة الدولية لحماية الإ، وسلامة الأفراد

                                  
  .1992من مدونة أخلاقيات الطب الجزائرية  7، 12راجع المواد  )1(

وللإطلاع أكثر راجع مبادئ الأخلاقيات الطبية المطبقة على رجال الطب لوقاية المساجين والمحبوسين من التعذيب ومن 

  .العقوبات أو المعاملات القاسية وغير الإنسانية
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ي يشهد تزايد ارتكاب هذه ملالتعسفي إلا أن الواقع الع والاعتقال التعذيب والاختفاء القسري

  .الجرائم بشكل ملحوظ وعلى نطاق واسع

إن التعذيب يشكل ممارسة معممة  «:أحد تقارير منظمة العفو الدولية وعلى حد قول

  .)1( »ومنتظمة على الرغم من أن التشريع المصري والقانون الدولي يمنعان تعذيب المعتقلين

ولقد أدت ممارسة التعذيب لحمل المتهمين على الاعتراف وخاصة في القضايا ذات 

معهم، أو إصابتهم  والتحقيق )∗(إلى العديد من حالات الوفاة أثناء الاحتجاز ،الصبغة السياسية

إصابات بالغة الأمر الذي يتطلب منا ضرورة البحث عن حلول قانونية وعملية لمنع التعذيب، 

عمل على استقرار الحياة السياسية ن كما نوصي بأن تدرج هذه الجريمة ضمن جرائم الفساد وأن

الأنظمة حتى نتمكن من مواجهة مثل هذه النوعية من الجرائم التي تتزايد معدلاتها في 

التي لا تكفل الحقوق والحريات وخاصة أن العالم اليوم يشهد احتلال دول لأخرى  الاستبدادية

  .)2(ية وحقوق الإنسان ومنع التعذيببذريعة الدفاع عن الحر 

  

 

                                  
ويتضمن التقرير دراسة عن أسباب " مصر حقيقة قضائية التعذيب في " راجع تقرير مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء  )1(

 «حكما قضائيا بالتعويض عن التعذيب، وتقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان 1124انتشار التعذيب في مصر وقراءة في 

التعذيب  «وما بعدها، وتقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان 217ص  2002القاهرة   »حقوق الإنسان في الوطن العربي 

   .57سابق، ص المرجع النقلا عن أحمد عبد اللاه المراغي، . وما بعدها 40ص   »في مصر جريمة بلا عقاب
من وقائع التعذيب في مصر مؤخرا نذكر أنه احد المساجين تعرض للتعذيب في قسم شرطة عين شمس، وتم وضعه في  )∗(

ممشى القسم بين أبواب الزنازين وعندما طالب المساجين بنقله للمستشفى لأن حالته حرجة لم يستمع إليهم أحد، حتى مات، هذا 

سجناء أنفاسهم الأخيرة  3الفيديو، في حادث جاء بعد يومين من لفظ  ما تداوله النشطاء من معلومات حول السجين صاحب

  .، وأحاط الغموض بأسباب وفاة المتهمين الثلاثة"مدينة نصر ثان " داخل غرف الحجز بأقسام شرطة 

منظمة رئيس ال" محمد زارع " هكذا يعلق الناشط الحقوقي ". السجون هي مقالب زبالة الدولة منذ عصر مبارك وحتى الآن " 

العربية للإصلاح الجنائي، على حالات الوفاة التي يتعرض لها المساجين داخل أقسام الشرطة ، مؤكدا أن التعذيب في السجون 

مشيرا إلى ورود إليه " عدلي منصور" و" مرسي" و" المجلس العسكري " واستمر في عصر " مبارك " لم يتوقف منذ عصر 

 . في السجون شكاوى كل يوم من وجود عمليات تعذيب
الملتقى الدولي حول الفساد وآليات قع ورهانات الهيئة الوطنية والديوان المركزي في مجال مكافحة الفساد، او جميلة فار،  2)(

  .2015أفريل  14-13مكافحته في الدول المغاربية، جامعة محمد خيضر بسكرة، كلية الحقوق والعلوم السياسية يومي 
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  الجرائم الماسة بالحق في الحرية الشخصية: الثانيالفصل 

إذا مست اهتزت ثقته فأغلى شيء يملكه الإنسان هو حريته التي تعتبر أساس وجوده،  إن
الدول بحمايتها، كما لا ننسى بنفسه وبمجتمعه، لذا اهتمت المواثيق العالمية ومعظم دساتير 

الفضل الأكبر للشريعة الإسلامية في حماية حرية وكرامة الإنسان وهذا ما تبين لنا بصورة 
  .واضحة في الباب الأول من هذه الرسالة

مما لاشك فيه أن حماية الحرية الفردية يعد مطلبا مهما لتحقيق مبدأ سيادة القانون أو ما 
ة الذي تقوم عليه الدولة القانونية، بل أن الدولة لا تقوم إلا لتأكيد يعبر عنه بمبدأ المشروعي

وجود الحقوق والحريات في مواجهة السلطة العامة، والأصل في الإنسان أن يتمتع بكامل حريته 
دون قيد لكن استثناءا يجوز تقيدها في حدود ضيقة وبإتباع إجراءات محددة تهدف إلى الصالح 

 . كشف عن الجريمة وإقرار سلطة الدولة في العقابالعام والمتمثل في ال
من بين هذه الإجراءات التي تقيد حرية الفرد هو القبض عليه واحتجازه للتحقيق وهذا 

يعتبر من أخطر الإجراءات التي تتخذها السلطة العامة، لذلك أحاطه  –القبض  –الإجراء 
انات حماية للحرية الشخصية، أغلب المشرعين بما فيهم المشرع الجزائري بجملة من الضم

كذلك بغية في حماية الشخص من تجاوزات السلطة العامة ذهبت أحكام قانون الإجراءات 
، إلى تحديد الشروط اللازمة التي تسمح بمقتضاها الدخول إلى المنازل )1(الجزائية الجزائري

  .هاكلإجراء التفتيش، والتي تعد بمثابة ضمانات لحماية حرمة المسكن من الإنت
على هذا الأساس يمكن معرفة الحماية المقررة للحق في الحرية الشخصية وذلك من 
خلال دراسة الجرائم الماسة بهذا الحق وهذا ما سنتناوله في هذا الفصل ضمن المبحثين 

  : التاليين
 .جريمة القبض دون وجه حق: المبحث الأول
 .حقجريمة تفتيش المسكن والشخص بدون وجه : المبحث الثاني

                                  
   .المتضمن تعديل وتتميم قانون الإجراءات الجزائية 2015جويلية  23مؤرخ في  02- 15رقم  الأمر) (1
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  جريمة القبض دون وجه حق: المبحث الأول

حرية الإنسان في التنقل والحركة والذهاب والإياب هي أعز ما يملكه، وهي توأم إن 
فإذا مُست تلك الحرية، اهتزت ثقة الفرد في مجتمعه ولذلك لا يجوز المساس  )1( جودهحياته وو 

بها في صورة قبْض أو حبْس أو حَجْز الشخص، إلا وفقًا لإجراءات وضمانات محدّدة وهذا ما 
  .)2(سعت إليه مختلف التشريعات

ثم نبيّن  ولكي نتبيّن جريمة القبض دون وجه حق، لابدّ أولا أن نتطرّق إلى مفهوم القبض
، ونحدد المعنويو  ريمة، والمتمثل في الركن الماديخصائص الفعل الجرمي المشكل لهذه الج

طبيعة هذه الجريمة كما نتطرق إلى الضمانات القانونية التي قررها المشرع حماية للحرية 
  .الشخصية وذلك أثناء المتابعة الجزائية

  مفهوم القبض: المطلب الأول

في هذا المطلب سنعرف القبض ونحدد طبيعته ونميز القبض عن الأفعال المشابهة له 
  : وذلك من خلال الفروع الآتية

  وتحديد طبيعته تعريف القبض: الفرع الأول

بالرجوع إلى أغلب التشريعات الجنائية بما فيها التشريع الجزائري نجدها أنها لم تضع 
والجهات المخولة بإصداره ومباشرته، والإجراءات السابقة  تعريفا للقبض، فاكتفت بتبيان أحكامه

إلا أن الفقه والقضاء حاولا  ،عليه واللاحقة وتحديد الحالات التي يصدُر أمر القبض بمناسبتها

                                  
، 2006 ، د م ن،الذهبي،  مطبعة النسر الشرعية الدستورية لأعمال الضبطية القضائية ،جمال جرجس مجلغ تاوضروس )(1

  .19ص
في التشريع الجزائري وردت الجرائم الواقعة على الحرية والشرف في القسم الرابع من الفصل الأول الباب الثاني من قانون    (2)

على جريمة التعذيب وهناك جريمة أخرى  293على جريمة حرمان الحرية، بينما نصت المادة  291العقوبات، فنصت المادة 
كما أورد المشرع الجزائري نوعا . 295و  294اعتداء على الحرية وهي جريمة الخطف المنصوص عليها في المادتين تشكل 

من الجرائم التي تشكل اعتداء على الحرية، وذلك ضمن الفصل الأول من الباب الثالث من قانون العقوبات الذي يعالج الجرائم 
على جرائم التعدّي على الحرية وجرائم خرق حرمة المساكن  111- 107اد من المخلّة بواجبات الوظيفة العامة، فنصت المو 

  .التي يرتكبها بعض الموظفين العموميين
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حرمان الشخص من حرية التجول دون تعليق على حكم «: وضع تعريف له، فعرفه الفقه بأنه
  .)1(»محدود فترة زمنية بخلاف الحبْس أو الحجز فهو

هو «: وأنه ،)2(»منعه من الحركة والتجوالبتقييد لحرية الإنسان  «: وقيل بأن القبض هو
 ،)3(»اعتداء على الحرية الشخصية بحجز المتهم وتقييد حريته في التجوال والحركة

الإمساك «: ، وعرّفه آخرون بأنه»حرمان الشخص من حرية التجول ولو لفترة يسيرة«  أنهو 
من قبل المكلّف بإلقاء القبض عليه ووضعه تحت تصرفه لفترة قصيرة من الزمن تمهيدا بالمتهم 

أن «: معرّفه آخرون بقولهكما، )4(»لإحضاره أمام سلطة التحقيق لاستجوابه والتصرف بشأنه
إجراء القبض ما هو إلا وسيلة لإجبار المتهم على الحضور تمهيدا لاستجوابه أو سماع أقواله، 

جرائم التي يجوز فيها توقيف المتهم فهو ينتهي بمجرّد انتهاء الأمر الذي شرع من وخاصة في ال
  .)5(»أجله، إلا إذا تقرّر توقيف المتهم

لما كان القبض على شخص هو  «: فقد عرّفته محكمة النقض المصرية أنه القضاءأما 
أو حجزه إمساكه من جسمه وتقييد حركته وحرمانه من حرية التجول، وكان حبْس الشخص 

معناه حرمانه من حريته فترة من الزمن وكانت هذه الأفعال تشترك في عنصر واحد هو حرمان 
الشخص من حريته وقتا طال أو قصر، فإنه يتعين القول بأن الشارع يعتبر أن كل حد من 

ومنها أن  ،)6( »معاقب عليه -سواء عدّ ذلك قبضا أم حبسا أم حجزا-حرية الشخص في التحرك

                                  
. 127، ص1991د م ن،  ، دار المطبوعات الجامعية، جرائم الموظف العام التي تقع منه أو عليهمحمد أحمد عابدين،  )(1

  :وأنظر
*Stefani Gaston et George levasseur: "droit pénal, général et procédure pénale". Ed 1964. P46. 
*Mercel Rousselet et Mourice Patin : " Précis de droit pénal spécial libraire du siry " , Paris 1945. P378. 

  .267،  ص2003ن،  م، دار النهضة العربية، د شرح قانون الإجراءات الجنائيةمحمد أبو العلا عقيدة،  )2(
  .290، ص1980ن،   مدار النهضة العربية، د  )1(، طالإجراءات الجنائية في التشريع المصريإدوارد غالي الذهبي،  )(3
، دار الكتب للطباعة والنشر، جامعة الموصل، )1( ، جأصول المحاكمات الجزائيةعبد الأمير العكيلي وسليم حرية،  )(4

  .134، ص1980
، رسالة دكتوراه، كلية القانون ضمانات المتهم في الدعوى الجزائية خلال مرحلة التحقيق الابتدائي ،حسن بشيت خوين )(5

  .152، ص1983والسياسة، جامعة بغداد، 
الإصدار حسن الفكهاني وعبد المنعم حسني، " أشار إليه  ، 08/05/1944 جلسة -ق 14لسنة  10009طعن رقم  )6(

  .401، ص869، رقم 1981 ،الدار العربية للموسوعات، القاهرة، 7ج، الجنائي
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مجموعة إجراءات وقتية صرفة للتحقق من شخصية المتهم وإجراء التحقيق الأولي وهي (القبض 
إجراءات متعلقة بحجز المتهمين ووضعهم في أي مكان لمدة بضع ساعات كافية لجمع 

  .)1()الاستدلالات التي يمكن أن يستنتج منها لزوم الحبْس الاحتياطي وصحّته قانونا
فَ القبض في المؤتمر الد جنيف  ولي الخامس لمنع الجريمة ومعاملة المجرمينوعُر

إجراء من إجراءات التحقيق في الدعاوى الجنائية يتضمن أخذ شخص بالإكراه «  :بأنه 1975
تحت الحراسة لفترة زمنية وجيزة بسند من سلطة قانونية وبهدف إحضاره أمام السلطة المختصة 

  .)2( »هلتأمر باستمرار وضعه تحت الحراسة أو إطلاق سراح
المؤتمر الدولي الخامس هو التعريف الجامع المانع هذا  والملاحظ أن التعريف الوارد في

للقبض، لأنه بيّن لنا جميع عناصره وخصائصه والغاية المرجوة منه، فبالنص على أن القبض 
بيانْ لطبيعة القبض بأنه من إجراءات التحقيق وليسَ من ) إجراء من إجراءات التحقيق(

  .)3(ت التحري أو إجراءات الاستدلالإجراءا
بيانْ للعنصر المادي للقبض ) يتضمن أخذ شخص بالإكراه تحت الحراسة(وبالنص على 

، وكلها بمعنى واحد هو الإكراه والجبْر، وهو المضمون )الإجبار والإكراه والإرغام(وهو 
وبالنص على  ،)االجوهري لإجراء القبض وأي إجراء لا تتوفر فيه صفة الإكراه لا يعد قبضً 

بيانا لتحديد الوقت لأنه من الأمور المهمة في القبض، وصفة الوقت هنا ) لفترة زمنية وجيزة(
، فهي فترة زمنية قليلة يجبُ ألاّ تطول وإلا تحوّل وصف القبض إلى )وجيزة(محدّدة بأنها 

هو يجب أن بيان لعنصر القبض القانوني ف) بسندٍ من سلطة قانونية(التوقيف، وبالنص على 
  .يصدر من سلطة مختصة قانونا بإصداره

ويهدف إحضاره أمام السلطة المختصة لتأمر باستمرار وضعه تحت (وبالنص على 
بيان للغاية المرجوة من القبض والنتيجة التي يحققها القبض، فالغاية ) الحراسة أو إطلاق سراحه

                                  
، يصدرها المكتب الفني في محكمة النقض "مجموعة الأحكام الصادرة من الدائرة الجنائية"، 27/04/1959نقض  )(1

  .482، ص105، رقم 10المصرية، س 
  .205ص المرجع السابق،عبد الحكيم ذنون الغزال،   (2)
  .331، ص1986، دار الجيل، مصر )3(، طب الأحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيقبيضوابط تسرؤوف عبيد،  ) (3
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إما أن تأمر هذه السلطة  إحضار الشخص أمام السلطة المختصة للتحقيق معه، والنتيجة
  .)1(باستمرار وضعه تحت الحراسة فتأمر بتوقيفه أو تأمر بإخلاء سبيله حسب الأحوال

منه قد  59، نجد المادة 2016أما في التشريع الجزائري وبالرجوع إلى التعديل الدستوري لسنة -
المحددة بالقانون وطبقا لا يتابع أحد ولا يوقف ولا يحتجز إلا في الحالات «: يلي نصت على ما

  .»للأشكال التي نص عليها
الملاحظ على هذا النص أنه لم يحدّد بوضوح حالات القبض وشروطه وفي هذا انتهاك 

حتى قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، لم ينظم حالات وشروط  ،لحقوق وحريات الأفراد
نظّمه عند تنظيمه للتلبس، مما  القبض كمبدأ عام، لكن استثناءا في مرحلة جمع الاستدلالات

فقد ذهب  .ترك المجال واسعا للمناقشة، وتحديد المصدر القانوني للقبض على المشتبه فيه
يحق لكل «، التي تنص على ج إ جمن ق  61جانب من الفقه إلى القول أن مصدره هو المادة 

الحبس، ضبط  شخص في حالات الجناية أو الجنحة، المتلبس بها والمعاقب عليها بعقوبة
  .»الفاعل واقتياده إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية

هذا الرأي منتقد لأن هذه المادة تتعلق بسلطة مقررة لعامة الناس في ضبط المشتبه فيه 
بارتكاب جريمة أو جناية أو جنحة، واقتياده إلى مركز الشرطة، وهنا يمكن القول أن الضبط 

الأمر الذي « هو ق إ ج 119كما جاء في نص المادة لأن القبض ، )2(والاقتياد ليس قبضا
يصدر إلى القوة العمومية، بالبحث والتحري عن المتهم واقتياده إلى المؤسسة العقابية المنوّه 
عنها، حيث يُجرى تسليمه وحبسه، وإذا كان المتهم هاربا أو خارج إقليم الجمهورية، فيجوز 

هورية أن يصدر ضده أمرا بالقبض إذا كان الفعل لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي وكيل الجم
الإجرامي معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبس، أو بعقوبة أشد  جسامة منها، ويبلغ أمر القبض 

، ويجوز في حالة الاستعجال 116-111- 110وينفذ بالأوضاع المنصوص عليها في المواد 
  .»ج جق إ  111إذاعته طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 

                                  
  .206السابق، ص عبد الحكيم ذنون الغزال، المرجع ) (1
، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، )2(، طالتحري والتحقيق شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائريعبد االله أوهايبية،  ) (2

  .262-261صص  ، 2011الجزائر، 
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، يتبين لنا أن الأمر بالقبض يتضمن إجراءين يسندا القيام 119من خلال نص المادة 
بهما إلى رجال القوة العمومية، الأول هو البحث عن المتهم وتوقيفه، الأمر الثاني هو إيداعه 
المؤسسة العقابية التي تُورد في الأمر الصادر عن قاضي التحقيق، حتى يمكن في وقت لاحق 

والجدير بالذكر أن الأمر بالقبض لا يصدر إلا في حق المتهم الفار من العدالة ، التحقيق معه
أو المتخفي أو المقيم خارج إطار إقليم الجمهورية، كذلك يكون الفعل المجرم الذي اقترفه المتهم 

 ويجب أن يستطلع قاضي التحقيق، معاقبا عليه بعقوبة جنحة بالحبس، أو بعقوبة أشد جسامة
أي وكيل الجمهورية قبل إصدار أمر القبض، حتى يعطيه الصفة الشرعية على الوجه الصحيح ر 

  .)1(ويعتبر هذا الشرط شكليا لا يجوز مخالفته
وبناء على ما سبق، فإننا نؤيّد التعريف الذي جاء في المؤتمر الدولي الخامس لمنع 

قانون الإجراءات ص عليه في دعو المشرع الجزائري إلى الننالجريمة ومعاملة المجرمين و 
، فما دام القبض إجراء خطير وماسٍ بأمن وحرية وكرامة الإنسان فكان لزاما على الجزائية

ماهيته وطبيعته وعناصره وخصائصه، ليكون هذا التعريف  ددالمشرع أن يضع تعريفا له يح
  .أساسا لدراسة القبض وأحكامه

الأسس والقواعد لتنظيم عمل السلطة ونشير في هذا المجال بأن المشرع ملزم بوضع 
وموظفيها عند تأديتهم لوظائفهم، وخاصة واجبات التحري عن الجريمة والكشف عنها بعد 
وقوعها، مما يفرض عليهم وهم يؤدون واجباتهم الاحتكاك بالأفراد، والتعرض لهم إما بالتضييق 

ن التعرض تكمن خطورة العمل، لأعليهم أو بتقييد ممارستهم لحرياتهم التي كفلها الدستور، وهنا 
  .لحريات الأفراد إجراء خطير يجب على السلطة أن تتجنبه حماية لأمن وحريات الأفراد

إجراء من إجراءات التحقيق يتضمن «:يلي كما تعريف القبضوعلى هذا الأساس يمكن 
لأسباب أمرا من قاضي التحقيق المختص بالإمساك بشخص معين، بالإكراه لفترة زمنية وجيزة و 

  .»قانونية بهدف إحضاره أمام السلطة المختصة لتأمر بتوقيفه أو إطلاق سراحه
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  تمييز القبض عن غيره من الإجراءات المشابهة له: الثاني الفرع

يجب التفرقة بين القبض دون وجه حق، الذي يقوم به السلوك الإجرامي المعاقب عليه 
فالاستدعاء الذي . بهما جريمة القبض دون وجه حقوبين الاستدعاء والاستيقاف اللذان لا تقوم 

يقوم به مأمور الضبط القضائي إبّان جمع الاستدلالات، لا يُعد قبضا طالما أنه لم يتضمن 
تعرضا ماديا للمستدعي، يمكن أن يكون فيه مساسا بحريته الشخصية أو تقييدا لها، مما قد 

بط القضائي، إذا لم تكن الجريمة في يلتبس حينئذ بإجراء القبض المحظور على مأمور الض
  .)1(حالة تلبس

أما الاستيقاف فهو إجراء بمقتضاه يحق لرجل السلطة العامة أن يوقف الشخص ليسأله 
، تضى الحال، على أساس أن له مسوغعن هويته وعن حرفته ومحل إقامته ووجهته إذا اق

أن يضع الشخص نفسه طواعية  وللاستيقاف شروط ينبغي توافرها قبل اتخاذ هذا الإجراء، وهي
منه واختيارا في موضع الشبهات والريب، وأن ينبئ هذا الوضع عن ضرورة تستلزم تدخل 
المستوقف للكشف عن حقيقته، وإذا انتفت المظاهر التي تبرر الاستيقاف فإنه يكون القبض 

ف هو الذي والقبض وحده دون الاستدعاء أو الاستيقا، ذي لا يستند إلى أساس في القانونال
، حتى وإن كان الاستدعاء م من ق ع 280يشكل السلوك الإجرامي وفقا لصريح نص المادة 

  .)2( والاستيقاف فيهما بعض من المساس بالحرية الشخصية
ويتميز القبض عن الحبس أو الحجز في أن القبض سلوك وقتي يبدأ ويتم في لحظة 

معينة، أما الحبس والحجز فهو سلوك  اتخاذه دون أن يتوقف الأمر على قضاء فترة زمنية
مستمر لأنه في جوهره قبض مستمر في الزمان لفترة معينة، طالت هذه الفترة أم قصرت، ولهذا 
الفرق أهميته القانونية بصدد التقادم إذ لا يبدأ الحبس أو الحجز إلا من اليوم الذي يطلق فيه 

   .)3( سراح المحبوس أو المحتجز

                                  
  .329ص ،المرجع السابقعماد إبراهيم الفقي،   (1)
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)  Séquestration(والحجز، )Détention(إلى القول بأن الحبس ويذهب جانب من الفقه

بينما يميّز بينهما البعض بالقول بأن الفعل يعتبر حبسا إذا اعتقل المجني  ،)1(لفظان مترادفان
 .)2(يعتبر حجزا إذا وُضِع في محل خاصو  ،عليه في سجن

ي الحرمان من الحرية، ويبدو لنا أن التمييز بينهما يستند إلى نوع الوسيلة المستعملة ف
فهي في حالة الحبس وسياسة مادية كإغلاق باب ونوافذ المكان الموجود فيه المجني عليه عاما 
كان أو خاصا، وهي في حالة الحجز وسيلة معنوية تتمثل في أمر المجني عليه بعدم التجول، 

 لأفعال، فقد يقعهذه ا حدأو تهديده حتى لا يتجول، ويكتفي المشرع لتحقيق الركن المادي بأ
كما إذا قبض على شخص ثم أطلق سراحه، وقد يقع  ،دون أن يتبعه حبس أو حجز القبض

  .الحبس أو الحجز دون أن يسبقهما قبض كما لو حبس الأب ابنه في منزل
ومع ذلك فقد افترض المشرع أن كل حبس أو حجز لابدّ أن يسبقه قبض، ولذلك اكتفى 

بذكر القبض دون غيره من صور الفعل  ق ع ج 292عند تشديد العقاب وفقا للمادة 
، détentionوحسب رأيي الشخصي، أنه لا يوجد اختلاف بين مدلول الحبس ، )3(الإجرامي

ما ينصرف إلى حرمان المجني عليه من حريته في ، فكلاهSéquestrationومدلول الحجز 
التصرف والحركة على النحو الذي يريده بإجباره على البقاء في مكان ما، يستوي في ذلك أن 

فالحبس والحجز كما ذهبت محكمة النقض الفرنسية أمور ، يكون هذا المكان عاما أو خاصا
ث طبيعتها أو من حيث العناصر متعادلة تشكل كل منها جريمة مستقلة بذاتها سواء من حي

  .)4(المشكلة لها
  أركان جريمة القبض دون وجه حق: الثانيالمطلب 

جريمة تستلزم لقيامها أن يأتي الجاني هذه ، نجد ق ع ج 291بالرجوع إلى نص المادة 
اختطف أو قبض أو حبس أو «فعلا معيّنًا ومذكورا على سبيل الحصر في أحد الحالات الأربع 

                                  
  .659، ص1932المصرية، دار الكتب ، )1(ط، الموسوعة الجنائية، عبد المالك جنيدي )(1
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  .191- 190ص ،المرجع السابق، نبيل صقر ) (3
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على شخص ويحرمه من حريته على أن يتم ذلك بطريقة غير مشروعة، وأن  ، يقع»حجز
ينصرف قصده إلى التعدي على حرية المجني عليه وحرمانه منها، وعلى ذلك فإن هذه الجريمة 

الركن المادي وهو فعل القبض غير المشروع والركن المعنوي أي القصد  ركنين تقوم بتوافر
  .الجرمي

  اديالركن الم: الفرع الأول

إن علة تجريم القبض دون وجه حق تجسّدها رغبة المشرع في كفالة الحرية الفردية وعدم 
والركن المادي لجريمة ، الحالات التي ينص عليها القانونالتعرض لها وانتهاكها، إلا في 

، وهو ما نصت عليه المادة )1(القبض بدون وجه حق، يتمثل بفعل القبض أو الحبس أو الحجز
كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد «: يلي كما م  ق عمن  280

الحكام المختصين بذلك، وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي 
  .»الشبهة، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه

أما الركن المادي لجريمة القبض بدون وجه حق حسب المشرع الجزائري، يتمثل بفعل 
الخطف أو القبض أو الحبس أو الحجز فهذه الحالات حدّدت على سبيل الحصر، وهذا ما 

يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل  «ق ع ج من  291نصت عليه المادة 
ي شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أ

  . الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض على الأفراد
  .وتطبّق ذات العقوبة على من أعار مكانا لحبس أو لحجز الشخص

وإذا استمر الحبس أو الحجز لمدة أكثر من شهر، فتكون العقوبة السجن المؤقت من  
  .»عشر سنوات إلى عشرين سنة

ومن هذه النصوص القانونية، يتبين لنا بأن جريمة القبض قد تقع بأحد الأفعال التي 
وردت بهذه النصوص، وقد تقع بهذه الأفعال مجتمعة وعلى هذا الأساس فإن الركن المادي يقوم 

                                  
 178ما قانون العقوبات الأردني فنص في المادة أمن قانون العقوبات العراقي،  322وهو ما نصت عليه كذلك المادة  ) (1

) 03(الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر كل موظف أوقف أو حبس شخصا في غير «على 
  .»إلى سنة 
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الأول نشاط معين يتخذ صورة قبض أو حجز أو حبس الشخص وحرمانه من : على عنصرين
  .م هذا الفعل بدون وجه حق أي أن يتجرّد هذا الفعل من المشروعيةحريته، والثاني أن يت

فالقبض هو إمساك المجني عليه وتقييد حركته وحرمانه  :القبض وحرمان الحرية: العنصر الأول - 
أما بالنسبة لحرمان الحرية فهو يعني منع ، من حرية التنقل لفترة من الوقت طالت أم قصرت

  .)1(غادرة المكان المحجوز فيه لفترة من الوقتالمجني عليه من التجول أو م

فالقبض سلوك وقتي يبدأ ويتم بصفة جريمة وقتية، أي في لحظة اتخاذه دون أن يتوقف 
على قضاء فترة زمنية معينة تقع بها الجريمة ولو لم يعقبه حجز، كأن يطلق الجاني سراح 

لحجزه، وكذلك قد تقع الجريمة بالحبس  المقبوض عليه فورا قبل نقله إلى المكان المُعَدْ لحبسه أو
أو الحجز ولو لم يسبقه القبض، كضابط المركز الذي يحجز شرطيا في المركز مدة من الزمن، 

  .أو الزوج الذي يحتجز زوجته، أو المدرس الذي يحتجز تلميذه
قصرت، ولذلك فلا يلزم  ويتسّم الحبس والحجز بصفة جريمة مستمرة سواء طالت أ

اجتماع الأفعال المنصوص عليها، وهي القبض والحبس والحجز، بل يكفي  النصلتطبيق 
الجرمية أن تتحقق فيه أحد الأفعال، كأن يكون القبض أو الحبس أو  الصفة لاكتساب الفعل

الحجز دون نظر فيما إذا كان القبض قد تبعه إطلاق سراح أو تبعه حبس أو حجز، وكذلك تقع 
 .)2(جز دون أن يتحقق القبضالجريمة إذا تحقق الحبس أو الح

تستوجب جريمة القبض بدون وجه حق، أن يكون القبض  :عدم مشروعية الفعل: العنصر الثاني - 
أو الحبس أو الحجز غير مشروع، فإذا حصل القبض في الأحوال التي يصرح بها القانون 

 قانونيا وعملا مشروعاوبناء على أمر من سلطة مختصة، فإن القبض يكون له ما يبرّره ويُعد ،
وقد بين القانون الحالات التي يجوز فيها القبض على الأشخاص كما هو الحال في حالة 
مشاهدة شخص متلبس بجناية أو جنحة، إلا أنّ القانون يبيح لكل من شاهد الجاني متلبّسا 

ن حاجة ، وأن يقبض عليه ويسلمه إلى أقرب رجال الضبط القضائي، دو توقيفهبجناية أو جنحة 

                                  
  .186نبيل صقر، المرجع السابق، ص )(1
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، ومن الواضح أن القبض في مثل هذه الحالة هو أمر مباح )1(إلى أمر إلقاء القبض عليه
: ق ع جمن  291قانونا، ولا يشكل جريمة، وقد عبّر المشرع عن هذا الشرط بقوله في المادة 

بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القانون بالقبض «
  .»...فرادعلى الأ

يمكن أن يتم القبض أو حرمان الحرية كوسيلة للتأديب أو التعليم، وعندئذ تتوقف 
على عدم تجاوز حدود استعمال حق التأديب أو التعليم كما هو الحال حين يمنع   مشروعيته

الزوج زوجته من مغادرة المنزل، أو أن يجبر أحد أبنائه على عدم الخروج من البيت، إذا يعتبر 
ان الحرية في هذه الحالة أمرا مشروعا لأنه تم استعمالا لحق مقرّر بمقتضى القانون، حرم

وتطبيقا لذلك فإن حجز بعض المرضى في مؤسسة علاجية وإجبارهم على المكوث فيها لا يُعد 
جريمة حرمان للحرية، خصوصا إذا كان هؤلاء المرضى مصابين بأمراض معدية أو بأمراض 

  .)2(هم في مصحة للأمراض العقليةعقلية، مما يوجب حجز 
 والحجز، أ والحبس أ وفجريمة القبض بدون وجه حق تقوم سواء وقع القبض وحده أ

كانوا مجتمعين، فمجرّد وقوع أحد هذه الأفعال تتحقق الجريمة، ولا يشترط أي شرط مكان 
ل المحجوز الحبس أو الحجز، فالجريمة تقوم بمجرّد توافر عناصرها حتى لو تم الحجز في منز 

نفسه، ولكن يشترط في القبض ما يعد في القانون قبضا، لأن مجرّد منع شخص من الذهاب 
  .)3(إلى مكان معين لا تقع به الجريمة

يشكل جريمة معاقب عليها، سواء  هممّا لا شك فيه أن الاعتداء على الحرية بشتى صور 
ما أن الفاعل قد أتى فعل الحجز أو ارتكبت من الأفراد العاديين أو من الموظفين العموميين طال

والمشرّع الجزائري قد أفرد نصا ، ى شخص المجني عليه دون سبب مشروعالحبس أو القبض عل
، أما  ق ع جمن  291خاصا بالجريمة حين يقوم بها فرد عادي، وعاقب عليها في نص المادة 

                                  
  .187نبيل صقر، المرجع السابق، ص )(1
  .187، صنفسهالمرجع  )(2

  .214ق، صعبد الحكيم ذنون الغزال، المرجع الساب(3)
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ن ـــم 111ادة ــــى غاية المــــإل 107د واـــها من المـــــاقب عليـــف عمومي فعــن موظــت مـــإذا ارتكب
  .، وسبق أن أشرنا إلى هذه المواد القانونيةق ع ج

قبل أن نتطرق إلى الركن المعنوي لهذه الجريمة، نودّ أن نوضح مسألة على قدر من 
أمر صادر من أحد السلطات ...«الأهمية، ألا وهي الفهم الخاطئ الذي ينتج عن عبارة 

ذه العبارة قد يفهم منها أن الاختصاص بالنسبة للسلطة التي أصدرت أمر لأن ه ،»المختصة
القبض أو الحبس هو مصدر مشروعيته، أو بمعنى آخر فما دام الأمر صادرا من سلطة 
مختصة بإصداره، اعتبر القبض أو الحبس مشروعا لأن السلطة المختصة قد تصدر أمرا غير 

ند إلى القانون، وبالتالي يعتبر القبض أو الحبس مطابق للقانون، وهنا نكون بصدد أمر مست
غير مشروع فالذي يبرّر القبض أو الحبس ويجعله جائزا ومشروعا هو الاستناد إلى القانون 
الذي يصرح به، فلا يكفي صدور أمر من سلطة مختصة لتبرير الاعتداء على حرية الإنسان، 

  .إنما يجب أن يكون الأمر مطابقا للقانون بحذافيره
  الركن المعنوي: الفرع الثاني

إن جريمة القبض بدون وجه حق هي جريمة عمدية، والقصد الجرمي في هذه الجريمة 
، ويلزم لقيام القصد الجرمي فيها توافر عنصري العلم والإرادة، ويتحقق )1(هو قصد جنائي عام 

من حريته،  علم الجاني بأن من شأن فعله أن يؤدي إلى حرمان المجني عليهبعنصر العلم، 
وأن يعلم أنه يقوم بفعله بدون وجه حق، فينتفي عنصر العلم إذا اعتقد الجاني وبأسباب معقولة 
أن من حقه القبض على المجني عليه، ذلك أن الجهل في قانون أصول المحاكمات الجزائية 
التي تحدّد حالات القبض على الأشخاص يصلح سببا لنفي القصد الجرمي على خلاف 

أما عنصر الإرادة فيتمثل في إرادة الفعل ، بقاعدة مقررة في قانون العقوبات بالجهل الإدعاء
وإرادة النتيجة، فتنتفي إرادة الفعل المتضمن للحرمان من الحرية إذا ما أكرِهَ شخص إكراهًا ماديًا 

دة كما تنتفي إرا ،على إغلاق مكان على شخص بداخله، لأن إرادته لم تكن حرّة في إتيان الفعل
أن  هالنتيجة وينتفي بالتالي القصد الجرمي، إذا كان الجاني يجهل وقت إتيانه الفعل بأن من شأن

                                  
  .188نبيل صقر، المرجع السابق، ص  (1)
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قي يحرم المجني عليه من حريته، كمن يغلق باب مكان دون أن يعلم بوجود أي شخص 
وينتفي القصد الجرمي إذا أتى الجاني الفعل وهو في حالة دفاع عن نفسه أو غيره أو ، الداخل
  .)1(ة ضرورة، ولا أثر للباعث أو الدافع على ارتكاب الجرائم الماسة بالحرية في حال

إذا  « )2(ق ع ممن  282نصت المادة ف ،جريمةهذه ال لظروف المشدّدة في أما بالنسبة ل
تزي بدون وجه حق بزي مستخدمي  من شخص 280حصل القبض على الحالة المبينة بالمادة 

من طرف الحكومة يعاقب الحكومة أو اتصف بصفة كاذبة أو أبرز أمرا مزورا مدعيا صدوره 
على من قبض على شخص بدون وجه حق  ؤبدبالسجن، ويحكم في جميع الأحوال بالسجن الم

  .»وهدده بالقتل، أو عذبه بالتعذيبات البدنية

صري قد أدخل في اعتباره بعض الوسائل يتضح من هذا النص أن المشرع الم
المستخدمة في ارتكاب الجريمة، فجعل منها ظرفا مشددا للعقوبة، بحيث تتحول هذه العقوبة من 

  .)3(التحايل والتهديد والتعذيب البدني ذه الظروف هيعقوبة الجنحة إلى عقوبة الجناية وه
أن المشرع قد وصف التعذيبات الواقعة على المجني عليه بالبدنية،  كذلك يتبين لنا كما 

مما يعني أنه قد استبعد التعذيب النفسي أو المعنوي من نطاق الظروف المشددة لجريمة القبض 
كذلك المشرع المصري لم يعرف معنى التعذيبات البدنية ولم يشترط ، أو الحجز بدون وجه حق

ه كذلك ظرفا مشددا، لأن يعتبر المفروض أن التعذيب المعنويف، لها درجة معينة من الجسامة
جسامة وخطورة من التعذيب يمس بكرامة الإنسان، ويترك آثارا عميقة في نفس الفرد فهو أشد 

الجدير بالإشارة كذلك أنه إذا اقترن القبض أو الحبس أو الحجز بدون وجه حق ، و البدني
ؤدي إلى ظهور نتيجة أخرى بجانب الاعتداء على بتعذيبات بدنية للمجني عليه، فإن ذلك ي

                                  
  .222ص  المرجع السابق،، محمد عودة الجبور ) (1
على أنه إذا وقع القبض أو الاختطاف مع ارتداء بزة رسمية أو شارة نظامية أو «ق ع ج من  292بالمقابل نصت المادة  (2)

بانتحال اسم كاذب أو بموجب أمر مزور على السلطة العمومية فتكون ، او 246يبدو عليها ذلك على النحو المبين في المادة 
لية أو بتهديد المجني العقوبة السجن المؤبد، وتطبق العقوبة ذاتها إذا وقع القبض أو الاختطاف بواسطة إحدى وسائل النقل الآ

  .»عليه بالقتل
  .Pradel Jean « Droit pénal général », Ed : 1994. P51  :وراجع كذلك. 336عماد إبراهيم الفقي، المرجع السابق، ص ) (3
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الحرية الشخصية وهي المساس بسلامة جسد المجني عليه، وقد سبق أن تبين لنا أن الحق في 
الاحتفاظ بالسير الطبيعي لوظائف الجسم، : سلامة الجسد يقوم على ثلاثة عناصر هي

وعلى ذلك فإذا  ،البدنية والنفسية والاحتفاظ بمادة الجسم كاملة غير منقوصة، والتحرر من الآلام
ترتب على التعذيبات البدنية المصاحبة للقبض أو الحبس أو الحجز بدون وجه حق الإخلال أو 
المساس بأي عنصر من هذه العناصر تحققت النتيجة الإجرامية التي عاقب عليها المشرع في 

  .، وتتحول به الجريمة من جنحة إلى جنايةق ع م 282/2المادة 
  طبيعة جريمة القبض دون وجه حق: مطلب الثالثال

إن جريمة القبض بدون وجه حق تتنوع بحسب مصدرها، فالقبض الواقع من فرد ضد   
فرد آخر لا يستهدف الاعتداء على حرية التنقل للفرد، وإنما يستهدف الاعتداء على الحق في 

أما القبض الواقع من السلطة ممثلة بأفرادها ضد الفرد، اعتمادا على الوظيفة فإن فعلهم  ،ذاته
هذا يشكل اعتداء على الحرية الفردية، لأنه يمسّ بحق الفرد في الذهاب والإياب لفترة زمنية 

  .القبض من السلطة بدون وجه حق انتهاكا لحقوق وحريات الأفراد يعتبر معينة، لذلك
اية لحقوق الأفراد من الانتهاك، وإحاطتها بضمانات قانونية تمنع من التعدي حم جرملذا  

وقد فرّق المشرّع الفرنسي بين نموذج جريمة القبض ، على أمن الأفراد باسم السلطة ولحسابها
بدون وجه حق إذا كانت واقعة من سلطة على فرد عن نموذج جريمة القبض الواقع من فرد 

لى طبيعة كل فعل في الجريمتين، وما يقتضيه من أركان وشروط ضدّ فرد آخر، استنادا إ
فنصّ على أن جريمة القبض الواقع من فرد إنما هي جناية عقوبتها الأشغال  ،وخصائص

كان القبض قد تجاوز  ذاالشاقة المؤبّدة أو الأشغال الشاقة من عشر سنوات إلى عشرين سنة، فإ
، أما إذا كان القبض أقل من شهر وأكثر من خمسة أيام، شهرا، فالعقوبة الأشغال الشاقة المؤبّدة

فالعقوبة الأشغال الشاقة من عشر سنين إلى عشرين سنة، وأما إذا أطلق الفرد القابض 
لقبض عليه فإن العقوبة تكون الحبس من ا من الشخص المقبوض عليه قبل تمام اليوم الخامس

  .)1(سنتين إلى خمس سنوات

                                  
  .من قانون العقوبات الفرنسي 345- 341المواد : أنظر ) (1
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القبض على فرد أو  واقعة « كمة النقض الفرنسية بأنعلى هذا الأساس قضت مح 
- اعتقاله بطريقة غير قانونية، تشكل جناية أيا ما كانت مدة الاعتقال وإن منح الحرية للمعتقل

قبل مضي الخمسة أيام، وقبل أي تحقيق لا يغير من طبيعة الفعل، ولا يقلب  -المقبوض عليه
  . »الفعل إلى جنحة، لكنه يشكل فقط حالة من حالات العذر القانوني

أفرادها ضدّ الأفراد في جريمة القبض دون وجه حق الواقعة من السلطة ممثلة أما  
ة ــاعتمادا على سلطة الوظيفة، فخصص لها المشرع الفرنسي نصا خاصا بها، وقرّر لها عقوب

ومقتضاها أن يسلب المرء حقوقه ، )La dégradation Civique)()1 دنيـــة هي التجريد المـخاص
ق العامة، كحمل السلاح أو حمل أوسمة الدولة أو أن يحرم من السياسية وبعض الحقو 

التوظيف والمناصب العامة، أو أن يفقد بعض الحقوق المدنية كحق الولاية والوصاية وغير 
ذلك، والحرمان من الحقوق الوطنية عقوبة قد يحكم بها كعقوبة أصلية كما في الجرائم 

  .)2( للعقوبات الجنائية الكبرىالسياسية، ولكنها دائما تُعدّ عقوبة تبعية 
قع من ا، لم يفرّق بيم الاعتداء الو ق ع جمن  291 أما المشرع الجزائري فنجده في المادة 

فرد ضد فرد آخر والاعتداء الواقع من السلطة على الأفراد، فقرر تجريم القبض بدون وجه حق، 
الجريمة أو العقاب المقرر لها، سواء أكان واقعا من فرد أم من سلطة دون أي تمييز في طبيعة 

يعاقب  «: فساوى بين القبض الواقع من سلطة أو فرد في المسؤولية والعقاب، فنص على أنه
بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي 

ون شخص بدون أمر من السلطات المختصة وخارج الحالات التي يجيز أو يأمر فيها القان
وتُطبّق ذات العقوبة على من أعار مكانا لحبس أو لحجز هذا الشخص، ، بالقبض على الأفراد

ؤقت من عشر وإذا استمر الحبس أو الحجز لمدّة أكثر من شهر فتكون العقوبة السجن الم
  .»سنوات إلى عشرين سنة

                                  
         .Stefani Gaston et George Levasseur. Op.cit. p928-   :وانظر. من قانون العقوبات الفرنسي 114/1انظر المادة  )(1
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قط ف ون، يخاطب الموظف)1(110-109- 108- 107لكن نجد المشرع الجزائري في المواد  
وبالتالي  ،حين يقوم أحدهم بإيقاف أو حبس شخص في غير الحالات التي ينص عليها القانون

نستنتج أن المشرع الجزائري في هذه النصوص القانونية قد فرّق بين فعل الموظف إذا أوقف أو 
حبس شخصا، وبين الفرد إذا قبض على شخص، عكس ما جاء به المشرع الجزائري في 

التي تناولت أي فرد موظفا كان أم لا، يلقي القبض على شخص ويحرمه  ،ق ع ج 291المادة
  .من حريته بوجه غير مشروع

، ق ع ج 291ي نص المادة ـري فـــرع الجزائـــوقف المشـه كمـموقف ،)2(ريـرع المصـأما المش
لأنه وضع هو الآخر على قدم المساواة في المسؤولية والعقاب، القبض من فرد على فرد مع 

قبض الواقع من سلطة على فرد وذلك لإغفاله تنوع طبيعة الجريمة بحسب مصدرها، مما ال
يوجب التفريق بين الجريمتين في المسؤولية وكذلك العقاب، لأن فعل القبض على الأفراد 
اعتمادا على سلطة الوظيفة يوجب قدرا أكبر من العقاب لأنه أكثر مساس وخطورة على حرية 

  .وأمن الأفراد
أما المشرع الأردني على خلاف المشرع المصري، فقد فرق بين الموظف إذا أوقف أو 

كل موظف أوقف أو حبس «  فنص على أن  على شخص قبضحبس شخصا وبين الفرد إذا 

                                  
يعاقب الموظف بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات إذا أمر بعمل تحكمي أو  «الجزائري  ق ع ج من  107تنص المادة  )1(

  .»لحقوق الوطنية لمواطن أو أكثرماس بالحرية الشخصية للفرد أو با
الموظفون ورجال القوة العمومية ومندوبو السلطة العمومية والمكلفون بالشرطة الإدارية أو الضبط  «من نفس القانون  109وتنص المادة 

المؤسسات أو في القضائي، الذين يرفضون أو يهملون الاستجابة إلى طلب يرمي إلى ضبط واقعة حجز غير قانوني وتحكمي، إما في 
الأماكن المخصصة لحجز المقبوض عليهم أو في أي مكان آخر، ولا يثبتون أنهم أطلعوا السلطة الرئاسية عن ذلك، يعاقبون بالسجن 

  .» المؤقت من خمس إلى عشر سنوات
جونا دون أن يكون كل عون في مؤسسة إعادة التربية أو في مكان مخصص بحراسة المقبوض عليهم، يتسلم مس « 110وتنص المادة 

وجود منع مصحوبا بأوامر حبس قانونية أو يرفض تقديم هذا المسجون إلى السلطات أو الأشخاص المخول لهم زيارته بدون أن يثبت 
من القاضي المحقق أو يرفض تقديم سجلاته إلى هؤلاء الأشخاص المختصين، يكون قد ارتكب جريمة الحجز التحكمي، 

  .ع ج قمن  292- 108المواد  أنظر »دج 1000دج إلى 500تة أشهر إلى سنتين وبغرامة من ويعاقب بالحبس مدته من س
كل من قبض على أي شخص أو حبسه أو حجزه بدون أمر أحد الحكام  «على أن  ع ممن ق  280تنص المادة  ) (2

الشبهة يعاقب بالحبس أو بغرامة لا المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي 
  .»تتجاوز مائتي جنيه مصري
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شخصا في غير الحالات التي ينص عليها القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى 
كل من قبض على « من فرد ضد فرد آخر بأن، ونص على جريمة القبض الواقعة )1(»سنة

شخص وحرمه حريته بوجه غير مشروع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة واحدة أو بغرامة 
بأن يشغل وظيفة رسمية أو بأنه -لا تزيد على خمسين دينارا، وإذا كان قد حجزه بادعائه زورا

ر إلى سنتين، وإذا وقعت هذه يعاقب الحبس مدة ستة أشه-يحمل مذكرة قانونية بالقبض عليه
موظف أثناء وظيفته أو يسبب ما أجراه بحكم وظيفته، كانت العقوبة من ستة  الأفعال على

  .)2( »أشهر إلى ثلاث سنوات
ومما سبق يتبين لنا أن المشرع الجزائري اتفق مع المشرع الأردني فإنه فرق بين 

الجرمي والعقوبة وتحديد المسؤولية  الموظف والفرد في جريمة القبض بدون وجه حق في الفعل
 .السابق الإشارة إليها ق ع ج 111-110- 109- 107وهذا ما تم النص عليه في المواد 

  الجزائية المتابعة أثناء  الحرية الشخصية ضمانات: المطلب الرابع

الأصل أن يتمتع الفرد بكامل حريته بدون قيد ولا يجوز المساس بها والاستثناء هو 
في أضيق الحدود وباتباع إجراءات محددة تهدف إلى  تحقيق  يكون يجب أن والذي تقييدها

الحبس المؤقت ، الصالح العام، ومن بين الإجراءات التي تقيد حرية الفرد هو التوقيف للنظر
، لذلك قرر أغلب والقبض وتعتبر أخطر الإجراءات التي تتخذها السلطة العامة على حرية الفرد

هم المشرع الجزائري جملة من الضمانات القانونية حماية للحرية الشخصية من المشرعين بما في
  : الانتهاك والتي سوف نتطرق لها من خلال الفروع الآتية

                                  
ضمن الفصل الأول بعنوان في الجرائم ) -التعدي على الحرية-3في الفقرة (عقوبات أردني منصوص عليها  178المادة   (1)

من ) الجرائم(اب الثاني ضمن الكت) في الجرائم التي تقع على الإدارة العامة(المخلة بواجبات الوظيفة، ضمن الباب الثالث 
  .قانون العقوبات الأردني

حرمانا من الحرية ضمن الفصل الثاني في الجرائم الواقعة على  1في الفقرة (عقوبات أردني منصوص عليها  346المادة  (2)
  .ضمن الباب الثامن في الجنايات التي تقع على الإنسان) الحرية والشرف
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  ضمانات الحرية الشخصية عند تنفيذ القبض: الأول الفرع

نتطرق إلى هذه الضمانات القانونية المقررة لحماية الحرية الشخصية أولا في التشريع 

  .الجزائري وثانيا في التشريع المصري
  الجزائريفي التشريع : أولا

: يلي منه، نجده ينص على ما 59في المادة  2016بالرجوع إلى التعديل الدستوري لسنة 

ون وطبقا للأشكال التي نص لا يتابع أحد ولا يوقف ولا يحتجز إلا في الحالات المحددة بالقان«

نص هذه المادة غير واضح لأنه لم يحدد لنا مجالات وحالات القبض، ، والملاحظ أن »عليها

  .إجراء خطير يقيد حركة الفرد ويمس بحريته )1(على الرغم من أن القبضطه كذلك شرو و 

مجموعة من  متهمونظرا لخطورة القبض على حرية الفرد فقد قرر المشرع الجزائري لل

  :يلي الضمانات القانونية نجملها فيما

الأمر بالقبض لا يصدر إلا في الجرائم الأشد خطورة، أي أن تشكل الجريمة جنحة عقوبتها  -1

  .إ ج جق  119الحبس أو أشد جسامة منها وهذا ما نصت عليه المادة 

الأمر بالقبض لا يصدر إلا في حق المتهم الفار من العدالة أو المقيم خارج إطار إقليم  -2

يم الجمهورية الجزائرية يصدر في حقه أمرا بالإحضار، وليس أمرا الجمهورية، فالمتهم المقيم بإقل

بالقبض إلا في حالة ما يكون المشتبه به هاربا، فإذا فرّ المتهم بعد صدور أمر بإيداعه مؤسسة 

   .)2(إعادة التربية، كان أمر القبض في حقه إجراءا قانونيا

                                  
هو الأمر الذي يصدر إلى القوة العمومية بالبحث والتحري عن المتهم «ق إ ج من  119القبض كما نصت عليه المادة  )(1

وحبسه، وإذا كان المتهم هاربا أو خارج إقليم الجمهورية، فيجوز  سليمهواقتياده إلى المؤسسة العقابية المنوّه عنها، حيث يجري ت

وكيل الجمهورية أن يصدر ضده أمرا بالقبض، إذا كان الفعل الإجرامي معاقبا عليه بعقوبة لقاضي التحقيق بعد استطلاع رأي 

- 111- 110(جنحة الحبس، أو بعقوبة أشد جسامة منها، ويبلغ أمر القبض وينفذ بالأوضاع المنصوص عليها من المواد 

  . »ق إ ج جمن  111ويجوز في حالة الاستعجال إذاعته طبقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة  ،)ق إ ج ج 116
  :أنظر كذلك. 441، ص1992-1991دار الهدى، الجزائر،  ، )1(ط، ضمانات المتهم أثناء التحقيق  ،محمد محدة ) (2

Stefani Goston et George le vasseur: "droit pénal, général et procédure pénale " , T2 Dolloze. Paris Ed 1964. 
P359. 
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تطلع رأي وكيل الجمهورية يجب على قاضي التحقيق قبل إصدار الأمر بالقبض أن يس -3

حتى لا تنتهك ف، ق إ ج جمن  119 حتى يعطيه الصفة الشرعية، وهذا ما نصت عليه المادة

حرية الفرد أثناء القبض عليه فقد أخضع هذا الإجراء لرقابة وكيل الجمهورية، كذلك يجوز لغرفة 

من 181الاتهام أن تصدر الأمر بالقبض إذا طلب ذلك النائب العام، وهذا ما نصت عليه المادة

  .)1(ق إ ج ج

يستجوب ومضت هذه  يستجوب المتهم خلال ثمان وأربعين ساعة  من اعتقاله، فإن لم -4

المهلة دون استجوابه يقتاد أما وكيل الجمهورية، الذي يطلب من القاضي المكلف بالتحقيق وفي 

، قاضي آخر من قضاة الحكم ليقوم باستجوابه في الحال، وإلا أُخلِيَ سبيلهأي حالة غيابه، فمن 

المتهم المقبوض  لك في حالة ما إذا بقيذ، كق إ ج جمن  121/1وهذا ما نصت عليه المادة 

عليه في مؤسسة عقابية أكثر من ثمان وأربعين ساعة دون أن يستجوب، اعتبر محبوسا 

تعسّفيا، والقاضي أو الموظف الذي أمر بهذا الحبس أو تسامحَ فيه عن علم يتعرّض للعقوبات 

  .في فقرتها الثانية والثالثة 121المتعلقة بالحبس التعسّفي، وهذا ما نصت عليه المادة 

كذلك هناك ضمانة تتعلق بتفتيش مسكن المتهم الهارب، فيجب على منفذ أمر القبض أن  -5

  .يحترم مواعيد التفتيش حتى لا ينتهك حرمة مسكن المتهم

فلا يتم التفتيش قبل الساعة الخامسة صباحا ولا بعد الساعة الثامنة مساءا، وهذا ما  

  .)2(إ ج ج  قمن  122نصت عليه المادة 

                                  
يتخذ النائب العام إجراءات نفسها إذا تلقى على إثر صدور حكم من غرفة « 2015لسنة  ق إ ج ج من  181تنص المادة  ) (1

، وفي هذه الحالة 175ة للمتابعة أوراقا ظهر له منها أنها تحتوي على أدلة جديدة بالمعني الموضح في المد آلا وجهةالاتهام ب
د غرفة الاتهام يجوز لرئيس تلك الغرفة أن يصدر بناءا على طلب النائب العام أمرا بالقبض على المتهم أو إيداعه تنعقوريثما 
  .»السجن

 الخامسة لا يجوز للمكلف بتنفيذ أمر القبض أن يدخل مسكن أي مواطن قبل الساعة« ق إ ج جمن  122نصت المادة  (2)
ولا بعد الساعة الثامنة مساء، وله أن يصطحب قوة كافية لكي لا يتمكن المتهم من الإفلات من سلطة القانون وتؤخذ صباحا 

تضمنه أمر هذا القبض  اهذه القوة من أقرب محل للمكان الذي يتعين منه تنفيذ أمر القبض، ويتعين على هذه القوة الامتثال لم
  .»من طلبات
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معاملة المقبوض عليه معاملة بما تحفظ كرامته وتصون إنسانيته، فلا يجوز إيذاؤه يجب  -6

بدنيا أو معنويا وإلا تعرض ضابط الشرطة القضائية للمسؤولية الجزائية إضافة إلى بطلان 

  .)1(الدليل
  في التشريع المصري: ثانيا

التي يجوز فيها   نجد أن المشرع المصري لم يكتف بتحديد الحالاتق إ ج م بالرجوع إلى 

لمأموري الضبط القضائي بمباشرة القبض بل وضع عدة ضمانات لحماية المقبوض عليه لأنه 

وهذه الضمانات قد ترجع إلى الشخص القائم بإجراء القبض، وقد تتعلق بمدة ، مجرد من حريته

الحرمان من الحرية، وقد تتعلق بالشخص المقبوض عليه من حيث حقه في العلم بأسباب 

  .)2(لقبض وحقه في سماع أقواله بمجرد إجراء القبضا

  الضمانات المتعلقة بالشخص القائم بإجراء القبض -1
تباشره إلا سلطة التحقيق، لكن لاعتبارات عملية دفعت  أنالقبض كإجراء تحقيق لا يجوز 

 المشرع إلى إسناد مباشرة القبض إلى غير سلطة التحقيق كما في حالة التلبّس والندب، بذلك

والقبض كإجراء يعدّ ، مباشرة القبض في حالات محدّدةسلطة  أصبح لمأمور الضبط القضائي

خطر الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية، وخاصة أنه يؤدي إلى إجراء آخر مرتبط به لا أمن 

على الجهة التي سوف تباشره بدلا من جهة التحقيق يجب  يقل عنه خطورة وهو التفتيش، لذلك 

إلا أن ذلك لا يستبعد قيام أعوان مأمور الضبط القضائي بالمساعدة  ،للثقة أهلاأن تكون 

المتهم، طبقا للوضع القانوني للقبض بشرط أن يكون ذلك  المادية التي تتضمن الحد من حرية

  .)3(تحت إشراف مأمور الضبط القضائي

، 1998نة لس 174الجدير بالذكر أنه وفقا للتعديل المنصوص عليه في القانون رقم 

الخاص بتعديل أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات، والذي قضى بإضافة مادة 

مكرّر، يوجِب على مأموري الضبط القضائي  24ة إلى التشريع الإجرائي تحت رقم دجدي

                                  
   .140ص وهاب حمزة، مرجع سابق، )1(

  .169ص ، المرجع السابق،تاوضروس غمجلجرجس جمال   (2)
  .1244، ص365، رقم 06، أحكام النقض س 24/10/1955نقض  ) (3
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ومرؤوسيهم ورجال السلطة العامة أن يبرزوا ما يثبت شخصياتهم وصفاتهم عند مباشرة أي عمل 

راء منصوص عليه قانونا، ولا يترتب على مخالفة هذا الواجب بطلان العمل أو الإجراء أو إج

  .مع عدم الإخلال بتوقيع الجزاء التأديبي
  الضمانات المتعلقة  بمدة الحرمان من الحرية - 2

يقصد بمدة القبض الفترة الزمنية التي يظل فيها المقبوض عليه محروما من حريته 

  .في التنقل، وتحديد هذه المدة يعتبر ضمانة جوهرية للمتهم ةالشخصي

وقد حدّد قانون الإجراءات الجنائية مدة القبض بمعرفة مأمور الضبط القضائي بأربع  

، والتي أوجبت على مأمور ق إ جمن  36/1وعشرين ساعة، وهذا مستخلص من نص المادة 

المضبوط، وإذا لم يأتي بما يبرؤه يرسله في مدة سمع فورا أقوال المتهم الضبط القضائي أن ي

يرى البعض عدم دستورية هذه المادة، لأنها أربعين وعشرين ساعة إلى النيابة المختصة، و 

من الدستور الدائم، والتي تقضي بأن الأصل في الإنسان البراءة،  67تخالف نص المادة 

يل على براءته، وأن هذا الأصل في ويقتضي افتراض البراءة عدم إلزام المتهم بتقديم أي دل

  .الإنسان لا يمكن إثبات عكسه إلا بحكم قضائي بات

هذا فضلا عن أن نص المادة المذكورة يخالف القاعدة العامة في تحمل عبء إثبات  

وتعتبر قاعدة -والتي تقضي بأن سلطة الاتهام هي التي يقع على عاتقها عبء لإثباته-الاتهام

استنادا إلى ". البيّنة على من ادعى"بء الإثبات تطبيقا لمبدأ عام وهو تحمل سلطة الاتهام ع

  .)1( نص المادة الأولى من قانون الإثبات المصري

من وجود  جإلا أننا لا نؤيّد هذا الرأي ونساند رأيا آخر، الذي يرى أن هذا المفهوم نت

تفيد ظاهريا عن عبء » إذا لم يأت بما يبرّئه «بعض الأخطاء اللغوية بالنص المذكور، وعبارة 

الشخص المشتبه فيه، إلا أن الواقع القانوني يتمثل في أن المشرع قد على  إثبات البراءة، يقع 

                                  
، 1990، د م ن ،دار النهضة العربية، )3(ط، حقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال ،أسامة عبد االله قايد  (1)
  .152ص
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أعطى الحق لمأمور الضبط القضائي في إرسال الشخص إلى النيابة العامة في حالة توافر 

  .مع قرينة البراءةدلائل كافية على اتهامه، وهذا المفهوم لا يتعارض 

إن مدة القبض لا ينبغي أن تزيد على يومين، إحداهما بمعرفة مأمور الضبط القضائي 

والآخر بمعرفة النيابة العامة، بعد إحالة المقبوض عليه إليها ومن ثم لا يجوز للنيابة العامة 

ضا عليه احتجاز المتهم بدون سؤاله لمدة أكثر من أربع وعشرين ساعة من وقت إرساله مقبو 

، فذلك )1(بحجة أن مدة الاحتجاز بمعرفة مأمور الضبط القضائي أقل من أربع وعشرين ساعة

  .فهم خاطئ للقانون

قد ألزَمَت مأمور ق إ ج م  36إن تحديد بداية مدة القبض مهم جدا، ونجد أن المادة 

سله في خلال فورا، وإذا لم يستطع إثبات براءته ير  قبوض عليهالضبط القضائي سماع أقوال ال

أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة، وتحسب مدة الأربع وعشرين ساعة من وقت القبض 

على المتهم، لكن قد يخطئ مأمور الضبط القضائي ويقوم باحتجاز المتهم لمدة تزيد على أربع 

ه فترة من الوقت حتى يتمكن من جمع يوعشرين ساعة، ذلك بعد القبض عليه قد يستبق

ات المتعلقة بالواقعة، وعندما يحرّر محضره فإنه لا يذكر فيه الساعة التي ضبط فيها المعلوم

  .المتهم، وإنما يذكر الوقت الذي فتح فيه المحضر بالفعل وهو لاحق على وقت القبض
الضمانات المتعلقة بالشخص المقبوض عليه من حيث حقه في العلم بأسباب القبض وحقه في  -3

  سماع أقواله فورا

إن الهدف من إعلام المقبوض عليه بأسباب : حق المقبوض عليه في العلم بأسباب القبض-أ

ى أن ـــى علـفي فقرتها الأول إج م 139اع، فنصت المادة ــه في الدفــه من حقــض هو تمكينـالقب

ويجب ...يبلّغ فورا كل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأسباب القبض عليه أو حبسه، «

المشرع لم يحدّد الفترة الزمنية التي يجب فيها ، »لى وجه السرعة بالتهم الموجهة إليهإعلامه ع

على وجه "و " فورا"إبلاغ المقبوض عليه بأسباب القبض، لكن كما هو واضح من عبارتي 

  .أن يتم هذا الإبلاغ في أسرع وقت ممكن" السرعة

                                  
  .172المرجع السابق، ص ،جمال جرجس مجلّغ تاوضروس  (1)
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قبوض عليه بأسباب القبض، يجب على بعد أن يتمّ إبلاغ الم :سماع أقوال المقبوض عليه فورا- ب

مأمور الضبط سماع أقواله فيما هو منسوب إليه، وتجدر الإشارة في هذه الحالة أن سؤال 

المتهم لا يصل إلى حد الاستجواب، وبعد سماع أقواله يجوز لمأمور الضبط إخلاء سبيله إذا 

من نص المادة » يأت بما يبرّئهإذا لم «اقتنع بموقفه وهذا ما يستفاد بمفهوم المخالفة من عبارة 

  .ق إ ج م 36

ويجب التذكير على أن سلطة مأمور الضبط القضائي في إخلاء سبيل المتهم تقتصر 

على حالة ما إذا كان القبض على المتهم قد تمّ استنادا إلى أمر صادر عن مأمور الضبط 

القضائي بالقبض عليه إذا كان حاضرا، أو بضبطه وإحضاره إذا لم يكن حاضرا، مادامت 

أما إذا كان القبض قد تم  ،ق إ ج م 34عليها في المادة توافرت شروط التلبس المنصوص 

استنادا إلى أمر صادر عن النيابة العامة بالقبض على المتهم، فلا يملك مأمور الضبط إخلاء 

  . )1(سبيله، ذلك أن الاختصاص بإخلاء السبيل يعود للسلطة التي أمرت بالقبض عليه

به المتهم يجب عليه أن يرسله في خلال وفي حالة إذا لم يقتنع مأمور الضبط بما صرّح 

أربع وعشرين ساعة من لحظة القبض عليه إلى النيابة العامة، التي يجب أن تستجوب المتهم 

  .في خلال الأربع وعشرين ساعة أخرى من لحظة وصوله إليها

مما سبق يتبين أن كلا من المشرعين الجزائري والمصري قرّرا ضمانات كثيرة للمتهم 

بض، لأنه إجراء خطير يمس بالحرية الشخصية للفرد، فقط ما يؤخذ على التشريع أثناء الق

منه والسابق  29في المادة  2016الجزائري أنه لم ينظم القبض، فبالرجوع إلى التعديل الدستوري 

حالات وشروط القبض على الرغم مجالات و  الإشارة إليها نجدها غير واضحة، لأنها لم تحدد

جراء على الحرية الشخصية للفرد، كذلك قانون الإجراءات الجزائية الجزائري من خطورة هذا الإ

 من 61المادة  (هو الآخر لم ينظم القبض إلا في مرحلة التحريات الأولية عند تنظيمه للتلبس 

، مما ترك المجال واسعا للرأي والمناقشة وتحديد المصدر القانوني للقبض على )ق إ ج ج

                                  
، 1980د م ن، ، دار الفكر العربي  ،)1(ط، عليه بالفقه وأحكام النقد لقاقانون الإجراءات الجنائية مع ،مأمون سلامة )(1

  .240ص
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 ق إ ج ج من  47المشرع الجزائري بتحديده لموعد التفتيش في نص المادة  ككذل، المشتبه فيه

قد راعى في ذلك راحة واستقرار الفرد، حتى وإن كان متهما فارا من العدالة، وهذا ضمانة 

أما المشرع المصري لم يحدد موعد التفتيش، ومن هنا يمكن القول أن المشرع  ، لصاحب السكن

  .وبالتالي ضمان أمن وحرية الفرد )∗(ان حماية حرمة المسكنالجزائري سعى أكثر إلى ضم
  ) ( La garde à vueالتوقيف للنظر الحرية الشخصية في حالة ضمانات: الثاني الفرع

ليس القبض وحده كإجراء يمس بالحرية الشخصية للفرد، بل هناك إجراءات أخرى، 
الإجراءات التي تمس بالحرية كالتوقيف للنظر والحبس المؤقت، بحيث تعتبر من أخطر 

الشخصية للفرد، لذلك كان لزاما علينا أن نتطرق إلى الضمانات القانونية التي قرّرها المشرع 
قيف للنظر وفي حالة الحبس في حالة التو -سواء كان مشتبها فيه أو متهما-الجزائري للفرد

لى التوقيف للنظر في ، نجده قد نص ع2016بالرجوع إلى التعديل الدستوري لسنة ، و المؤقت
 .60، كذلك في المادة59/1نص المادة 

، 65، 51، 50، فنصت عليه المواد 2015أما في قانون الإجراءات الجزائية لسنة  
اتخاذ تلك الاحتياطات اللازمة لتقييد حرية المقبوض عليه «: وعرّفه الدكتور محمد محدة أنه

ووضعه تحت تصرف البوليس أو الدرك، مدة زمنية مؤقتة، تهدف لمنعه من الفرار، وتمكين 
  .»اتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهالجهات المختصة من 

اءة ويقيّد حرية الفرد لذا جاء المشرع قرينة البر  التوقيف للنظر يتعارض مع مبدأإن و  
نونية لحماية ، بضمانات قا)1(2016ر لسنة الجزائري وخاصة بعد التعديل الجديد للدستو 

                                  
المخصص لدراسة جريمة تفتيش سوف نتطرق إلى الضمانات القانونية لحماية حرمة المسكن وذلك في المبحث الثاني من هذا الفصل  )∗(

  .المسكن والشخص بدون وجه حق
نصت  و »لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون وطبقا للأشكال التي نص عليها«59/1نصت المادة  )(1

  .سا 48مدة  القضائية، ولا يمكن أن يتجاوزيخضع التوقيف للنظر في مجال التحريات الجزائية للرقابة  «من نفس الدستور 60المادة 
  .يملك الشخص الذي يوقف للنظر حق الاتصال فورا بأسرته

يجب إعلام الشخص الذي يوقف للنظر بحقه أيضا في الاتصال بمحاميه، ويمكن للقاضي أن يحدّ من ممارسة هذا الحق في إطار 
  .ظروف استثنائية ينص عليها القانون

  .وفقا للشروط المحددة بالقانون ،التوقيف للنظر، إلا استثناءولا يمكن تمديد مدة 
ولدى انتهاء مدة التوقيف للنظر، يجب أن يجرى فحص طبي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك على أن يعلم بهذه الإمكانية في كل 

  .الحالات
  الفحص الطبي إجباري بالنسبة للقصر
  . »يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة
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جملة من الضمانات القانونية على  )1(نص قانون الإجراءات الجزائية للنظر، كماالموقوف 
  :يلي المقررة للمشتبه فيه أثناء التوقيف للنظر ومن بينها نذكر ما

يجب على ضابط الشرطة القضائية عند توقيف الشخص للنظر أن يبلغه بهذا القرار، كما  -1

يجب أن يطلع فورا وكيل الجمهورية بذلك ويقدّم له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر، وهذا ما 

  .ق إ ج 1/ 51نصت عليه المادة 

ائري عاقب ضابط ، نجد أن المشرع الجز ق إ ج جمن  51وبالرجوع إلى نص المادة 

الشرطة القضائية في حالة تجاوز المدة أو آجال التوقيف للنظر بعقوبة الحبس التعسفي 

ج، والتي تنص على ع  ق مكرر 110، أو المادة ق ع جمن  107المادة  وص عليه فينصالم

معاقبة كل ضابط شرطة قضائية يمتنع عن تقديم السجل الخاص المنصوص عليه في المادة 

 إلى السلطة القضائية لمراقبته، فإنه يعاقب بالحبس  من ستة أشهر  إلى سنتين ج إ ق 52/3

سجل يتضمن هوية الأشخاص الموقوفين تحت النظر، وهو ، 100000إلى  20000وبغرامة 

  .وأسباب التوقيف للنظر، وهو مرقّم ومختّم لصفحاته، وموقع عليه من طرف وكيل الجمهورية

ئية للعقاب إذا منع الموقوف تحت النظر من إجراء كما يخضع كل ضابط شرطة قضا

الفحص الطبي رغم أمر وكيل الجمهورية بذلك، فيعاقب بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، 

دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وهذا ما نصت 100000إلى  20000وبغرامة مالية من 

  .ق ع جمكرّر من  110عليه المادة 

مدة التوقيف للنظر ثمان وأربعين ساعة، غير أنه يمكن تمديد آجال ن تتجاوز ألا يجوز  -2

  :التوقيف للنظر بإذن مكتوب من وكيل الجمهورية المختص

 .مر بجرائم الاعتداء على أنظمة المعالجة الآلية للمعطياتواحدة عندما يتعلق الأ مرة- 

 .مرتين إذا تعلق الأمر بالاعتداء على أمن الدولة- 

إذا تعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة عبر الحدود ثلاث مرات - 

 .الوطنية، وجرائم تبييض الأموال والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف

                                  
  .2015جويلية  23مؤرخ في  02-15رقم الأمر ) (1
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 .خمس مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوفة بأفعال إرهابية أو تخريبية -

لشخص الموقوف للنظر كل يجب على ضابط الشرطة القضائية أن يضع تحت تصرف ا -3

وسيلة تمكنه من الاتصال فورا بأحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو زوجه، حسب اختياره ومن 

وذلك مع مراعاة سرية التحريات وحسن سيرها، وهذا ما  )1(تلقي زيارته، أو الاتصال بمحاميه

  .ق إ ج جمن  1مكرر 51نصت عليه المادة 

، إذا )2(إجراء فحص طبي للشخص الموقوف للنظر، يتم وجوباد التوقيف عند انقضاء مواعي -4

 1مكرر 51ما طلب ذلك مباشرة أو بواسطة محاميه أو عائلته، وهذا ما نصت عليه المادة 

وهذا الإجراء مهم جدا لسلامة وأمن الشخص الموقوف، كما أنه ضروري للتحري . الفقرة الأخيرة

يتعرض له الشخص الموقوف من طرف يمكن  الذي عن الإكراه البدني والمعنوي وعن التعذيب 

  .رجال الضبطية القضائية

لا يتم التوقيف للنظر إلا في أماكن معلومة مسبقا من طرف النيابة العامة ومخصصة لهذا  -5

، كما يمكن ق إ جمن  52/4رض، تضمن احترام كرامة الإنسان وهذا ما نصت عليه المادة غال

  .)3(إقليميا أن يزور هذه الأماكن في كل وقتلوكيل الجمهورية المختص 

في حالة مخالفة ضوابط التوقيف للنظر يسأل ضابط الشرطة القضائية، خاصة المتعلقة  -6

بتجاوز مدة التوقيف للنظر كذلك المساس بالسلامة الجسدية والمعنوية عن طريق ممارسة 

الحصول على اعترافات تحت التعذيب والترهيب، وفي هذا المجال جاء قانون   أوالتعذيب، 

                                  
لام الشخص الذي يوقف للنظر بحقه أيضا في الإتصال عيجب إ(  2016من التعديل الدستوري  60/2نصت المادة  )(1

   .من ممارسة هذا الحق في إطار ظروف استثنائية ينص عليها القانون أن يحد بمحاميه، ويمكن للقاضي
يأمر قاضي الأحداث بإجراء فحص طبي ونفساني (في فقرتها الأخيرة  2015من قانون حماية الطفل  68نصت المادة  )2(

  .)وعقلي إذا لزم الأمر
  . »أن الفحص الطبي إجباري بالنسب للقصر « على في فقرتها الأخيرة 2016من التعديل الدستوري  60كما نصت المادة 

 تتوفرأنه يجب أن  كما  31/07/2000العدل بتاريخ  - الداخلية –نصت التعليمة المشتركة الصادرة بين وزارات الدفاع  ) (3
كما يجب تعليق  ،سلامة الأشخاص الموضوعين تحت النظر -مستلزمات النوم –النظافة  -غرف الحجز للنظر على التهوية 

، بخط بارز عند مدخل كل مركز للشرطة أو الدرك، 53، 52، 51تثنائي نصوص المواد المنظمة للتوقيف للنظر، كإجراء اس
     .مع ضرورة الفصل بين البالغين والأحداث
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 1مكرر 263مكرر،  263لتالية ، والمتمثلة في المواد ابنصوص جديدة )1(المعدل العقوبات

  .2مكرر 236و

يعاقب بالسجن المؤقت من عشر سنوات   «في فقرتها الأولى 2مكرر 263فنصت المادة 

، كل موظف يمارس أو يحرض دج1600000إلى  دج150.000وبغرامة من   إلى عشرين سنة

أو يأمر بممارسة التعذيب من أجل الحصول على الاعترافات أو معلومات أو لأي سبب 

  .»آخر

قد ألزمت ضابط الشرطة القضائية أن يضمن محضر سماع كل  ق اج 52ونجد أن المادة  -7

راحة التي تخلّلت ذلك واليوم والساعة اللذين شخص موقوف للنظر مدة استجوابه، وفترات ال

  .أطلق سراحه فيهما، أو قدم إلى القاضي المختص

ويجب أن يدون على هامش هذا المحضر إما توقيع صاحب الشأن أو يشار فيه إلى 

امتناعه، كما يجب أن تذكر في هذا البيان الأسباب التي استدعت توقيف الشخص تحت 

 .النظر
 (La detention provisoire)الحبس المؤقتالحرية الشخصية في حالة  ناتضما: الفرع الثالث

على أن الحبس المؤقت إجراء « 2016من التعديل الدستوري  59/2نصت المادة 

يعاقب القانون على أعمال وأفعال ، استثنائي يحدد القانون أسبابه ومدته وشروط تمديده

 137إلى  123في المواد من  )2(الحبس المؤقت ، والمشرع الجزائري نظم أمر»الاعتقال التعسفي

  .ق إ جمن  1مكرر

يعتبر الحبس المؤقت أخطر إجراءات التحقيق وأكثرها مساسا بحرية المتهم، والغاية من هذا 

مشرع الجزائري كباقي مين الأدلة والمحافظة عليها، والجدير بالذكر أن الأالإجراء هو ت

احسن "الأمر إلى الفقه الجنائي، حيث عرّفه الأستاذ خرين لم يعرفه، بل ترك المشرعين الآ

  . »سلب حرية المتهم بإيداعه في الحبس خلال فترة التحقيق التحضيري بأنه «" :بوسقيعة

                                  
.2014-02-  16مؤرخة في  07ج ر( 2014فيفري سنة  04المؤرخ في  01-14رقم  القانون ) 1) 

 28المؤرخ  01/08رقم  من القانون 19استبدل مصطلح الحبس الإحتياطي بمصطلح الحبس المؤقت بالمادة  )(2
  .2001لسنة  34 ، منشور في ج ج ع2001جويلية
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ونظرا لخطورة هذا الإجراء على مجرى التحقيق والحرية الفردية، فقد قررت له معظم 

  :يلي وسوف نوردها كماالتشريعات ضمانات كثيرة ومن بينها التشريع الجزائري 

يجب أن يؤسس أمر الوضع في الحبس المؤقت على معطيات مستخرجة من ملف القضية 1 -

 .)1( ج إج مكرر من ق 123وهذا ما نصت عليه المادة 

أن يبلغ قاضي التحقيق أمر الوضع في الحبس شفاهة إلى المتهم، وبأن له ثلاثة أيام من  - 2

 .ويشار إلى هذا التبليغ في المحضرتاريخ هذا التبليغ لاستئنافه، 

كبديل للحبس المؤقت، وهذا ما نصت  contrôle judiciaire)(بة القضائيةاإمكانية طلب الرق -3

فهي نوع من التدابير الاحترازية، ولكنها لم تصل إلى حد ، ج إ من ق 1مكرر 125عليه المادة 

نظام موجه لمصلحة  «: على أنهاوعرّفها الفقه الفرنسي وضع المتهم في الحبس الاحتياطي، 

الحرية الفردية بتجنب الحبس وفرض رقابة على الشخص الخاضع للاختبار لجملة من 

  .)2( »الالتزامات أو التقييدات على الحرية

، )الحبس المؤقت(ت كثيرا من مساوئ الحبس الاحتياطي فوهذه المراقبة القضائية لط

 .)3( وإذا كان هذا نظريا فقط-وحدّت من مخاطره

، 2001جويلية  26المؤرخ في  08/01مراعاة للتعديل الوزاري الوارد في القانون رقم  -4
مكرر ق إ ج ج، فيما يخص تسبيب الوضع  )4(123من ق إ ج ج والمادة  118 وخاصة المادة

 .في الحبس المؤقت والبحث بمدى توافر الشروط حتى يتسنى له حبس المتهم مؤقتا
القانوني للحبس المؤقت ضمانة لحق المتهم ومنع تعسف قاضي التحقيق، ويعتبر التسيب 

 137في المادة  )5(وهذا ما أكده الفقه وأخذت به جميع الإجراءات التشريعية كالتشريع الفرنسي

                                  
  .2015لسنة  ق إ ج جمكرر من  123المادة  :راجع ) (1

(2) «C’est une institution destinée à concilier la liberté individuelle en évitant l’incarcération en imposant  un 
contrôle à la personne mise en examen par des obligations où des restrictions de liberté». V.J. LARGUIER. 
Procédure pénale. 19éme édition, Dolloz. P160.  

  .427، صالسابقالمرجع  ،محمد محدة )(3
منشور ( 2001 جوان 26المؤرخ في  01/08من قانون  7ج معدلة ومتممة بالمادة  إج مكرر ق 123لقد ذكرت المادة  )(4

  .، وجوب أن يكون أمر الحبس المؤقت مسببا)8، ص34، ع 2001ج لسنة  رج ج: في 
  .172ص المرجع السابق، ،وهاب حمزة )(5
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من القانون رقم  48مكرر من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي، المعدلة والمتممة بالمادة 
 ).2000جوان  16ف في  ج ر: منشور في(وان ج 15مؤرخ في  2000/516

حق المتهم في الاتصال بمحاميه وزيارة أقاربه وحقه في المراسلة، وهذا ما نصت عليه 5-

المتضمن قانون تنظيم السجون  04- 05من القانون رقم  74،73،72،70،67،66: المواد

من هذا القانون نجدها  66فبالرجوع إلى نص المادة  ،)1(وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

للمحبوس الحق في أن يتلقى زيارة أصوله وفروعه إلى غاية الدرجة  «: تنص على مايلي

يمكن الترخيص استثناءا   ،الرابعة، وزوجه ومكفوله وأقاربه بالمصاهرة إلى غاية الدرجة الثالثة

ين أن في بزيارة المحبوس من طرف أشخاص آخرين أو جمعيات إنسانية وخيرية، إذا تب

كما أن للمحبوس الحق في ممارسة واجباته الدينية،  ،زيارتهم له فائدة لإعادة إدماجه اجتماعيا

 .» وفي أن يتلقى زيارة رجل دين من ديانته

لقد أعطى المشرع الجزائري : )La liberté provisoire(الحق في طلب الإفراج المؤقت  - 6

الإفراج المؤقت في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، للمحبوس مؤقتا أو محاميه الحق في طلب 

وذلك إما أمام قاضي التحقيق أو أمام جهة الحكم أو أمام غرفة الاتهام أو المحكمة العليا عند 

 .)3(من ق إج ج 128-127، ولقد نصت على ذلك المواد )2(الطعن في حكم محكمة الجنايات

ي نظم مدة الحبس حسب نوع الجريمة إن المشرع الجزائر : تحديد مدة الحبس المؤقت - 7

والعقوبة المقررة لها قاصدا بهذا التحديد منع جهة التحقيق من التعسف والحد من تحكماتهم 

، نلاحظ أنه )4(دون ضرورة أو مبررا، ومن خلال تنظيم المشرع الجزائري لمدة الحبس المؤقت

ار في الحبس المؤقت إلا قلص من سلطة التحقيق في أمر الحبس المؤقت، فلا يجوز الاستمر 

                                  
المتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  04-05من القانون رقم  74-73-72-70- 67: المواد أنظر   (1)

  .للمحبوسين
، دار الألمعية )1(ط، الحق في محاكمة عادلة من خلال التشريع الوطني الجزائري والتشريع الدولي ،رمضان غسمون ) (2

  .88، ص2010 دم ن، للنشر والتوزيع،
سنة  جويلية 23مؤرخ في  02- 15الأمر رقم : حسب آخر تعديل له ق إ ج ج من  128و 127نص المادة  :أنظر ) (3

2015.  
  .2015 ق إ ج جمن  165-164-124مكرر 197- 125: راجع نصوص المواد التالية ) (4
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إذا كان ذلك لازما لإجراءات الدعوى الجزائية مع الأخذ في الحسبان طبيعة وخطورة الاتهام إذا 

كان يستدعي التمديد أم لا، فكل تمديد غير ضروري يعتبر اعتداء على الحرية الشخصية وهذا 

اء في ذلك، وهذه ما استوجب وجود هيئة قضائية تراقب أمر التمديد حتى لا يتعسف القض

إن حل مشكلة الحبس  «:الهيئة تتمثل في غرفة الاتهام، حيث يقول الفقيه قارصون

 .)1(»يكمن في تحديد مدته وفي الرقابة عند تحديدها أو مدّها) المؤقت(الاحتياطي

حتى لا يتعسف قاضي التحقيق في إصدار أمر : إخضاع أمر الحبس المؤقت للرقابة -8

فقد أخضعه المشرع  لخطورة هذا الإجراء على الحرية الشخصية، الحبس المؤقت ونظرا

  . 2015ج ق إ  )2(204و 203نصت عليه المادتين  الجزائري لرقابة رئيس غرفة الاتهام وهذا ما

من ق إ ج ف أوجب على النيابة العامة أن تزور  41أما المشرع الفرنسي بموجب المادة 

أشهر، ويمسك سجلات  وعلى الأقل مرة كل ثلاثةة لذلك، أماكن الاحتجاز كلما رأت ضرور 

 .)3(»فيها عدد مرات الزيارات التي قام بها، أو الأماكن التي قام بمراقبتها

معاملة المتهم المحبوس مؤقتا معاملة خاصة تحفظ له كرامته، وهذا ما نصت عليه المواد  -9

تنظيم السجون وإعادة المتضمن قانون  04- 05من القانون رقم  66،65،92،48،79: التالية

 .)4(الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

في حالة الخطأ القضائي يكون تعويض  :حق المتهم في التعويض عن الحبس المؤقت-10

يترتب على  « 2016من الدستور المعدل  61الشخص من الدولة، وهذا ما نصت عليه المادة 

                                  
  .171المرجع السابق، ص ،وهاب حمزة ) (1
يراقب رئيس غرفة الاتهام الحبس المؤقت ويتعين أن يقوم بزيارة كل مؤسسة عقابية بدائرة اختصاص  « 204المادة نصت  ) (2

وإذا ما بدا له أن الحبس غير مبرر . أشهر، على الأقل لتفقد وضعية المحبوسين مؤقتا) 03(المجلس القضائي مرة كل ثلاثة 
ويجوز لرئيس غرفة الاتهام أن يفوض سلطته إلى . ت المناسبةيوجه إلى قاضي التحقيق الملاحظات اللازمة لاتخاذ الإجراءا

وفي كل الأحوال يجوز، له أن يخطر . قاض من قضاة الحكم التابعين إلى غرفة الاتهام أو إلى قاض آخر بالمجلس القضائي
  .غرفة الاتهام كي تفصل في استمرار حبس متهم مؤقتا وفقا للإجراءات المنصوص عليها في هذا الفصل

(3)  Jaques Buisson : «La garde à vue dans la loi du 15 Juin 2000. Revue.sc.Crim2000-N° : 01. P40 ». 
وهذا ما ، 04-05من ق تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي للمحبوسين رقم  79، 66، 65، 48راجع المواد   (4)

  .1966مدنية والسياسية من الاتفاقية الدولية للحقوق ال 10نصت عليه أيضا المادة 



  تجريم المساس بالحق في الأمن الشخصي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني 

- 283- 

 

ونظم المشرع ، »التعويض وكيفياتهالخطأ القضائي تعويض من الدولة، ويحدد القانون شروط 

  .ق إ ج 14/مكرر 137إلى غاية المادة  1/مكرر 137الجزائري عملية التعويض في المادة

يمكن أن يمنح تعويض للشخص الذي كان محل حبس  «: مكرر 137ونصت المادة 

مؤقت غير مبرر خلال متابعة جزائية انتهت في حقه بصدور قرار نهائي بألا وجه للمتابعة، 

  .أو بالبراءة إذا ألحق به هذا الحبس ضررا ثابتا ومتميزا

هذه ويكون التعويض الممنوح طبقا للفقرة السابقة على عاتق خزينة الدولة مع احتفاظ   

الأخيرة بحق الرجوع على الشخص المبلغ سيء النية، أو شاهد الزور الذي تسبب في الحبس 

  .»المؤقت

  .من خلال هذه المادة يتبين لنا شروط التعويض وكذلك الجهة التي تمنح التعويض

مكرر ق إ ج ج على ثلاثة شروط يتطلبها  137نصت المادة  :بالنسبة لشروط التعويض

وى أو حكم صدور قرار بانتفاء وجه الدعتا، أن يكون المتهم قد حبس مؤق :القانون للتعويض

 .وقوع ضرر ثابت ومتميز من المتهمبالبراءة في حق المتهم، 

بالنسبة للشرط الأخير، فإن المشرع الجزائري لم يحدد نوعية الضرر الذي تستوجب 

  .هو ضرر مادي أو معنويالتعويض هل 

التعويض عن الحبس المؤقت هي من  إن عملية: تمنح التعويضأما بالنسبة للجهة التي 

، تكتسي اللجنة طابع جهة قضائية مدنية، وهذا "لجنة التعويض"اختصاص لجنة خاصة تسمى 

، بحيث تخطر اللجنة بعريضة موقعة من طرف الرئيس أو 3مكرر 137ما نصت عليه المادة 

أمين اللجنة في أجل ستة أشهر ابتداء من محامي معتمد لدى المحكمة العليا، والتي تودع لدى 

  .التاريخ الذي يصبح فيه القرار القاضي بأن لا وجه للمتابعة أو بالبراءة نهائيا

بعد استكمال جميع الإجراءات قد تصدر اللجنة قرار يقضي بمنح تعويض للمدعي يتم 

  .دفعه له من طرف أمين خزينة ولاية الجزائر
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المدعي المصاريف، إلا إذا قررت اللجنة إعفاءه جزئيا وفي حالة رفض الدعوى يتحمل  

، مع العلم أن قرارات الجنة غير قابلة 12/مكرر 137أو كليا منها، هذا ما جاءت به المادة 

  .)1( للطعن ولها القوة التنفيذية

أخطر إجراءات التحقيق وأكثرها مساسا بالحرية مما سبق يتبين لنا أن الحبس المؤقت 

بالرقابة القضائية، لأنها هي استبداله  الجزائري كان بإمكان المشرعهم، لذا الشخصية للمت

  .الأصل والحبس المؤقت هو الاستثناء، أو يلجأ إلى الكفالة المالية للحفاظ على حرية الفرد

أيضا فيما يخص لجنة التعويض فمن المفروض أن لا يكون مقرها على مستوى الجزائر 

ظروف ذلك الشخص البريء المتضرر من هذا الحبس، وما يمكن العاصمة فقط، وذلك مراعاة 

أن يتحمله من عناء ومصاريف أكثر بكثير من قيمة التعويض الذي سوف تمنحه له هذه 

  .اللجنة

وفي الواقع أن قيمة التعويض الممنوح من طرف هذه اللجنة بخس جدا، ويعد بمثابة انتهاك 

ض للشخص إحساسه بكرامته وآدميته، ومن آخر لكرامة الإنسان، بحيث لا يمكن أن يعو 

الصعب جدا القضاء على ذلك الشعور الرهيب بالظلم والإهانة والمذلة والاحتقار أثناء تواجده 

  .في الحبس، حتى وإن كان مؤقتا

، وتعديل قانون 2016كذلك تبين لنا وخاصة بعد التعديل الدستوري الأخير لسنة 

أن المشرع الجزائري قرر ضمانات واسعة سواءا بالنسبة للموقوف  2015الإجراءات الجزائية 

للنظر أو المحبوس مؤقتا، حماية للحرية والأمن الشخصي للأفراد لذا يجب على كل من ضابط 

الشرطة القضائية وقاضي التحقيق احترام هذه الضمانات، وأن يكونا على قدر معين من العلم 

  .السلطة والتأهيل لضمان عدم إساءة استعمال

وفي الأخير ما يمكن قوله أن مرحلة المتابعة الجزائية تعتبر أخطر مرحلة تنتهك فيها 

الحقوق والحريات، لذا يجب أن تنال هذه المرحلة قسطا وافرا من التنظيم الجيد والتقنين، بحيث 

                                  
، رسالة دكتوراه، فرع الحماية الدستورية لحقوق الإنسان في ظل التعددية السياسية في الجزائر ،عاشور نصر الدين  (1)

  .196ص ، 2016جامعة بسكرة،  ،القانون العام، قسم العلوم القانونية



  تجريم المساس بالحق في الأمن الشخصي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني 

- 285- 

 

تكون النصوص القانونية واضحة بعيدة عن اللبس والتأويل، ويجب الابتعاد عن المصطلحات 

التي تترك  مجال واسع للتقدير وذلك كله من أجل تأكيد وتثبيت الضمانات المتعلقة بحماية 

 .الحرية والأمن الشخصي في هذه المرحلة

  جريمة تفتيش المسكن والشخص بدون وجه حق: الثانيالمبحث 

كلما وجد السر والكتمان وفرت الحماية القانونية له، ووجد التفتيش بشروطه ومتطلباته، 

ن ثم فمن نظر إلى محل السر المحمي يجد أن الحماية امتدت للمسكن باعتباره مأوى الجسم وم

ومستقره والمكان الذي يأمن فيه الشخص من إطلاع الغير عليه، وهذا استلزمته حياة الإنسان 

غير وأنه لأسباب قانونية يمكن ، )1(الذي أعطته الحق في الحياة الخاصة بعيدا عن تدخل الغير

 أيمقررة لحماية المسكن والأشخاص من الهي الضمانات القانونية  دود، فماهذه الح تجاوز

  ؟تعسف أو تجاوز

  تفتيش الأشخاص: المطلب الأول

قبل التطرق إلى الضمانات القانونية المقررة لحماية الأشخاص في حالة تفتيشهم باعتبار 

أولا التطرق إلى مفهوم تفتيش أن الجسم محل سر محمي قانونا وأول مستودع له، يجدر بنا 

  .الأشخاص
  مفهوم تفتيش الأشخاص: الفرع الأول

تفتيش الشخص هو إجراء من إجراءات التحقيق، يهدف إلى ضبط أدلة الجريمة موضوع 

ويقتضي  ،التحقيق وكل ما يفيد في كشف الحقيقة، ولمباشرته يجب أن تكون ثمة جريمة وقعت

بأنه « :ث عن أدلة الاتهام، لذا يمكن تعريف تفتيش الشخصتتبعها ومعاقبة الجناة فيها والبح

، ويعبر عن هذا النوع من )2( »التنقيب عن دليل الجريمة في جسمه، أو ملابسه أو ما يحمله

كذلك ملابسه ، فتفتيش الشخص يعني تفتيش ملابسه من الخارج، بالتفتيش القضائي

                                  
  .93المرجع السابق، ص ،وهاب حمزة ) (1
  .574، ص1987، دار النهضة العربية، د م ن، )3(، طقانون الإجراءات الجنائيةشرح محمود نجيب حسني،  ) (2
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، بعد انتزاع الملابس وتفحص جلده من )2(شا ظاهريايكما يعني تفتيش الجسم تفت، )1(الداخلية

والرأي الراجح في الفقه يجيز تفتيش المحتويات الداخلية . الخارج وانتزاع ما قد يكون لاصقا بها

لجسم الإنسان عن طريق غسيل المعدة، للوقوف على ما قد تحويه من آثار تفيد في كشف 

ويقتصر التفتيش على  )3( من كحول الحقيقة، وعن طريق أخذ عينة من الدم لمعرفة نسبة ما به

  .)4( المتهم دون غيره كأولاده أو زوجته، ولو كانوا تحت رعايته

وبناء على ما تقدم يعتبر تفتيش الشخص كتفتيش المسكن إجراء من إجراءات التحقيق، 

ولا يجوز أن تأمر به سلطة التحقيق إلا بشأن جريمة وقعت، وتوافر الدلائل الكافية على نسبة 

جريمة إلى شخص معين، وأن تكون هناك فائدة يحتمل الحصول عليها بالتفتيش، وإلا كان ال

  .تحكميا

لقد ذهب بعض الفقهاء إلى القول بأن التفتيش السكني وحده لا يكفي دون التفتيش  

الجسدي، ولا سيما إذا كان مأمور الضبط يبحث عن اكتشاف عناصر أدلة أو أشياء يمكن 

، أو حتى في أي تجويف طبيعي لجسم الإنسان الذي يحضر التفتيش، إخفاؤها في الملابس

الشخص ذاته، -أيضا-ينبغي تفتيش ليس فقط المنزل وإنما "Gros"فعلى غرار ما أكده الأستاذ 

ففي غالبية الأحوال نجد أن لديه أشياء يخفيها، لأن كل شخص يحرص طبيعيا على إخفاء 

ومن  )5(.شخصه، كالحال تماما بالنسبة للأشياء الثمينةالأشياء الخطيرة، أو محل الاشتباه في 

المؤكد أن كلا من الإجراءين يشكل اعتداء على الحرية الفردية، فالتفتيش السكني يشكل اعتداءا 

  .على حرمة المسكن، أما التفتيش الجسدي يشكل اعتداءا على حرمة الجسم البشري
  

                                  
  .575، صالسابقالمرجع محمود نجيب حسني،  ) (1
، 1943، العدد الثاني مجلة الحقوق، "التفتيش وما يترتب على مخالفة أحكامه من آثار"محمود محمود مصطفى،  ) (2

  . 319ص
مجلة القانون ، "حدود القبض والحبس الاحتياطي على ذمة التحري في القانون السوداني"محمد محي الدين عوض،  ) (3

  .531، ص1962، سنة 04، العدد 22، سوالاقتصاد
  .219أحمد عبد الحميد الدسوقي، المرجع السابق، ص  (4)
 .In Bray (p) : «  la fouille corporelle » thèse Dijon , 1930. P166:  نقلا عن .219، صنفسهالمرجع  (5)
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  الأشخاصالتنظيم القانوني لتفتيش : الفرع الثاني

إن الجدير بالذكر أن التفتيش السكني قد نظم تنظيما دقيقا من طرف أغلب التشريعات 

القانونية  بما فيها المشرع الجزائري، والذي سوف نتعرض له لاحقا عندما نتطرق إلى الضمانات

، أما تفتيش الأشخاص لم يشكل اهتمام من جانب المشرع الجزائري، شيالمتعلقة بعملية التفت

بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية لا نجد نصا صريحا على ذلك، لكن هناك استثناء نجده 

في إطار التحقيق الجمركي التي « والتي نصت على أن من قانون الجمارك  )1(42في المادة 

أجازت لأعوان الجمارك أن يقوموا بتفتيش الأشخاص في حالة ما إذا ظن أن الشخص يخفي 

  .»ائع ووسائل للدفع عند اجتياز الحدودبنية الغش بض

من ق إ ج، نستشف ما يفيد إمكانية تفتيش  50- 49 المادتينكذلك بالرجوع إلى 

ق إ ج، والتي يمكن إسقاطها على مسألة تفتيش  49الشخص المشتبه به حيث نصت المادة 

القضائية أن  إذا اقتضى الأمر إجراء معاينات لا يمكن تأخيرها، فلضابط الشرطة« ،)2(الأنثى

يستعين بأشخاص مؤهلين لذلك، وعلى هؤلاء الأشخاص الذين يستدعيهم لهذا الإجراء أن يحلفوا 

  .»اليمين كتابة على إبداء رأيهم بما يمليه عليهم الشرف والضمير

يجوز لضابط الشرطة القضائية منع أي  «ق إج ج على أنه  50كما نصت المادة 

وعلى كل شخص يبدو . ثما ينتهي من إجراء تحرياتهشخص من مبارحة مكان الجريمة ري

ضروريا في مجرى استدلالاته القضائية والتعرف على هويته أو التحقق من شخصيته أن يمتثل 

  .»له في كل ما يطلبه من إجراءات في هذا الخصوص

بالنسبة لتفتيش الأنثى ومن أجل  ضمان الحفاظ على مبادئ الشريعة الإسلامية وصيانة 

العامة وعدم استباحة عرض المرأة، حتى لو كانت مشبوها فيها فلا يجوز تفتيشها إلا  الآداب

بواسطة الأنثى احتراما لحيائها وحفاظا على عورتها، وإلا قامت المسؤولية الجنائية في جريمة 

                                  
لأجل تطبيق هذه المدونة ورغبة في البحث عن «: من قانون الجمارك المغربي والتي تنص على أنه 38تقابلها المادة  ) (1

  »الغش يجوز لأعوان الإدارة أن يقوموا بمعاينة البضائع ووسائل النقل وتفتيش الأشخاص
  .182ص السابق، المرجع، عاشور نصر الدين  (2)
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، وبالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية )1(ق إ ج ج 335هتك العرض الواردة في نص المادة 

نصا صريحا ينص على تفتيش الأنثى بواسطة الأنثى لأنه كما ذكرت آنفا لم ينظم  لا نجد

  . عملية تفتيش الأشخاص لأنه اعتبر هذا الأخير مكمل لتفتيش المسكن

وحسب رأيي الشخصي أن تفتيش الأنثى بمعرفة أنثى لا تحتاج إلى نص يقررها لأنها 

ة أننا ننتمي إلى مجتمع يدين بالإسلام، تعتبر من متطلبات الحفاظ على الخلق والحياء وخاص

قد اشترطت على ضابط  60لكن بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية المغربي نجد أن المادة 

  . أن ينتدب امرأة لتفتيشها- إذا كان التفتيش سيتم في أماكن توجد بها النساء-الشرطة القضائية

لا تنتهك حرمة المرأة عند « قانون الإجراءات المغربي 81/2 كما نصت المادة

  . »..التفتيش

أما عن حصانة بعض الأشخاص والأماكن من التفتيش فإن الدساتير العالمية منحت 

أعضاء البرلمان حصانة ضد الإجراءات الجنائية وذلك خوفا من تسلط الدولة واتخاذ إجراءات 

خل في مهامهم كيدية ضدهم، وحتى تضمن لهم العمل في جو بعيد تماما عن الضغط والتد

من التعديل الدستوري لسنة  126تطبيقا لمبدأ الفصل بين السلطات، وهذا ما نصت عليه المادة 

الحصانة البرلمانية معترف بها لنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدة نيابتهم  «:كما يلي 2016

ترفع عليهم أية ومهمتهم البرلمانية، ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا، وعلى العموم لا يمكن أن 

دعوى مدنية أو جزائية أو يسلط عليهم أي ضغط بسبب ما عبروا عنه من آراء، أو ما تلفظوا 

  .»به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية

وتسري تلك الحصانة إلى أعضاء البعثة الدبلوماسية، وتشمل الحصانة أشخاصهم، 

قبض ولا للتفتيش، وقد تم تقنين هذا العرف باتفاقية فيينا في ومقر أعمالهم، فلا يتعرضون لل

                                  
يعاقب بالسجن المؤقت من خمس إلى عشر سنوات كل من ارتكب فعلا مخل  «ق ع ج على أن  335نصت المادة (1) 

بالحياء ضد إنسان ذكرا أو أنثى بغير عنف أو شرع في ذلك وإذا وقعت الجريمة على قاصر لم يكمل السادسة عشرة يعاقب 
  .»عشرين سنةالجاني بالسجن المؤقت من عشر سنوات إلى 
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، أما حصانة الأماكن، فتسري على )1(1964- 02- 24، والتي عُمِل بها بتاريخ 1961- 04- 18

السفن الأجنبية سواء كانت عامة أم خاصة، فالسفن الخاصة هي السفن التجارية، والأصل فيها 

ائها، أما السفن العامة المقصود بها السفن الحربية التي أن تخضع لقضاء الدولة الراسية في مين

لا يطبق عليها قانون الدولة الراسية في مينائها، ماعدا ما يتعلق بالجمارك والصحة والملاحة، 

فهذه السفن محصنة ويسري الحكم ذاته على الطائرات الأجنبية بشأن ما يحدث فيها أثناء 

  .)2(تحليقها في جو الدولة بتصريح منها

أما بالنسبة للمشرع الفرنسي هو الآخر كالمشرع الجزائري لم يهتم بتنظيم تفتيش 

الذي جاء لتكملة النقص التشريعي فيما ، )3(الأشخاص، فقط هناك قرار محكمة النقض الفرنسية

يتعلق بنظام هذه الإجراء، فقررت أن التفتيش الجسدي ينبغي أن يخضع لنفس نظام تفتيش 

رع المصري فقد فصل التفتيش الجسدي عن التفتيش السكني، فلا يشترط مثلا المسكن، أما المش

حضور شهود عند تفتيش الأشخاص، كذلك فإن الإذن بتفتيش منزل المتهم لا يجيز تفتيش 

شخصه، كذلك يتقيد مأمور الضبط القضائي في تفتيش الشخص بأحوال القبض، حيث نصت 

في الأحوال التي يجوز  «: الإجراءات الجنائية في فقرتها الأولى على أنه من قانون 46المادة 

 .»فيها القبض قانونا على المتهم يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفتشه

الأصل في تفتيش الأشخاص أن لا يمتد إلى المنازل « فقضت محكمة النقض المصرية

  .)4(هافكل منهما تنظمه أحكام خاصة وإن اتفقت في بعض أسباب

  

  

  
                                  

يتمتع المنزل الخاص الذي يقطنه المبعوث الدبلوماسي بذات الحصانة والحماية اللتين  «من اتفاقية فيينا  30تنص المادة   (1)
  .»تتمتع بهما دار البعثة

كتب، ، عالم الالموسوعة القانونية والشرطيةنقلا عن قدري عبد الفتاح الشهاوي، . 114وهاب حمزة، المرجع السابق ص )2(
  .590 -589، ص 1987القاهرة 

( 3 )  cour de cassation français, ch, crim 22 janvier 1953    108، صليه عند وهاب حمزة، المرجع  نفسهمشار إ       .  

 .  ن ، صنفسهالمرجع  ، المشار إليه عند وهاب حمزة 41، رقم18مجموعة أحكام النفض ، ص 1967- 10-30نقض  )(4



  تجريم المساس بالحق في الأمن الشخصي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني 

- 290- 

 

  تفتيش المسكن: المطلب الثاني

إن حرمة المسكن تعتبر امتدادا للحق في الحياة الخاصة، إن لم تكن من أبرز معالم هذا 

، فالمسكن ينطوي على خصوصيات جمة، فيعتبر مستودع الشخص والمكان الذي )1(الحق

خاصة من قبل ، لذا حظي بحماية )2(يطمئن فيه على شخصه وماله وينفرد بذاته وبأسرته

مختلف دساتير الدول والشريعة الإسلامية، وحتى المواثيق الدولية أكدت على حرمة السكن، 

  .وهذا ما تم التطرق إليه في الباب الأول من هذه الرسالة بنوع من التدقيق والتحليل

وفي التشريعات المقارنة نجد العديد من الدول رفعت هذا الحق إلى مصاف الحقوق 

الدستورية باعتباره السياج الذي يحمي الحياة الخاصة للإنسان ضد تعسفات من أوكل لهم 

المشرع مهام التنقيب والبحث والمعاينة عن القرائن والحجج لإثبات الفعل المجرم، فحماية 

أن منزل كل إنسان هو قلعته الحصينة «: د أساسه في القول السائدالمسكن في إنجلترا نج

Every man’s house is his castle« ، بينما في فرنسا لم يتقرر هذا الحق إلا في دستور

أن منزل كل مواطن هو قلعته  «: ، حيث سطرته الثورة الفرنسية كمبدأ عام بقولها1797

 .»الحصينة 
La maison de chaque citoyen est son asile inviolable 

اشترطا في جميع  )3(وفي التشريعات العربية نجد أن كل من الدستور الجزائري والمصري

وقبل التطرق إلى الضمانات ضائي وأن يكون هذا الأخير مسببا، الحالات الحصول على إذن ق

  .القانونية لتفتيش المسكن يجدر بنا أولا التطرق إلى مفهوم تفتيش المسكن

  

                                  
، 1996 د م ن، مكتبة دار الثقافة، ،)دراسة مقارنة (حماية الحياة الخاصة في القانون الجنائي، ممدوح خليل بحر )(1

  .233ص
  .118، المرجع السابق، صالحق في الأمن الشخصيفار جميلة،  )2(
تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة المسكن فلا تفتيش إلا بمقتضى  « 2016من التعديل الدستوري لسنة  47فنصت المادة  )3(

  .»القانون، وفي إطار احترامه، ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية المختصة

أن للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها وتفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب ووفقا « 2014من الدستور المصري 44وتنص المادة 

  .»لقانونلأحكام ا
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  مفهوم تفتيش المسكن: الفرع الأول

في هذا الفرع سوف نحاول تعريف المسكن وكذلك تعريف تفتيش المسكن ونميز التفتيش 

  :السكني عن المفاهيم الأخرى
  تعريف المسكن: أولا

فالمسكن هو مستودع سر الأفراد، وبالرجوع إلى ق إج ج لا نجد له تعريفا محدّدا لكن 

، أما في قانون )1(ق إ ج ج 22المنازل في مضمون المادة هناك إشارة فقط وذكر كلمة 

يُعد منزلا مسكونا كل مبنى أو  «: قد عرّفت المسكن كالآتي 355العقوبات الجزائري نجد المادة 

دار أو غرفة أو خيمة أو كشك ولو متنقل حتى كان معدا للسكن، وإن لم يكن مسكونا وقتذاك 

وكافة توابعه مثل الأحواش وحظائر الدواجن ومخازن الغلال والإسطبلات والمباني التي توجد 

خل السياج أو السور بداخلها مهما كان استعمالها، حتى لو كانت محاطة بسياج خاص دا

  .»العمومي

، وكذلك ملحقاته مفهومة على »كل مكان خاص معد للإقامة فيه «فالمسكن يقصد به 

أنها الأماكن المخصصة لمنافعة والتي تتصل به أو يضمها معه سور واحد، كسطح المنزل 

 يشترط وحديقته، والجراج الموجود بأسفله وغرف الغسيل وعشش الطيور الموجودة بحديقته، ولا

في المسكن شكل معين فكما يكون بناء من طوب، يصح أن يكون كشكا من الخشب أو خيمة 

كما يعد مسكنا غرفة النزيل في الفندق بغض النظر عن المدة  ،)2(أو عربة أو عائمة في نهر

  .)3(التي يقضيها النزيل، ويمتد المسكن إلى الأماكن الخاصة كالمتجر عند غلق أبوابه

المسكن لتشمل الأماكن المخصصة للعمل والمكاتب ويستوي أن يكون  وتمتد فكرة

   .)4( الساكن مالكا أو منتفعا أو مستأجرا

                                  
  .2015من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري المعدل لسنة  22راجع المادة  ) (1
  .175جمال جرجس، مجلغ تاوضروس، المرجع السابق، ص )(2
م  ، دار النهضة العربية، دالقسم الخاص في قانون العقوبات، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموالعبد المهيمن بكر،  )(3

  .794ص، 1970ن، 
  .458، ص1966د م ن،  ، دار النهضة العربية،)القسم العام(الوسيط في قانون العقوبات أحمد فتحي سرور،  ) (4
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ونشير في هذا الصدد إلى أن السيارات والحافلات والعربات والسفن وغيرها من الوسائل 

دمت المعدة للنقل لا تعد مساكن مادامت غير مستعملة للسكن، لكن إذا كانت متوقفة واستخ

  .ق ع ج 335للسكن، فإنها تعتبر مسكنا وهذا ما تضمنته المادة 

كذلك يشترط لكي تكون للمنازل حرمة أن لا تكون مفتوحة لدخول الجمهور، وهذا ما 

من ق إ ج ج، وبالنسبة لمحكمة النقض المصرية فقد استقر قضاؤها  47/2أشارت إليه المادة 

كل  « لإجراءات الجنائية أخذا من مجموع نصوصهعلى أن المقصود بالمنزل في معنى قانون ا

مكان يتخذه الشخص مسكنا لنفسه علة وجه التوقيت أو الدوام، بحي يكون حرما آمنا له لا 

، أما المسكن في قانون الإجراءات الجنائية الفرنسي يشمل كل )1(  »يباح لغيره دخوله إلا بإذنه

 .)2( »المكان الذي تمارس فيه الحياة الخاصةوهو  «مكان يستخدمه الفرد مقرا خاصا له 

Le domicile est le lieu où s´exerce la vie privée » « .  

والواقع أن حرمة الشخص هي الأساس الذي منه تستمد حرمة مسكنه، والعلة من حماية 

المسكن هو كونه مستودع أسراره ومقر أمانه وخصوصياته، لا يطّلع عليه إلا من أذن له، وهذه 

  .)3( هي التي تميز المسكن بل هي جوهره Priviteالخصوصية 

الحق في الخصوصية لا الملكية، أن  وليس أدل على أن حماية المسكن قصد بها حماية

هذه الحماية تتوافر للمسكن بغض النظر عن الطبيعة القانونية لحق صاحب المسكن، فيستوي 

أن يكون مالكا للمسكن، أو منتفعا به، أو مستأجرا له، كما يستفيد من حرمة المسكن جميع 

                                  
  .01، ص20، أحكام النقض، س6/1/1969نقض  ) (1

(2)  Martine. Fell-Olivier Sers-Laurent Zeidenberg. Avocats à la cour. Les 1000 questions à l’ avocat. Hachette. 

1989. P108.  

 وقد عرفه                                       

V. J. Larguier : «Le domicile ne s’entend pas seulement du principal établissement , mais de tout lieu ou l’on 

habite ou non, ou l’on peut se dire  chez soi, pourvu des équipements nécessaires à l’habitation effective». Jean 

Larguier. Op.cit, p58. 
  .251، ص1990، منشأة المعارف، الإسكندرية،  ) 3(ط  ،الإجراءات الجنائيةمحمد زكي أبو عامر، : أنظر )(3
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أو ضيوفه المقيمين معه  المقيمين فيه سواء كان صاحب المسكن أو أفراد أسرته، أو توابعه،

  .)1(بصفة مؤقتة

جدر بنا أن نشير إلى أن هناك استثناء يرد على حق الإنسان في يهذا الصدد في و 

، "التفتيش"ويتمثل في إجراء  ،حرمة مسكنه والاحتفاظ بأسرار حياته التي يودعها في مسكنه

للشخص في مسكنه، حيث أباح القانون  L’inviolabilitéالذي يعتبر مساس بقاعدة الحرمة 

الدخول إلى المساكن وتفتيشها وذلك للضرورة التي تتطلبها المصلحة العامة، والمتمثلة في 

من  81البحث عن وسائل الإثبات التي تفيد التحقيق للكشف عن الجريمة، حيث نصت المادة 

تي يمكن العثور فيها على يباشر التفتيش في جميع الأماكن ال « 2015ج المعدل لسنة  ج إ ق

  .»أشياء، يكون كشفها مفيدا لإظهار الحقيقة

وأهم هذه الأماكن هي المسكن الذي قرر له المشرع الجزائري الكثير من الضمانات  

من التعديل  47حماية لحرمته، سواء كانت ضمانات دستورية أو قانونية بحيث نصت المادة 

انتهاك حرمة المسكن، فلا تفتيش إلا بمقتضى  تضمن الدولة عدم « 2016الدستوري لسنة 

القانون وفي إطار احترامه، ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر عن السلطة القضائية 

كما نظم قانون الإجراءات الجزائية الجزائري عملية التفتيش في المواد ، »المختصة

  .لضمان حماية حرمة المسكن وسوف نتطرق إلى ذلك لاحقا 48،47،46،45،44

  تعريف تفتيش المسكن: ثانيا

بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية لا نجد تعريفا محددا لتفتيش المسكن، مثله في 

ذلك مثل التشريع المصري المغربي والفرنسي، لكن نجد أن المشرع الجزائري أشار إليه فقط في 

رة تفتيش المسكن نجدها ق إ ج ج وبالرجوع إلى بعض تعريفات الفقه والقضاء لفك 64،44المواد 

  .تتقارب وتحيل إلى نفس الهدف الذي وضعه المشرع لإجراء التفتيش وهو البحث عن الحقيقة

                                  
  .217أحمد عبد الحميد الدسوقي، المرجع السابق، ص (1) 
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بأنه التنقيب في المسكن عن أدلة في شأن جريمة «: فعرّفه الدكتور محمود نجيب حسني

للبحث  بأنه الاطلاع على محل له حرمة خاصة «: كما عرّفه الأستاذ توفيق الشاوي. »ارتكبت

  .)1(»عما يفيد التحقيق

بانه إجراء من إجراءات التحقيق التي تضبط أدلة الجريمة  «: وعرّفه الأستاذ فتحي سرور-

  .)2(»موضوع التحقيق، وكل ما يفيد في كشف الحقيقة

إجراء تحقيق يقوم به موظف مختص للبحث عن  «: وعرّفه الأستاذ محمود محمود مصطفى-

جنحة، وذلك في محل خاص، أو لدى شخص وفق الأحكام المقررة أدلة مادية لجناية، أو 

  .)3( »قانونا

التفتيش عبارة عن إجراء من إجراء التحقيق التي  «: كما عرّفه الأستاذ محمد محدة بالقول-

وقوعها في محل يتمتع بحرمة المبنى تهدف إلى البحث عن أدلة مادية لجناية أو جنحة تحقق 

ثبات ارتكابها أو نسبتها إلى المتهم وفق الإجراءات القانونية أو الشخص، وذلك من أجل إ

  .)4(»المقررة

البحث عن عناصر الحقيقة «: وقد عرّفت محكمة النقض المصرية تفتيش المسكن بأنه

  . )5(»في مستودع السر فيها

يتضمن كل تفتيش «: أما محكمة النقض الفرنسية فقد عرّفت تفتيش المسكن بقولها

مكان مغلق عادة، ولاسيما في مسكن فرد، عن أدلة تسمح بإثبات وجود جريمة أو البحث داخل 

  .)6(»التعرف على مرتكبيها

                                  
  .210السابق، صأحمد عبد الحميد الدسوقي، المرجع  )(1
  .343أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص )(2
، 1978، مطبعة القاهرة، مصر، 1ط، الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارنمحمود محمود مصطفى،  )(3

  .114ص
.358محمد محدة، المرجع السابق، ص ) 4)  

مشار إليه عند أحمد عبد الحميد الدسوقي،  ،391ص، 141رقم  06سمجموعة أحكام النقض،  1955جانفي  11نقض  )(5

   .216المرجع السابق، ص

(6) cass. crim 29 mars B.c.f N 118. 
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هو الدخول في «: يلي من مجمل التعريفات السابقة يمكن أن نعرف تفتيش المسكن كما

مكان يتمتع بالحرمة باعتباره مستودعا لأسرار صاحبه للبحث عن أدلة جريمة تحقق وقوعها، 

  .»ثم كان التفتيش عمل من أعمال التحقيق ومن

  هل يمكن مقاومة القائم بالتفتيش؟: وفي هذا الصدد هناك سؤال يطرح نفسه

يعتبر التفتيش عملا إجباريا يخضع له الأشخاص رغم إرادتهم، وذلك في غالبية 

التفتيش يعتبر الأحوال، بحيث لا يمكن لهم مقاومة القائم به احتراما للقانون، على الرغم من أن 

تعرض قانوني لحرية المتهم الشخصية أو لحرمة مسكنه، وبناءا على ذلك إذ قاومه يجوز عندئذ 

للقائم بالتفتيش استخدام القوة في تنفيذه سواء لدخول المكان المراد تفتيشه، أو أثناء البحث عن 

  .الأشياء المراد ضبطها

    ىتمييز التفتيش السكني عن المفاهيم الأخر : ثالثا

   قد يختلط مفهوم تفتيش المسكن بغيره من المفاهيم الأخرى لكن هناك ما يميزه عنها

تفتيش المنازل والدخول فيها أمران مستقلان إلا أن : التمييز بين تفتيش المسكن والدخول فيه -أ

التفتيش يسبقه دخول المسكن، فهو يعقبه فحص محتوياته لضبط الأشياء التي يستخلص منها 

  .في الجريمة التي يجري التحقيق فيها الدليل

ويختلف دخول المساكن عن تفتيشها، فالأول قد لا يكون بغرض التفتيش في المسكن، 

كطلب صاحب المنزل لمعاينة جريمة وقعت فيه، أو طلب المساعدة من الداخل أو لتنفيذ أمر 

ا شابهما، وهي حالات لا القبض، أو في الأحوال الاستثنائية كالكوارث الطبيعية أو الحريق أو م

ولا يعتبر تفتيشا قانونيا  ،)1( يعد فيها دخول المسكن أن يكون عملا ماديا اقتضته حالة الضرورة

لأنه لا يهدف إلى ضبط أحد أدلة الجريمة ومن ثم فهو ليس عملا إجرائيا، ويستفاد من ذلك أن 

الدخول لا يقتصر على المسكن الذي ارتكبت فيه الجريمة، ومن ثم لم يكن بالضرورة إجراء 

ا يمكن القول بأن القيود ، وهكذ)2(تحقيق، فقد يكون الدخول إجراء استدلال أو قد يتجرد من ذلك

                                  
  .331، ص1985 ، د ب ن،دار النهضة العربية ، 1ج ،مبادئ الإجراءات الجنائية، عمر السعيد رمضان :أنظر ) (1

  .239أحمد عبد الحميد الدسوقي، المرجع السابق، ص  (2)
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التي يضعها المشرع بهدف المحافظة على مستودع السر تتعلق بالتفتيش، في حين أن 

، بمعنى إذا كان تفتيش المسكن يهدف إلى )1(الضمانات المقررة لحرمة المساكن تتعلق بالدخول

خول فيه، التنقيب عن الدليل فيه، وذلك في شان جريمة ارتكبت وهو ما يفترض بالضرورة الد

فإن الدخول إلى المسكن يقتصر على مجرد تخطي حدوده الخارجية والظهور فيه دون أن يمتد 

  .إلى معاينة محتوياته

، وذلك في visite domiciliaireأما المشرع الفرنسي فقد استخدم تعبير الزيارة المنزلية 

الزيارة المنزلية من ق ا ج، ولكن هذه النصوص لم تحدد الاختلاف بين  76و 59المادتين 

وهذا ما أكدته محكمة النقض الفرنسية التي رفضت التمييز بين ، perquisitionوتفتيش المسكن 

العمليتين، وعلى خلاف هذا الاتجاه هناك من الفقهاء اشترط ضرورة التمييز بين التعبيرين، 

هما مترادفين أو أن استعمال أحد التعبيرين دون التمييز باعتبار  «: يؤكد Vanhoudtفالأستاذ 

إعطاء كلمة  تفتيش معنى واسعا والآخر معنى ضيقا، إنما يسفر عن إنشاء خلط ذي خطورة 

على حرمة   ومؤسف بالنسبة للمضمون القانوني للفكرة، وبالتالي بالنسبة لوجود اعتداء

أن التفتيش يفترض البحث بالتدقيق والتعمق في  Fournier، كذلك يرى الأستاذ )2( »المسكن

مسكن الفرد عن كافة عناصر الإثبات، أما الزيارة السكنية أو المنزلية، فإنها لا تتعدى مجرد 

  .)3(النظر إلى محتويات المسكن بهدف التثبت من شيء دون تخطي هذا الغرض

ومن ناحية أخرى فقد نص المشرع الفرنسي على الدخول في المساكن وفقا لحالة 

   اج ف من ق 45من الدستور، كما نصت عليه المادة 76وهذا ما نصت عليه المادة  الضرورة،

يتشابه التفتيش والمعاينة في كون القائم بهما ينتقل إلى : التمييز بين تفتيش المسكن والمعاينة  - ب

عين المكان للقيام بالمشاهدات وإجراء جميع التحريات وأوجه الاختلاف فيما بينهما تكمن 

  :فيمايلي

                                  
  .310ص ،المرجع السابقإدوار غالي الذهبي، : أنظر  (1)

(2) Vanhoudt (C.J) : Le droit de perquisition et les atteintes à l’inviolabilité du domicile) R.D.P.C. 1958-1960. 

P246.  
(3)  Fournier (G) : L’acte policier judiciaire "Thése doctorat, Rennes", 1979, p617. 
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المعاينة يقوم بها ضابط الشرطة القضائية وقاضي التحقيق وهيئة الحكم على السواء تلقائيا،  -

أو بناءا على طلب أحد الأطراف، بخلاف التفتيش الذي لا يمكن للمحكمة القيام به ويبقى من 

  .أهم الصلاحيات المخولة لقاضي التحقيق وضابط الشرطة القضائية وكذلك وكيل الجمهورية

معاينة تهدف إلى إثبات وقائع مادية لحالة شيء من خلال المشاهدة أو فحص هذا الشيء ال -

مباشرة، أو فحص شخص معين لإثبات ما عليه من آثار العنف، أو إذا كان هو المتهم لإثبات 

نسبة الكحول في دمه مثلا، أما الغاية من التفتيش الذي ينصب على شخص أو محل معين، 

  .مة موضوع التحقيق للكشف عن الفاعلفهي ضبط أدلة الجري

المعاينة تتم أثناء عملية التفتيش، وقد تكون هدفا في حد ذاتها نتيجة لانتقال السلطة القائمة  -

  .به، أما التفتيش فيلزم القائم به، بشروط دقيقة ومخالفتها يؤدي إلى بطلان التفتيش

ينصرف إلى إثبات عمل ويستخلص أن مفهوم دخول المنازل أو المعاينة أن كلاهما 

مادي، غير أن هذا الدخول أو المعاينة التي يريدها من له الحق أساسا، وهو ضابط الشرطة 

القضائية أو قاضي التحقيق حسب الأحوال، قد تتحول من مجرد عمل مادي إلى ضبط مادي 

خيط لمخلفات المجرم في مسرح الجريمة، أو وقوف مأمور الضبط على أدلة كاشفة يظهر منها 

أو اهتدى لذلك من -الشرطة العلمية-رابط أو عينة لتفاصيل الجريمة سواء استعان بأهل الخبرة

تلقاء نفسه في حالات لا تتطلب الحضور الفوري أو الإلزامي لهذه الأخيرة، فالعمل المادي 

ينقلب من مجرد معاينة أو دخول عادي للمسكن إلى تفتيش رسمي مقيد بإجراءات قد تؤول به 

  .البطلان عند مخالفته، أو ما يصطلح عليها بقواعد تفتيش المنازل إلى

  الضمانات القانونية لتفتيش المسكن: انيالفرع الث

حتى لا يوصف التفتيش بأنه إجراء تعسفي، وحتى لا تنتهك حرمة المسكن فإن معظم 

دساتير وتشريعات العالم أخضعت هذا الإجراء لقواعد تقوم عليها أحكام دخول المنازل 

وتفتيشها، ومخالفة هذه القواعد القانونية تعرض التفتيش للبطلان، وتتمثل هذه القواعد أو 

  :يلي ماالقانونية فيالضمانات 
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  أن يكون التفتيش متعلقا بجريمة وقعت فعلا: أولا

لقد وضع المشرع الجزائري شروطا للتفتيش قصد حماية حرمة السكن، فاشترط لمباشرة 

  .تفتيش المسكن أن تكون هناك جريمة قد وقعت فعلا وأن يكون هذا الشخص مشتبه فيه

من إجراءات التحقيق غير جائز في إن الأمر بالتفتيش باعتباره إجراء : وقوع الجريمة -1

، بل يستلزم أن تقع الجريمة فعلا، لكن أي نوع من هذه الجرائم التي يجري )1(الجرائم المستقبلية

  بشأنها التفتيش؟

على الجريمة المتلبس بها، حيث يشترط القانون أن تكون  )2(ج ج إ ق 55نصت المادة 

لقد استقر الفقه على أن التفتيش باعتباره ذات وصف جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس، و 

إجراء يمس حرمة المنزل، فيجب أن ينصب على جرائم ذات جسامة كالجنايات والجنح، فلا 

يجوز تفتيش مسكن بحثا عن أدلة تكشف مخالفة لأنها من البساطة التي يجوز معها إهدار 

 .)3(حرمة المسكن

لأشياء متعلقة بها إلى جانب تحقق الجريمة الاشتباه في شخص ارتكب الجريمة أو حائز  -2

وتعيينها، يشترط أن يكون الشخص مشتبه فيه باعتباره فاعلا أصليا أو شريكا في الجريمة، أو 

حائزا للأشياء متعلقة بالواقعة الإجرامية، ويكون هذا الاتهام نتيجة أدلة قوية تفيد إسناد الجريمة 

  .)4( تفتيشإلى الشخص الذي سوف يتخذ لديه إجراء ال

  

 

  

                                  
وفي أمريكا يمكن السماح بإصدار إذن قضائي بالتفتيش بخصوص جريمة لم تقع بعد، وهو إجراء معمول به على وجه  )(1

ر من خلال وسائل نقل خاضعة للرقابة، طالما توافر في اعتقاد درات التي يتم فيها تسليم المخدالخصوص في قضايا المخ

 .people.V. Glen,282. N.E.2  614,331راجع قضية... عو وقالضابط السبب المحتمل، أي أن الجريمة في طريقها لل

N.Y.S 20/50 (1972). 181نقلا عن جمال جرجس مجلغ تاوضروس، المرجع السابق، ص.  
  .من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي 67تقابلها المادة  )2(
  .187المرجع السابق، ص باريش سليمان، )3(
، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مذكرة ماجستير، القانون الجزائريالتفتيش في حسين بن عشي، )4(

  .25، ص1987- 1986جامعة باتنة، 
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 صدور أمر التفتيش من الجهة المختصة :ثانيا

بما أن التفتيش إجراء من إجراءات التحقيق فقد اشترط المشرع الجزائري أن يكون بإذن 

من ق إ ج ج،  44مكتوب من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، وهذا ما نصت عليه المادة 

ولا تفتيش إلا بأمر مكتوب صادر من ... « 2016 من الدستور الجزائري 47كما أكدته المادة 

، فالإذن القضائي شرط ضروري لصحة التفتيش، فلا يجوز »السلطة القضائية المختصة

  .لضابط الشرطة القضائية أن يقوم بإجراء التفتيش من تلقاء نفسه، أو يأمر بمباشرته

فلا يتولاه مأمور  بناءا على ذلك فإن حق التفتيش مخولا أصلا لسلطة قضائية مختصة،  

ق إ ج ج،  44الضبطية القضائية إلا في حالات معينة جاءت على سبيل الحصر في المادة 

أي يجب أن يباشر بمعرفة السلطة صاحبة الاختصاص الأصيل، وهي ضمانة مقررة لصالح 

 .المتهم

 احترام أوقات التفتيش :ثالثا

لفرد، كما أنه إذا وقع في الأوقات التي نظرا لما يشكله التفتيش من خطر على الحياة الخاصة ل

يخلد فيها الفرد للراحة والنوم، لذا فقد منع المشرع الجزائري كبقية المشرعين عملية التفتيش في 

لا يجوز البدء  «ق إ ج ج  )1( 47هذه الفترة الزمنية إلا استثناء، وهذا ما نصت عليه المادة 

 )08(صباحا، ولا بعد الساعة الثامنة  )05(في تفتيش المساكن ومعاينتها قبل الساعة الخامسة 

مساء، إلا إذا طلب صاحب المنزل ذلك أو وجهت نداءات من الداخل أو في الأحوال 

  . »الاستثنائية المقررة قانونا

قت التفتيش تحديدا زمنيا واضحا، من هذه المادة يتبين لنا أن المشرع الجزائري قد حدد و   

بمعنى أنه إذا قام ضابط الشرطة القضائية بهذا الإجراء خارج هذه الفترة الزمنية يعتبر باطلا، 

لكن هناك استثناء، حيث أجاز المشرع ويجوز متابعته جزائيا بتهمة انتهاك حرمة المسكن،

حجز في كل ساعة من ساعات إجراء التفتيش والمعاينة وال 47/2الجزائري في نفس المادة 

                                  
لا يمكن الشروع في تفتيش المنازل أو معاينتها «: من قانون الإجراءات المغربي التي تنص على مايلي 62تقابلها المادة  )(1

غير أن العمليات التي ابتدأت في ساعة قانونية يمكن مواصلتها دون ... التاسعة ليلاقبل الساعة السادسة صباحا وبعد 

  .»توقف
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من 348إلى  342النهار أو الليل قصد التحقيق في جميع الجرائم المعاقب عليها في المواد من 

ق ع ج، وذلك في داخل كل فندق أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لبيع المشروبات 

مكان مفتوح أو نادي، أو منتدى أو مرقص أو أماكن المشاهدة العامة وملحقاتها، وفي أي 

  .»...للعموم أو يرتاده الجمهور، إذا تحقق أن أشخاصا يستقبلون فيه عادة لممارسة الدعارة

نجد كذلك أن المشرع الجزائري عندما جاء بالاستثناء في بعض الجرائم وسمح بالتفتيش   

في كامل الأوقات ليلا أو نهارا، جعل ذلك لا يتم إلا بإذن مسبق من وكيل الجمهورية 

وعندما يتعلق الأمر بجرائم المخدرات أو «ق إ ج ج  47/3ختص، وهو ما جسدته المادة الم

الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم 

تبييض الأموال والإرهاب والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف، فإنه يجوز التفتيش 

نة والحجز في كل محل سكني أو غير سكني في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، والمعاي

  .»وذلك بناء على إذن مسبق من وكيل الجمهورية المختص

أما المشرع الفرنسي فقد حدد الوقت ما بين الساعة التاسعة  مساء والسادسة  صباحا وهذا   

ي لم يحدد وقتا معينا لإجراء ق إ ج ف، أما القانون المصر  59ما نصت عليه المادة 

  .)1(التفتيش

من هذه النصوص القانونية يتبين لنا أن المشرع الجزائري مثل المشرع الفرنسي والمغربي   

كان أكثر حرصا على الحقوق والحريات الفردية في هذا المجال عكس المشرع المصري الذي 

سكت عن تحديد وقت معين للتفتيش، وهذا سوف يعرض لا محالا حقوق وحريات الأفراد 

  . للانتهاك

زائري يعتبر أن المسكن ملجأ مؤمّن غير قابل للدخول وتفتيشه ليلا، إلا في فالمشرع الج

  .ق إ ج ج 47الحالات الاستثنائية المنصوص عليها في المادة 

  

 

                                  
  .124فار جميلة، المرجع السابق، ص )(1
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  شحضور المتهم عملية التفتي :رابعا

يشترط القانون في عملية تفتيش المسكن حضور المتهم، وهي ضمانة من الضمانات التي 

للمتهم، فإن تعذر عليه ذلك عين شخصا ينوب عنه عند مباشرة هذا الإجراء، يمنحها المشرع 

أنه إذا «التي تنص  45، نجد الفقرة الأولى من المادة )1(ق إ ج ج 47- 45 فبالرجوع إلى المواد

وقع التفتيش في مسكن شخصي يشتبه أنه ساهم في ارتكاب الجناية، يجب أن يحصل التفتيش 

الحضور وقت إجراء التفتيش، فإن ضابط الشرطة القضائية ملزم بأن  بحضوره، فإذا تعذر عليه

يكلفه بتعيين ممثل له، وإذا امتنع عن ذلك أو كان هاربا، استدعى ضابط الشرطة القضائية 

  .»لحضور تلك العملية شاهدين من غير الموظفين الخاضعين لسلطته

ن المشرع منع على ضابط ففي هذه الفقرة على الرغم من أن الجرم يشكل جناية، فإ   

الشرطة القضائية أن يباشر التحقيق بمفرده، على الرغم من أن يحوز إذنا من القضاء، وهذا ما 

ق إ ج ج مكرر، وذلك باشتراط حضور شاهدين مسخرين لحضور  47نصت عليه المادة 

  .عملية التفتيش

يح من الشخص ق إ ج ضمانة أخرى أن يكون التفتيش برضا صر  64كما أضافت المادة   

الذي يتخذ ضده هذا الإجراء، والذي يجب أن يكون بتصريح مكتوب بخط يد صاحب الشأن مع 

ق إ ج  44ذكر ذلك في المحضر والإشارة صراحة إلى رضاه، وتبدو هذه الحماية في المادة 

التي تحظر على ضباط الشرطة القضائية الانتقال إلى مساكن الأشخاص لتفتيشها، إلا بناء 

إذن مكتوب صادر من وكيل الجمهورية أو قاضي التحقيق، مع وجوب استظهار هذا على 

من ق اج  كل من  46كما عاقبت المادة  إلى المنزل أو الشروع في التفتيش،الأمر قبل الدخول 

  .)2( أفشى مستندا ناتجا عن التفتيش

                                  
  .من قانون الإجراءات الجزائية المصري 51من ق إ ج ف والمادة  58/1تقابلها المادة  )(1
  .2015ئري لسنة من قانون الإجراءات الجزائية الجزا 46راجع المادة  ) (2
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ة بإجراءات فمن خلال هذه النصوص القانونية يتبين لنا أن مخالفة الأحكام المتعلق  

يجب مراعاة الإجراءات التي «ق إ ج ج  48التفتيش يترتب عنه البطلان، حيث نصت المادة 

 .»، ويترتب على مخالفتها البطلان47و 45استوجبتها المادتان 

  أن يكون الغرض من التفتيش ضبط الأشياء التي تتصل بالجريمة:خامسا

يقصد بتلك الأشياء الأسلحة والأدوات التي استخدمت في الجريمة، أو المسروقات  

والأشياء المتحصلة منها أو وقعت عليها وكل ما يفيد في كشف الحقيقة عن الجريمة المنسوبة 

إلى المتهم الذي يحصل تفتيش منزله، فبعد عملية التفتيش والعثور على ما يفيد التحقيق، تأتي 

  )1(:ذه الأشياء والتي تتم وفق قيود وشروط لابد من احترامها وهيعملية حجز ه

تغلف الأشياء أو المستندات المحجوزة ويختم عليها إذا أمكن ذلك، فإذا تعذرت الكتابة  -1

عليها فإنها توضع في وعاء أو كيس يضع عليه ضابط الشرطة القضائية شريطا من الورق 

ء والمستندات المحجوزة، هذا ما نصت عليه المادة ويختم عليه بختمه، ويحرر جردا للأشيا

  .ق إ ج ج 45/2

لابد من حضور المتهم مصحوبا بمحاميه عند فتح الأزرار المحفوظة، فلا يمكن فتحهم إلا  -2

  .بحضورهما بعد استدعائهما قانونا

ئق نظرا لما ينطوي عليه التفتيش من سهولة الإطلاع على الوثا: الحفاظ على السر المهني -3

والمستندات السرية فقد ألزم المشرع الجزائري ضابط الشرطة القضائية باتخاذ جميع التدابير 

اللازمة لضمان احترام السر المهني، وفي حالة عدم احترام السر المهني عاقب المشرع 

ق إ ج ج بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة تتراوح بين ألفين  )2(46الجزائري في المادة 

كل من أفشى مستندا ناتجا عن ، )دج20000(إلى عشرين ألف دينار جزائري  )جد2000(

التفتيش، أو اطلع عليه شخص لا صفة له قانونا في الإطلاع عليه، وذلك بغير إذن من المتهم 

                                  
قانون الإجراءات  الجنائية المصرية القواعد التي تنظم ضبط الأشياء التي يسفر عنها  70إلى  50تضمنت المواد من  (1)

  .182التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط القضائي، أنظر في ذلك جمال جرجس مجلغ تاوضروس، المرجع السابق، ص
  .من قانون الإجراءات الجزائية المغربية 59وكذلك المادة ، ق إ ممن  58تقابلها المادة  )(2
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أو من ذوي حقوقه أو من الموقع على هذا المستند أو من المرسل إليه ما لم تدع ضرورات 

  .التحقيق إلى غير ذلك

الجدير بالذكر أنه إذا لم يحترم القائم بالتفتيش الشروط الشكلية والموضوعية التي وضعها و   

  :المشرع الجزائري لحماية حرمة المسكن، فإنه تترتب في حقه عدة جزاءات

  .)1(من ق إ ج 48ويتمثل في بطلان التفتيش وهذا ما نصت عليه المادة : الجزاء الإجرائي -

كالإنذار والعزل والخصم من المرتب، والملاحظات التي توجه إليه من غرفة : الجزاء التأديبي -

  .الاتهام، أو توقيفه مؤقتا أو نهائيا عن مباشرة وظيفته

كل موظف في السلك الإداري أو  «من ق ع ج  )2( 135نصت عليه المادة : الجزاء الجنائي -

بصفته المذكورة  مية، دخل القضائي وكل ضابط شرطة وكل قائد أو أحد رجال القوة العمو 

منزل أحد المواطنين بغير رضاه، وفي غير الحالات المقررة في القانون، وبغير الإجراءات 

دج إلى 20000المنصوص عليها فيه يعاقب بالحبس من شهرين  إلى سنة وبغرامة من 

  .)3( »107دج، دون الإخلال بتطبيق المادة 100000

كما أن حرمة المسكن قد تنتهك كذلك من طرف شخص عادي، والمشرع الجزائري عاقب   

كل من يدخل فجأة أو «من ق ع ج، والتي تنص على أنه  295على هذه الجريمة في المادة 

خدعة أو يقتحم منزل مواطن يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من 

الجنحة بالتهديد أو بالعنف تكون العقوبة بالحبس إذا ارتكبت ) دج100000(إلى ) دج20000(

إلى  20000من خمس سنوات على الأقل إلى عشر سنوات على الأكثر وبغرامة من

 .»دج 100000

  جريمة الدخول غير القانوني للمسكن: المطلب الثالث

إن جريمة الدخول غير القانوني إلى المنزل من الجرائم الخطيرة، لأنها تتضمن مساسا   

لحرية الفردية وانتهاكا لها، لذا تسعى معظم التشريعات إلى وضع ضمانات قانونية لحماية با

                                  
.ق ا ج 48راجع المادة    (1) 

  .من قانون العقوبات الفرنسي والتي سبق الإشارة إليها 184تقابلها المادة  )(2
  .2014من قانون العقوبات الجزائري سنة  107راجع المادة  (3)
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حرمة المسكن خاصة من اعتداء ممثلي السلطة العامة الواقع منهم اعتمادا على وظائفهم،  

هل يجوز للشخص المراد تفتيش مسكنه أن يقاوم : وفي هذا الصدد يثار سؤال في غاية الأهمية

  غير قانوني بحجة الدفاع الشرعي؟التفتيش ال

سوف نجيب على هذا السؤال لاحقا بعد التطرق إلى أركان جريمة الدخول غير القانوني   

  .للمساكن

  أركان جريمة الدخول غير القانوني للمسكن: الفرع الأول

إن طبيعة هذه الجريمة تتنوع بحسب مصدرها، وذلك أن الدخول غير القانوني إلى المنزل   

قع من طرف الأفراد يعتبر عدوانا على الحق في ذاته، وهو انتهاك حرمة ملك الغير، أما الوا

الدخول غير القانوني الصادر من طرف الموظف يعتبر اعتداء على الحرية الفردية، لما فيه 

                                               .)1( من اعتداء على هدوء المواطن وأمنه في المكان الذي يقيم فيه

وقد فرق المشرع الجزائري بين جريمة الدخول غير القانوني إلى المنزل إذا كانت مرتكبة 

من أحد أفراد السلطة العامة، وبين جريمة انتهاك حرمة ملك الغير إذا كانت مرتكبة من أحد 

انون العقوبات الجزائري، وسبق أن تطرقنا من ق )2(295و 135الأفراد وعاقب عليها في المواد 

ق ع م،  128لهذه المواد، كما تقررت جريمة الدخول الغير قانوني للمسكن بمقتضى نص المادة

إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص  «والتي نصت على أنه 

بغير رضائه فيما عدا مكلف بخدمة عمومية اعتمادا على وظيفته منزل شخص من أحد الناس 

الأحوال المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد 

والتي  -من ق ع ف 184، ونص هذه المادة منقول عن نص المادة»على مائتي جنيه مصري

كل موظف  « من ق ع أن 181/1سبق أن تطرقنا إليها، كما نص المشرع الأردني في المادة 

                                  
(1)  Garraud. R «Traité théorique et pratique de droit pénal français », 1937. P416. 

  :وقد عبر عن تلك الفكرة بقوله
« Elle porte atteinte à la tranquilité à la sécurité de l’homme dans la demeure qu’il habite ». 

كل من  «: ق ع م حيث عاقب المشرع المصري على جريمة انتهاك حرمة ملك الغير فنص 369تقابلها نص المادة    (2)

دخل عقارا في حيازة آخر بقصد منع حيازته بالقوة أو بقصد ارتكاب جريمة فيه أو كان دخوله بوجه قانوني وبقي فيه بقصد 

  .»أو بغرامة لا تتجاوز ثلاث مائة جنيه ارتكاب شيء مما ذكر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة
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يدخل بصفة كونه موظفا مسكن أحد الناس أو ملحقات مسكنه في غير الأحوال التي يجيزها 

القانون يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى ثلاث سنين، وبغرامة من عشرين دينارا إلى مائة 

، أما جريمة انتهاك حرمة ملك الغير الواقعة من فرد ضد آخر فنص عليها في المادة »دينار

  .ق ع تحت عنوان خرق حرمة المنازل 347

 :بالنسبة لأركان هذه الجريمة تقوم على ركنيين

  الركن المادي: أولا

يتجسد الركن المادي لهذه الجريمة في السلوك الإجرامي الذي يأتيه الموظف اعتمادا على 

 وظيفته، ومن خلال النصوص القانونية التي تطرقنا إليها يتضح لنا أن التصرف الجرمي

يتطلب أن يكون الموظف قد قام بفعل الدخول، وأن يكون فعل الدخول إلى منزل وأن يكون 

  .بغير رضاء صاحبه

يتطلب تحقق فعل الدخول أن يكون الموظف قد   :أن يكون ممثل السلطة قد دخل المنزل -1

دخل المنزل بصورة غير مشروعة، أي أن يكون قد تجاوز فعلا حدود الدائرة التي يحميها 

القانون باعتبارها منزلا، وهذه الجريمة لا تقوم في حق ممثل السلطة الذي يدخل منزلا برضاء 

ويرفض الخروج منه برغم أمر صاحبه، لأن الجريمة -في غير الأحوال المقررة قانونا-صاحبه

  .)1( لا تقوم برفض الخروج وإنما بالدخول

و استخدام وسيلة معينة، إلا أنه إن فعل الدخول إذا كان لا يشترط فيه طريقة معينة أ  

  .يشترط فيه صدوره من موظف اعتمادا على سلطة وظيفته

ولا يشترط في المنزل شكلا معينا،  :ضرورة أن يكون الدخول قد تحقق في المنزل -2

ويشترط يكون مخصصا للإقامة حقيقة وفعلا،  فيستوي أن يكون خيمة أو قصرا منيعا، المهم أن

ونا حتى تتحقق الجريمة، فإذا كان المنزل غير مشغول ولم يسكنه أحد في المنزل أن يكون مسك

بعد، فلا تحقق جريمة الدخول غير القانوني إلى المنزل، ويستوي بعد ذلك أن يكون المنزل 

مسكونا بصفة مؤقتة كالأماكن المعدة للتصييف، فهي إن خلت من ساكنيها في بعض فترات 

                                  
  .Garçon « Code pénal annote » Art 184.p.446  :نقلا عن. 224أحمد عبد الحميد الدسوقي، المرجع السابق، ص )(1
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يق نص الدخول غير القانوني إلى المنزل، وكذلك الغرفة من السنة، إلا أنها تعد منازل لتطب

المستأجرة في فندق أو المفروشة لدى عائلة، أو مسكونا بصفة دائمة، كما يستوي أن يكون 

صاحب المنزل لحظة الدخول فيه موجودا به أو غائبا عنه، ويستوي أن يكون شاغل المنزل 

  .)1( مالكا أو مستأجرا

، بينما نجد )2(المصري قصر الفعل على الدخول إلى المنزل فقطما نلاحظه أن المشرع 

إلى المنزل ملحقاته، فجاء النص على دخول المنزل أو أحد  االمشرع الأردني والعراقي أضاف

، وبهذا تكون ملحقات المنزل كالمنزل في ارتكاب جريمة الدخول غير القانوني إلى )3(ملحقاته

عه، بحيث لا يمكن فصلها عنه وينظر إليها جميعا وكأنها وملحقات المنزل هي توابالمنزل، 

غير أن الرأي الراجح في الفقه ، ....مكان واحد، ومن أمثلتها الحديقة والمرآب وحجرة الخدم

المصري يدخل في مفهوم السكن أو المنزل، ملحقاته على وجه الخصوص فناؤه وحديقته، طالما 

 .الما كانت داخله في دائرته وتعد جزءا لا يتجزأ منهكانت ملتصقة به وتشكل امتدادا له، أو ط

ضرورة أن يكون دخول المنزل قد تم بغير رضا صاحب الحق في الإذن بدخوله، وصاحب  -3

الحق هو ساكنه، ويستوي أن يكون مالكه أو منتفعا به، وبالتالي فإن ممثل السلطة ولو هذا 

لمنتفع دخله اعتمادا على وظيفته بغير رضاء اكان مالكا للمنزل يكون مرتكبا لتلك الجريمة إذا 

: به بوجه قانوني من المالك، وقد عبر المشرع الجزائري والمصري عن هذا العنصر بقوله

أي برغم إرادته، ما  "Contre la gré"، بينما استعمل المشرع الفرنسي تعبير »بغير رضائه«

لكن هناك اتفاق بين هؤلاء  نلاحظه أن هناك اختلاف في هذا التعبير من حيث المضمون،

  .المشرعين في أن الدخول الحاصل برضاء صاحب الحق لا تقوم به الجريمة

يعلق قيام الجريمة لا على عدم رضا المجني  "contre la gré"فالمشرع الفرنسي في تعبيره   

  ."en dépit d’opposition" عليه، وإنما على الدخول برغم معارضته 

                                  
  .249عبد الحكيم ذنون الغزال، المرجع السابق، ص )(1
  .من قانون العقوبات المصري 128راجع المادة  )(2

  .من قانون العقوبات الأردني 181/1من قانون العقوبات العراقي والمادة  326راجع المادة  (3)
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ي والمصري فقد استخدما تعبيرا أقل صرامة وهو أن يكون الدخول أما المشرع الجزائر  

بغير رضا صاحب الحق، وهذا يعني أن الجريمة تقوم في جميع الأحوال التي لا يستند فيها 

الدخول إلى رضا صحيح وحر من صاحب المكان، وفي حالة صمت صاحب المنزل ودخول 

قانون المصري لأن الدخول تم بغير رضا ممثل السلطة بالرغم من ذلك، فالجريمة تقوم في ال

صاحب المنزل إلا إذا استخلص القضاء من الظروف التي اتخذ فيها هذا الموقف موافقة 

  .ضمنية من صاحب الشأن

أما في القانون الفرنسي فإن الجريمة لا تقوم في جميع الأحوال، لأن الدخول لم يتم رغم   

بابه لممثل السلطة انسياقا وراء كذب أو تدليس  إرادة صاحب الشأن، فقد يفتح صاحب المنزل

أو تهديد وقع عليه، لأن الموافقة في كل هذه الحالات غير إرادية، وقد قضت محكمة رين 

Rennes  الفرنسية في واقعة كان فيها أحد رجال الشرطة قد طرق ليلا باب سيدة مدعيا أنه

ساكن المجنون في المنزل، فاستيقظت يواصل التحقيق الذي بدأه في الأيام السابقة بخصوص ال

السيدة في وجل ولم تلتفت للوقت المتأخر الذي يتم فيه هذا التحقيق معتقدة بأنها ملزمة بإطاعة 

هذا الشرطي، الذي يحترم السلطة والتي لا يمكنها أن تتشكك في مقصده وأدخلته منزلها، 

هذه السيدة لو كانت في حالتها  فقررت المحكمة قيام الجريمة في حق هذا الشرطي، معتبرة أن

المعنوية المعتادة، لما منحت الإذن لهذا الشرطي بالدخول إلى منزلها، وأنها ما منحت الإذن إلا 

أن هذا الشرطي قد ادّعى أنه يقوم بأداء وظيفته، ولأنه أعطاها أمرا اعتقدت بأن عليها واجب 

  .)1( طاعته

  الركن المعنوي: ثانيا

الجنائي العام في الاعتداء على الحريات الفردية اتجاه إرادة الجاني نحو يقتضي القصد   

  .ارتكاب الفعل الجرمي والعلم بتوافر عناصر الجريمة وتحقيق النتيجة

                                  
(1)  La cour de Rennes, 9 décembre 1885. Jonrn des parquies_1886. Art 09. 

  .226أحمد عبد الحميد الدسوقي، المرجع السابق، ص: مشار إليه عند
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إن القصد الجنائي لا يقوم إلا باتجاه الإرادة إلى : اتجاه الإرادة إلى ارتكاب الفعل الجرمي -1

ارتكاب الفعل المكون للجريمة قاصدا إحداث نتيجتها، ففي جريمة الدخول غير القانوني إلى 

هو المنزل فإن القصد الجنائي يتحقق باتجاه إرادة الفاعل إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة، و 

الدخول إلى منزل أحد الأشخاص أو أحد ملحقاته بغير رضا صاحب الشأن وسواء كان الدخول 

من قبل الموظف نفسه أو حمل غيره على الدخول في غير الأحوال التي يجيز فيها القانون 

  .ذلك

لا يكفي اتجاه الإرادة إلى ارتكاب الفعل الجرمي لتحقيق : العلم يتوافر عناصر الجريمة -2

د الجنائي، بل يجب كذلك توافر عنصر العلم بعناصر الجريمة من قبل الجاني، وتطبيقا القص

لذلك ينتفي كالقصد الجرمي لدى الفاعل، إذا كان هناك غلط في الوقائع وقع فيه الفاعل 

كضابط الشرطة الذي يقع في غلط في الوقائع، فيقبض على شخص أو يدخل منزل شخص أو 

و غير الشخص المطلوب في الأمر القانوني الصادر إليه بسبب يتعرض لحياته الخاصة، وه

  .غلط في الاسم، أو اشتباه في الشكل أو خطأ في العنوان أو رقم الهاتف

كذلك ينتفي القصد الجنائي بسبب غلط في القانون وقع فيه الموظف ممثل السلطة، كما   

لتفتيش أو مراقبة لو أصدر قاضي التحقيق أمرا بالقبض على شخص أو دخول مسكنه ل

  .)1(محادثاته الخاصة في غير الأحوال المصرح بها قانونا

 أما بالنسبة للقصد الجنائي الخاص فلا يعتد به في جريمة الدخول غير القانوني فأغلب 

باعث عند ارتكاب جرائم  آولم يتطلب توافر أي غاية  ،المشرعين بما فيهم المشرع الجزائري

بل اكتفى فقط بتوافر القصد الجنائي العام، فمثلا جريمة  ،خصيةالاعتداء على الحرية الش

التعذيب باعتبارها أخطر الجرائم التي تنتهك فيها حريات وكرامة الأفراد وتتعرض سلامتهم 

، )2(البدنية والعقلية لأخطر الاعتداءات، لذا نجد أن كل من المشرع الجزائري والفرنسي والليبي

القصد الجنائي العام فقط، فلا يعتد بأي باعث أو غاية دفعت  يتطلب لقيام جريمة التعذيب

                                  
  .294عبد الحكيم ذنون الغزال، المرجع السابق، ص (1)
قانون العقوبات  1مكرر 263قانون العقوبات الليبي والمادة  435قانون العقوبات الفرنسي والمادة  186المادة  :انظر  (2)

  .الجزائري
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والسابق  ق ع م 126الجاني إلى التعذيب، عكس المشرع المصري الذي تطلب في المادة 

أن يكون الجاني قد ارتكب هذه الجريمة مدفوعا بباعث خاص -الإشارة إليها في جريمة التعذيب

  .وهو حمل المتهم على الاعتراف

  للمسكن مدى صحة ومشروعية مقاومة التفتيش غير القانوني: الثانيالفرع 

إذا كان أمر التفتيش غير مشروع أي يشوبه عيب شكلي أو موضوعي، فهل يجوز 

  مقاومته من طرف الشخص المراد تفتيش مسكنه تطبيقا لمبدأ الدفاع الشرعي؟

الشرعي يستطيع المجني  إن الرأي الراجح فقها يذهب إلى أنه وفقا للمبادئ العامة للدفاع

عليه في حالة التفتيش غير المشروع، أن يرد القائم بالتفتيش بالقوة، بشرط أن يكون التفتيش 

، وأساس الإباحة في هذه الحالة أن المقامة تعارض نشاطا غير )1(غير مشروع بصورة ظاهرة 

  . العامة مشروع لرجل السلطة

أنه لا يبيح حق الدفاع  « ق ع م 248دة وهذا الرأي أخذ به المشرع المصري في الما

بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية،  بأمرالشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامه 

ف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جراح بالغة وكان يولو تخطى المأمور حدود وظيفته إلا إذا خ

  .»لهذا الخوف سبب معقول

 يالقضائي ينفذ أمرا غير صحيح وكان حسن النية، أ بمعنى أنه إذا كان مأمور الضبط

تنفيذ ذلك الأمر، لذلك يفترض سوء نية أن يقاوم فإنه لا يجوز للشخص  ،يجهل عيب الأمر

في هذه  ،مأمور الضبط القضائي في حالة محاولته تنفيذ أمر بالتفتيش ظاهر المخالفة للقانون

  .تكون مشروعةالحالة فإن مقاومة الشخص مأمور الضبط القضائي 

مقتصر على مأموري  ق ع م 248الجدير بالذكر أن القيد الذي تنص عليه المادة  

الضبط، أما ما عداهم من الموظفين العامين فلا قيد يرد على حق الأفراد في مقاومة ما يصدر 

عنهم من أخطاء غير مشروعة، ما دامت توافرت شروط الدفاع الشرعي، وهو ما يتفق مع 

                                  
 ,Braas « Le chevalier » (Précis de droit pénal): نقلا عن  .227أحمد عبد الحميد الدسوقي، المرجع السابق، ص )(1

1946. P199. 
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يكون إطلاق حق  أنالحكمة في تقييد الدفاع الشرعي في مواجهة مأموري الضبط، خشية 

غلب رجال أالمواطن في هذه المقاومة ما يمس المصلحة العامة ويهدد هيبة الدولة، لا سيما أن 

  )1(.الضبط يرتدون الزي العسكري عند أداء عملهم

تشير إلى الدفاع عن الذات أو ق ع ف من  328أما في التشريع الفرنسي، فإن المادة 

ن يرد الاعتداء مع الاستعانة بالقوة أرد لاعتداء ظالم، لا سبيل إلى دفعه إلا لعن الآخرين 

  .الجبرية لو استدعى الأمر ذلك

أن الدفاع الشخصي ويشمل  ،الفقهاء الفرنسيين من كثير )2(وغيره" Garraud"ويرى 

نه من قبيل الدفاع الاجتماعي، ولذلك فهو دفاع الدفاع عن حرمة المسكن، هو دفاع مشروع لأ

راسة العقوبات تتيح فهم كلمة فرض العقوبة على الإضرار د، و )3(عن مصالح يحميها القانون

  .)4( بالحياة الخاصة

وتشدّد العقوبة في حالة كون الاعتداء على حرمة المسكن من موظف عمومي، ويكون 

، والتي تتعلق ق ع فمن  114/1الاعتداء أثناء ممارسته لوظيفته ونجد مثالا لذلك في المادة 

  .بالقبض أو الحبس على غير مقتضى القانون

أشهر  )03(لاثة المسكن إذا كان بدون تهديد هي الحبس من ثحرمة  وعقوبة انتهاك 

جرّد مو  فرنسي، فرنك 3000فرنك إلى  500سنوات وبغرامة تتراوح ما بين  )05(إلى خمس 

طالما لم يكن هناك ثمة مبرّر  ،حاكم دائما بالعقوبةممحاولة التعدّي على المسكن تقضي ال

        للاعتداء أو محاولته، وعدم وجود دليل على ضرر يدفع إلى التعدي على حرمة المسكن

كاشتعال حريق في حالة عدم وجود أصحاب المسكن أو تسرب مياه يخشى معه تفاقم خطورة  (

  .)الضرر

                                  
  .228الحميد الدسوقي، المرجع السابق، صأحمد عبد  ) (1

(2) Garraud: « Traité théorique et pratique d’instruction criminelle et procédure pénale », 1907-1929. T…3. P19. 
(3) Didier, Ferrier, thése doctorat: « La protection de la vie privée ». Université de sc.sociale de Toulouse. 1973. 

P51. 
(4)  Garraud. op. Cit . P12. 
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سبق يتبين لنا أن إباحة التفتيش يعتبر تقييد لحق الإنسان في حرمة مسكنه، كما أنه  مما

ينطوي على خطورة كبيرة على حرمة الحياة الخاصة، لذا اصطبغه المشرع الجزائري بالصبغة 

لقواعد وشروط عديدة كما رأينا  أخضعهستثنائية لأن الأصل هو حرمة الحياة الخاصة، كما الا

  .سابقا، وذلك لضمان حرية وأمن وحرمة الأفراد في مسكنهم

كما تبين لنا كذلك أن المشرع الجزائري لم ينظم تفتيش الأشخاص بنفس الكيفية التي 

فتيش السكن ويبقى من الصعب مراعاة تطبيق نظم بها التفتيش السكني، لأنه اعتبره امتداد لت

مما  ،نفس الضمانات التي جاء بها المشرع الجزائري في مجال تفتيش الأماكن على الأشخاص

  .ينتج عنه أن حماية الشخص تظل  أضيق نطاق من حماية المسكن

في الأخير يجب على ضابط الشرطة القضائية عند تنفيذ أمر التفتيش أن يتقيد بالشرعية 

 .لإجرائية حماية للأمن الشخصي للأفراد وخدمة للأمن العاما
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  حرمة الحياة الخاصة الحق في على الاعتداءجرائم : الثالثالفصل 
منـــذ عقـــود مضـــت، كـــان التصـــور والفهـــم لحرمـــة الحيـــاة الخاصـــة، أن ســـكن الإنســـان هـــو 

التطــــورات العلميــــة المتلاحقــــة ه، ولكــــن تقلعتــــه، وأنــــه لــــيس مــــن حــــق الآخــــرين أن يعلمــــوا بأنشــــط

مفهــوم لــم يعــد وحــده كافيــا لحمايــة الهــذا  ، إذ أن الخاصــة أضــافت أبعــاد جديــدة إلــى أزمــة الحيــاة

أصــبح يهــدد  فــالتطور الهائــل فــي وســائل الإعــلام، والانتهــاكحرمــة الحيــاة الخاصــة مــن التطفــل 

  .الحياة الخاصة

، مكنــت أجهــزة الســلطة الاتصــالاتفــإن أجهــزة المراقبــة والتصــنت علــى  ذلــكضــافة إلــى بالإ

  .)1(الشخصية والتجارية والصناعية الناس والأفراد من الإطلاع على أسرارالعامة 

لنفسـه بجـزء مـن  الاحتفـاظالفرد النفسية التي تحملـه علـى  احتياجاتن الخصوصية تلبي إ 

انتهاكــات الســلطة ضــد تهــا لــذلك فــإن حماي ،صــميم مكونــات شخصــيته، بعيــدا عــن علــم المجتمــع

اســــتجابة ، و والأفـــراد علـــى الســـواء، هـــي مــــن صـــميم أهـــداف المبـــادئ الدســـتورية الحديثـــةالعامـــة 

بشـــأن عـــدم جـــواز المســـاس بحرمـــة  2016وتفعـــيلا للنصـــوص الدســـتورية التـــي جـــاء بهـــا دســـتور 

ــــة للشــــخص مــــن تجــــاوز الســــلطة ــــاة الخاصــــة للأفــــراد وحماي ــــانون العامــــة الحي ــــت أحكــــام ق ، ذهب

الإجـــراءات الجزائيـــة إلـــى تحديـــد الشـــروط اللازمـــة والتـــي بمقتضـــاها يجـــوز للســـلطة العامـــة إجـــراء 

 .الصورالتفتيش والإطلاع على الأسرار والمكالمات الهاتفية والمراسلات الخاصة والتقاط 

كارهــا فــي الجــدير بالــذكر أن عصــر التطــور والتكنولوجيــا قــد حقــق  فوائــد كبيــرة لا يمكــن إن

تســـيير شـــؤون المجتمـــع، ولغـــزارة المعلومـــات المتدفقـــة وعـــدم قـــدرة الوســـائل التقليديـــة مـــن الســـيطرة 

وعلـى الـرغم مـن سـي فـي تخـزين المعلومـات ومعالجتهـا، عليها، فقد أصبح للحاسـوب الـدور الأسا

ى هـــذه الإيجابيـــات إلا أن هنـــاك أثـــار ســـلبية ناجمـــة عـــن إســـاءة اســـتخدام الحاســـوب ممـــا أدى إلـــ

وقبل دراسة هذه الأنواع مـن الجـرائم  ،ظهور أنواع جديدة من الجرائم تختلف عن الجرائم التقليدية

ســـتثناءات الـــواردة علـــى الحـــق فــــي يجـــدر بنـــا أولا أن نتطـــرق إلـــى الا ،الماســـة بالحيـــاة الخاصـــة

  :كالآتي الفصل الخصوصية ومن ثم تكون دراستنا لهذا

                                  
 .21ص المرجع السابق، ،يوسف الشيخ يوسف )1(
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  على الحق في الخصوصيةالاستثناءات الواردة  :الأولالمبحث 

منه،  39في المادة  1996إن مبدأ الحق في الخصوصية الذي أقره الدستور الجزائري لسنة     

، يشمل حرمة )1(منه 46ونص عليه في المادة  2016كما كفله كذلك الدستور المعدل لسنة 

التعبير عن الرقابة على المكالمات الهاتفية والتقاط الصور والمراسلات التي تشكل وسيلة 

، وفي هذا الصدد تثار الأسرار لذلك كان لزاما ضمان سريتها وعدم مراقبتها أو الاطلاع عليها

المؤرخ في  02-15(تعديل الأخير لقانون الإجراءات الجزائية الهل يعد  :أسئلة في غاية الأهمية

 ؟ بمثابة خرق لأحكام هذه الدساتير  )2015 جويلية سنة 23

فية فهل يجوز استثناءا الخروج ة وسرية المراسلات والمكالمات الهاتالأصل هو حرمكذلك 

 وأنتصنت على المحادثات التليفونية ؟ بعبارة أخرى هل يجوز لقاضي التحقيق أن يأمر بال هعن

 يأذن بالتقاط الصور وضبط المراسلات ؟ 

المكالمات وإذا كان كذلك هل هناك قواعد إجرائية تحكم وتنظم ضبط الرسائل ومراقبة 

  الهاتفية والتقاط الصور ؟

تجوز التضحية به في سبيل المصلحة  ،إن الحق في سرية المراسلات حق نسبي

ولمقتضيات التحري والتحقيق التي تسمح باتخاذ جميع التدابير اللازمة للكشف ، )2(الجماعية 

راسلات الكلامية يح اعتراض المببعدة نصوص ت )3(عن الحقيقة، جاء قانون الإجراءات الجزائية

والتقاط الصور وذلك في جرائم محددة على سبيل الحصر لا المثال، وقيدها بشروط كثيرة التي 

مكرر  65نوهذا ما تضمنته المواد م ،تعتبر بمثابة ضمانات تحمي الحياة الخاصة من الانتهاك

   .من ق إ ج 10مكرر  65إلى  5

إذا اقتضت ضرورات   «أنه على ج إ ق 3و2و1فقرة  5مكرر 65نصت المادة  حيث

التحري في الجريمة المتلبس بها أو التحقيق الابتدائي في جرائم المخدرات أو الجريمة المنظمة 

العابرة للحدود الوطنية أو الجريمة الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات أو جرائم تبييض 

                                  
  .2016من الدستور المعدل لسنة  46والمادة  1996من الدستور الجزائري لسنة  39راجع المادة   )1(

(2) Jean Pélissier, «  la protection du secret de la correspondance au regard du droit penal ». 

Revue de science criminelle et de droit pénal compare 1965 . p 107.  
  .المتضمن تعديل وتتميم قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 2015جويلية  23المؤرخ في  02- 15رقم قانون  )3(
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لصرف وكذا جرائم الفساد، يجوز الأموال أو الإرهاب أو الجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص با

  :لوكيل الجمهورية المختص أن يأذن بما يلي

 .اعتراض المراسلات التي تتم عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية -

وضع الترتيبات التقنية، دون موافقة المعنيين، من أجل التقاط وتثبيت وبث وتسجيل الكلام - 

ف شخص أو عدة أشخاص في أماكن خاصة أو المتفوه به بصفة خاصة أو سرية من طر 

 . »عمومية أو التقاط صور لشخص أو عدة أشخاص يتواجدون في مكان خاص 

من خلال هذه المادة يتبين لنا أن المشرع الجزائري قد خص بالذكر المراسلات التي تتم 

لطرود عن طريق وسائل الاتصال السلكية واللاسلكية دون الرسائل والخطابات والمطبوعات وا

  هل هذه الأخيرة ليست معنية بالاعتراض ؟، لدى مكاتب البريد

جاء شامل ق ا ج  5مكرر  65نظرا للتطور الذي عرفه مجال الاتصال فإن نص المادة 

نواع الاتصال الاعتراض على المكالمات الهاتفية بل وسعه لمختلف أ أي لم يقتصر على

   .السلكية واللاسلكية

المشرع الجزائري حماية للحياة الخاصة للأشخاص أخضع عملية وكما ذكرت أنفا أن 

اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور لجملة من الشروط الموضوعية والشكلية 

  .بيوالتي سوف نتطرق إليها بنوع من التحليل والتعق

  والشكلية الشروط الموضوعية: المطلب الأول

حماية للحياة الخاصة للأفراد أخضع المشرع الجزائري عملية اعتراض المراسلات وتسجيل 

الأصوات وإلالتقاط الصور لجملة من الشروط الموضوعية والشكلية والتي سوف نتطرق إليها 

  . بنوع من التحليل والتعقيب

  الشروط الموضوعية: الفرع الأول

  :الحق في الخصوصية وتتمثل فيما يلي وهي متعددة وتعد بمثابة سياج قانوني يحمي
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 السلطة المختصة بإجراء هذه العمليات: أولا

مثل هذه العمليات تتطلب اللجوء إلى تقنيات لا يتحكم فيها قاضي التحقيق لذا يتكفل بها 

 .أهل الخيرة في الميدان ويقتصر دوره على المراقبة وأن تتم في إطارها الشرعي

إذا كان قاضي التحقيق بإمكانه أن ينتدب من يقوم بهذه  ،ولكن السؤال الذي يطرح

  العمليات، فهل يجوز له أن ينتدب من يتولى مراقبتها ؟

ق إ ج فإن المراقبة المباشرة لهذه  5 مكرر 65انطلاقا من الفقرة الرابعة من نص المادة 

ي الحياة العمليات يجب أن تبقى حكرا على قاضي التحقيق لخطورتها على الحريات والحق ف

فلا مجال لتركها بين أيدي ضابط الشرطة القضائية تنفيذا وإشرافا، لأن هدفه البحث ، الخاصة

عن أدلة الإثبات أكثر من أدلة النفي، وهو ما قد يترتب عليه تجاوزات تكون ضحيتها الأولى 

ئية وعليه فمن رأينا لا ينبغي أن يمس الانتداب في إطار الإنابة القضا، الحرمات الخاصة

  .)1(عملية المراقبة المباشرة لهذه العمليات

 وقوع الجريمة: ثانيا

، بمعنى لا يكون يقينيايكون اللجوء إلى المراقبة واعتراض المراسلات والتقاط الصور  حتى

التصنت إلا بعد وقوع جريمة فعلا وأكتشف أمرها، لأن طلب التصنت مسببا قضائيا على 

لم تقع بعد، حتى وإن كانت على وشك الوقوع، وهذا  جريمة وقعت فعلا وليس على جريمة

  .)2(يعتبر إهدار لقيمة دستورية للحق في الخصوصية ولحرية الحياة الخاصة للإنسان

 ميعاد ومكان إجراء هذه العمليات: ثالثا

لم يضع المشرع الجزائري قيود زمنية ولا مكانية لإجراء عمليات اعتراض المراسلات 

قاط الصور، بحيث يجوز القيام بها في كل ساعة من ساعات النهار وتسجيل الأصوات والت

والليل، وفي كل مكان عام أو خاص، إلا أن هناك استثناء وحيد نص عليه صراحة وهو 

                                  
، "اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور والتسرب كإجراء تحقيق قضائي في المواد الجزائية"فوزي عمارة، (1)

والمادة  8مكرر  65أنظر المادة و .5، ص 2013، جوان 33 ع، جامعة منتوري قسنطينة، الجزائر، مجلة العلوم الإنسانية

  .ج.ج.إ.ق 9مكرر 65
  .124سابق، ص وهاب حمزة، المرجع ال )2( 
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المتعلق باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام كتمان سر المهنة، ويتفرع عنه احترام سرية 

وفي حالة خروج الملزم بكتمان  )1(محامي وموكله مثلا المراسلات والمحادثات الهاتفية بين ال

 65السر المهني عن دوره وأصبح فاعلا أو شريكا له في الجرائم المنصوص عليها في المادة 

فذلك يحول دون تمكنه من التحصن بغطاء سر المهنة، لأن المشرع  ج إ من ق 5/1مكرر 

فضلا عن هذا الاستثناء المنصوص عليه ، إنما حصن احترام سر المهنة وليس القائم بها

 الأجنبيةصراحة هناك استثناء آخر، ولو لم يشر إليه المشرع، فإن مقر السفارات والقنصليات 

  .)2(تستثنى من الأمكنة التي يمكن أن تخضع لهذه العمليات

 عدم مسؤولية القائم والمشرف على اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور:رابعا

يح بت إج مكرر ق 65عليها في المادة المنصوص إن ضرورة التحقيق في الجرائم 

، فالاعتداء على والإقتصادم على أمن واستقرار المجتمع نتيجة خطورة هذه الجرائ ،المحظورات

بتسجيل أصوات الأشخاص والتقاط صور لهم خلسة ودخول مساكنهم دون  ،الحياة الخاصة

رضاهم في كل ساعة من ساعات النهار والليل، إذا ما تمت هذه الأفعال أثناء أدائهم لعمليات 

اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور، وكذلك تمت بموجب إذن من قاضي 

  .ليتهم الجنائيةالتحقيق، في هذه الحالة لا تقوم مسؤو 

 استبعاد أساليب الغش والخداع: خامسا

ضرورة خلو التصنت وتسجيل محادثة  )4(وقضاء )3(ومن الضمانات المتفق عليها فقها

المشتبه فيه من أساليب الغش والخداع، حيث يجب أن يقتصر دور القائم بالمراقبة على 

                                  
 (1) voir : - Jean Larguier, procédure pénale, Dalloz. 17e édition, p151 

- G.Levasseur.A.Chvanne – J.MONTREUIL- 13.Boulod , droit pénal générale et procédure pénale , Sirey 

édition , Dalloz 13e ED.1999,p226. 
  .06فوزي عمارة ، المرجع السابق ، ص )(2

 .126وهاب حمزة ، المرجع السابق ، ص  )3( 

(4)Cass.crim – 2 /4/1997 – Bull – crim – N² 131.ET ; cass , crim- 6 /5/1997- Bull crim . N² 172 ; Et , 

cass,crim,23/11/1999.RR ; 2000 N² 4   
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 والتسجيل تحريض أو تهديد أوالتصنت والمحادثات وتسجيلها فقط، فإذا صاحب هذا التصنت 

  كذب، أو استعمال وسائل من شأنها أن يدلي المشتبه فيها بمعلومات ما كان يدلي بها لولا هذا 

   .)∗(التحريض، وإذا حصل ذلك فهذا الدليل يهدر ولا يعول عليه

ستثنى المشرع الجزائري وخاصة بعد التعديل ا، بالذكر أنه احتراما لحقوق الدفاعوالجدير 

وكذلك المشرع الفرنسي والمصري  2015الأخير لقانون الإجراءات الجزائية الجزائري لسنة 

 ومراقبة المحادثات الخاصة التي تتم بين المشتبه فيه والمدافع عنه، سواء عن طريق الهاتف أ

من قانون الإجراءات المصري، لا  96ة ووفقا لنص الماد، أثناء اجتماع المشتبه فيه بمحاميه

أن يضبط لدى محامي المتهم، أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات  يجوز لقاضي التحقيق

  .التي سلمها المتهم لهما لأداء المهمة الموكل لهما بها والمراسلات المتبادلة بينهما في القضية

هذه المحادثات إذا توافرت أدلة على غير أن هذه الحماية ليست مطلقة، إذ يجوز مراقبة 

  .اشتراك المحامي في الجريمة مع المشتبه فيه

كذلك تثار في هذا المجال مسألة في غاية الأهمية في حالة ما إذا تم التصنت على 

الشخص واكتشفت جريمة أخرى غير التي أعطي الإذن من أجلها، فما هو مصير هذه الجريمة 

 ية اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور؟التي اكتشفت عرضا أثناء عمل

إذا اكتشفت جرائم أخرى  « كما يلي 2فقرة  6مكرر  65أجابت على هذا التساؤل نص المادة 

                                  
 1807لقد ظهرت مشكلة التصنت على المحادثات التليفونية والحصول على معلومات بطريقة الغش والخداع في فرنسا   )∗(

الذي يجب على القاضي أن يلتزم به في كل ما يتخذه من إجراءات  النزاهةلمبدأ مخالفا  وقضى بأن أسلوب الغش والخداع 

جأ إلى أسلوب الغش والخداع ليحصل على اعتراف من أحد الشركاء في وتتلخص وقائع هذه القضية في أن القائم بالتحقيق ل

الجريمة عن طريق الاتصال به تليفونيا وإيهامه بأنه المتهم وأنه لجأ لتغيير صوته حتى لا ينكشف أمره مما أدى إلى اطمئنان 

بد الجواد ، المرجع السابق ، نقلا عن إدريس إبراهيم ع. هذا الشريك، وأدلى له باعترافات تفصيلية عن موضوع الدعوى 

  .265ص
استبعاد أساليب الغش والخداع كضمانة متفق عليها فقها وقضاءا لكن المشرع الجزائري لم يحترم هذه الضمانة وأقر التسرب  -

من ( ج ونظم المشرع عملية التسرب في المواد  إج ق 11مكرر 65إذا كان ضروري في التحقيق وهذا ما نصت عليه المادة 

   .)إج ق 17مكرر 65إلى غاية المادة 11مكرر 65ادة الم

شترط أن بأما في التشريع الفرنسي فقد أكدت محكمة النقض الفرنسية شرعية التصنت التليفوني الذي يأمر به قاضي التحقيق 

  .  حامي المتهملا يقترن ذلك بحيلة فنية  أو بمخالفة للحق في الدفاع، ويرمي هذا إلى حظر التصنت على الخط التليفوني لم
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غير تلك التي ورد ذكرها في إذن القاضي، فإن ذلك لا يكون سببا لبطلان الإجراءات 

  .»العارضة

 الأصوات والتقاط الصورمحضر اعتراض المراسلات وتسجيل : سادسا

إن طبيعة هذه العمليات تستدعي تحرير محضر عن كل مرحلة على حدى من طرف 

قاضي التحقيق وضابط الشرطة القضائية المنتدب لإجراء هذه العمليات، إذ يحرر بشكل 

 ت ــلتثبير اــالالتقاط ومحضاكن و ــول إلى المســالدخو ة ــات التقنيـــر الترتيبــمحضن ــكل م ل ــمنفص

التسجيل الصوتي أو محضر التسجيل السمعي البصري ومحضر عملية الاعتراض وتسجيل و 

  .المراسلات

ويتضمن كل محضر من هذه المحاضر على تاريخ وساعة بداية العملية وكذا تاريخ 

   .)إج ق 9مكرر  65م ( وساعة الانتهاء منها 

كما يرفق بملف الدعوى محضر يتضمن وصفا أو نسخة من المراسلات والصور أو 

  ).ج.ج.إ.من ق 10/1مكرر  65المادة ( المحادثات المفيدة في إظهار الحقيقة 

وإذا كانت المكالمات التي تم اعتراضها والتسجيلات الصوتية أو السمعية البصرية بلغة 

من  10/2رر ـــــمك 65ادة ـــــه المـــذا ما نصت عليــــم وهــــاعدة مترجـــمسها بـــــم ترجمتــــــــة تتـــــأجنبي

  .)1(ج ج إ ق

 أن تقتضي مصلحة التحقيق اللجوء لهذا النوع من العمليات: سابعا

إج،  ق 5مكرر  65إن وقوع جريمة من الجرائم التي جاءت بها الفقرة الأولى من المادة 

يلجأ قاضي التحقيق لاعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات  لا يعتبر وحده مبررا كافيا أن

والتقاط صور من كان محلا للمتابعة بسببها، بل يجب أن تقتضي مصلحة التحقيق ذلك وأن 

  .يكون لها فائدة في إظهار الحقيقة

  

 

                                  
  .من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري 2و 10/1مكرر  65المادة و ، 09مكرر  65راجع المواد  )1(
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  الشروط الشكلية: الثاني الفرع

والمكالمات الهاتفية والتقاط لحماية المراسلات هي الأخرى تعد بمثابة ضمانات قانونية 

  :الصور من الانتهاك ويمكن إجمالها في مايلي

  أن يكون الإذن مكتوبا: أولا

المشرع الجزائري لم يتطلب في الإذن الصادر بإجراء هذه العمليات شكلا معينا، وإن كان  

رف على الاتصالات عقد أشترط أن يكون مكتوبا ومتضمنا كل العناصر التي تسمح بالت

 .مطلوب التقاطها والأماكن المقصودة سكنية كانت أو غيرهاال

  أن يكون الإذن محددا بمدة زمنية :ثانيا

يسلم الإذن مكتوبا لمدة أقصاها  « في الفقرة الأخيرة 7مكرر 65وهو ما أكدته المادة  

أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية  )4(أربعة 

 .»والزمنية 

  5مكرر 65أن يتضمن الإذن إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة  :ثالثا

أن المشرع الجزائري لم يشترط في  التي سبق أن أشرنا إليها والملاحظ على هذه المادة

كذلك أنها قصرت الإذن على تدبير اعتراض المراسلات المطلوب  ،الإذن أن يكون مسببا

  ، أيضا أن المشرع لم يراعي العامل الزمني، التقاطها دون التسجيل الصوتي أو السمعي البصري

لم يحدد عدد مرات قابلية هذا الإذن إلى التجديد، كما لم ينص صراحة على ما إذا كان إذ 

 .)1(العمليات توقيفها قبل الموعد المحدد في الإذن يجوز لقاضي التحقيق الذي أذن بهذه

 إجراء عمليات اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور :رابعا

ضابط الشرطة القضائية المنتدب من قاضي التحقيق لتولي عملية اعتراض المراسلات 

ما نصت عليه رة وهذا بوتسجيل الأصوات والتقاط الصور له الحق في الاستعانة بأهل الخ

لكن المشرع الجزائري لم ينص على من يقتصر الإطلاع على ، ج إ من ق 8مكرر 65المادة 

التسجيلات المتحصل عليها من إجراء هذه العمليات هل يقتصر فقط على قاضي التحقيق 

                                  

  .07عمارة فوزي، المرجع السابق، ص  1)( 
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كذلك يمكن لمن تم تسخيرهم من فنيين على إنجاح  ووضابط الشرطة القضائية المنتدب أ

والملاحظ كذلك أن المشرع الجزائري أعطى لقاضي  كذلك التقنية والفنية الاطلاعت الترتيبا

التحقيق الحرية في اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور باستثناء عدم 

  .من هذا القانون 45المساس بالسر المهني المنصوص عليه في المادة 

فهذه الحرية قد ينجر عنها  ،كافيوحسب رأي الشخصي أن هذا الاستثناء الوحيد غير 

كذا كان لزاما على المشرع الجزائري أن يرتب  ،المساس بحريات وحرمات الحياة الخاصة للأفراد

  .بعض الجزاءات في حالة الإخلال ببعض أحكام المواد المنظمة لمثل هذه العمليات

قيق مصلحة أما المشرع المصري فقد أباح ضبط المراسلات والاطلاع عليها من أجل تح

واعتبر ضبط المراسلات إجراء من ، عدالة والمحافظة على كيان الدولةعليا للمجتمع، كتحقيق ال

ف بين التشريع ل بمباشرتها سلطة التحقيق وهذا هو موطن الخلاستقالتي ت )1(إجراءات التحقيق

والنيابة وقد ميز القانون المصري في هذا الصدد بين قاضي التحقيق ، المصري والجزائري

، لدى مكاتب البريد جميع الخطابات العامة، بالنسبة لقاضي التحقيق يجوز له أن يضبط

ويتقيد قاضي ، ولدى مكاتب البرق جميع البرقيات والرسائل والجرائد والمطبوعات والطرود

  :التحقيق في اتخاذ الإجراءات بضمانات معينة وهي

يقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس أن يكون لهذا الإجراء فائدة في ظهور الحق -1

 .لمدة تزيد على ثلاثة أشهر

 .أن يكون الضبط بناءا على أمر مسبب -2

ألا تزيد المدة المسموح بالضبط خلالها على ثلاثين يوما قابلة لتجديد المدة أو لمدد أخرى  -3

  .مماثلة

                                  
لقاضي التحقيق أن يأمر بضبط جميع الخطابات والرسائل، والجرائد والمطبوعات والطرود  «  م ح ج إ ق 95نصت المادة  1)(

  .لدى مكاتب البريد وجميع البرقيات لدى مكاتب البرق

كان لذلك فائدة في  متىويأمر بمراقبة المحادثات السلكية واللاسلكية، أو إجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص 

ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، وفي جميع الأحوال يجب أن يكون الضبط 

أو الإطلاع أو المراقبة، أو التسجيل بناءا على أمر مسبب ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى 

  . »مماثلة 
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مراعاة الضمانات السابقة مضافا أما النيابة العامة فيجوز لها أن تتخذ هذا الإجراء مع 

  :إليها مايلي

الحصول مقدما على أمر مسبب بذلك من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق،  -1

ويختص هذا القاضي بتجديد ذلك الأمر مدة أو مددا أخرى مماثلة، ويصدر هذا الأمر أو 

 .العامةتجديده بناءا على طلب النيابة 

تطلع على الخطابات والرسائل والأوراق الأخرى المضبوطة على يجوز للنيابة العامة أن  -2

أن يتم هذا كلما أمكن ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه وتدور ملاحظاتهم 

التحقيق المراسلات  وأستثنى المشرع المصري من ضبط المراسلات التي تجريها سلطة )1(عليها

ق ا أ / 96أو الخبير الاستشاري وهذا ما نصت عليه المادة  بين المتهم والمدافع عنه،المتبادلة  

لا يجوز لقاضي التحقيق أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري  «ج م

  .»المراسلات المتبادلة بينهما في القضية 

أما بالنسبة لمراقبة المحادثات الشخصية وتسجيلها فقد أجازها المشرع المصري إذ كان 

من ذلك كشف الحقيقة وتحقيق العدالة أو إذا كان هناك رضا من صاحب الحق في  الهدف

 :هذا التسجيل بضمانات 2003لسنة  95د أحاط المشرع المصري في القانون رقم وق، الحديث

بإجراء تسجيلات لأحاديث جرت في مكان خاص  يجوز له أن يأمر قاضي التحقيقبالنسبة ل

 :مع مراعاة الضمانات الآتية

أن تكون لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس لمدة تزيد  -1

 .على ثلاثة أشهر

 .أن يكون التسجيل بناءا على أمر مسبب -2

 .أن يكون الأمر لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة -3

العامة أن تأمر بإجراء تسجيلات لمحادثات جرت في مكان يجوز للنيابة  :لنيابة العامةل بالنسبة

  :خاص مع مراعاة الضمانات السابقة، مضافا إليها ما يلي

                                  
 .122إبراهيم كمال إبراهيم محمد، المرجع السابق، ص  )1(
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الحصول مقدما على أمر مسبب من القاضي الجزئي بعد إطلاعه على الأوراق، ويختص  -1

 .النيابةبتجديد الأمر مدة أو مدد أخرى مماثلة، ويكون الأمر أو تجديده بناءا على طلب 

للنيابة العامة أن تتطلع على التسجيلات المضبوطة، على أن يتم هذا كلما أمكن ذلك،  -2

 .م إج ق 206بحضور المتهم وتدون ملاحظاته عليها طبقا لنص المادة 

وتجدر الإشارة أنه ليس لمأمور الضبط القضائي أي اختصاص تلقائي في هذا الشأن 

النيابة العامة ابتدائه لمباشرة هذا الإجراء بشرط مراعاة على أنه يجوز لقاضي التحقيق أو 

  .)1(الضمانات التي يتقيد بها كل منهما والتي ذكرناها سالفا

مما سبق يتبين لنا أن المشرع المصري أفضل من المشرع الجزائري فيما يتعلق بضبط 

ن المراسلات لأن المشرع المصري ضبطهما بنصوص صريحة وأعطى للمتهم الحق في أ

يحضر عند تفتيش مراسلاته أو حضور الشخص المرسل إليه وهذا مالا نجده في التشريع 

الجزائري، فالمشرع الجزائري لم يكن دقيقا بخصوص اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات 

  .والتقاط الصور

 فيما يتعلق بضبط المراسلات لم يتناولها بنصوص صريحة فالملاحظ أن النصوص

والمادة  81فقط ضبط الأوراق والأشياء والمستندات وهذا ما نصت عليه المادة  تناولت القانونية

 .)2( ج إ ق 84

 حرمة الحياة الخاصةفي  الحق الجرائم التقليدية الواقعة على: الثانيالمبحث 

للإنسان الحق في حياته الخاصة وأن يترك وشأنه دون تدخل من الغير، ومنع التدخل 

، والجدير بالإشارة أنه يصعب طالما أن الإنسان يعيش في جماعة ،بشكل مطلق أمرا مستحيلا

درج في مفهوم الحياة الخاصة، وبالتالي يصعب التدخل بالحماية الجزائية لكل نا يموضع قائمة ل

نجد أن الخطة التشريعية العامة لمختلف الأنظمة  اما يعد من حياة الإنسان الخاصة، لذ

هج واحد في أحكام هذه الحماية، حيث تتسع وتضيق حسب لم تجري على ن ،القانونية للدول

                                  
  .482، ص المرجع السابقأحمد فتحي سرور،  )1(
 .ج.ج.إ.ق 84و 81نظر المادة أ )2(
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وأمام تزايد أشكال التدخل في الحياة ، سي والاقتصادي والاجتماعي للدولةفلسفة النظام السيا

الخاصة للإنسان سواء من طرف الأفراد أو الدولة نفسها، تدخل المشرع الجزائري وخاصة بعد 

 فيفري  04مؤرخ في  1- 14ت والمتمثل في قانون رقم التعديل التشريعي في مجال قانون العقوبا

  .، لحماية الحياة الخاصة ليست في كل جوانبها وإنما التي تكون أكثر التصاقا به2014لسنة 

فحسب المشرع الجزائري فإن الجرائم التي تنتهك حرمة الحياة الخاصة تمثلت في حماية أسراره 

  :فجرمت الأفعال الآتية

  .رسائل أو مراسلات موجهة للغيرفض أو إتلاف  :أولا

  .انتهاك حرية المحادثات الشخصية:ثانيا

  .التقاط صورة الشخص في مكان خاص: ثالثا

ذاعة أو استعمال تسجيل أو مستند، ثم الحصول عليه بارتكاب الجريمة الأولى أو إ: رابعا

  .الثانية

بارتكاب الجريمة الأولى أو التهديد بإفشاء أمر من الأمور التي تم الحصول عليها : خامسا

  .الثانية

نون العقوبات والتي من قا )3(مكرر 303مكرر إلى  303وهذه الجرائم التي نظمتها المواد 

  .دراستها في هذا المبحثسوف نتطرق ل

 )∗(أما المشرع المصري فقد وضع نموذجا واحدا لجريمة الاعتداء على الحياة الخاصة

فقرر حمايتها سواء وقع الاعتداء من فرد ضد فرد آخر أو من سلطة ضد فرد، إلا أنه فرق في 

العقوبة بين الاثنين، وهكذا يكون قد ساوى بين المسؤولية وفرق في العقاب فنص في المادة 

على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة « 1مكرر/309

واطن وذلك بأن ارتكب أحد الأفعال الآتية من غير الأحوال المصرح بها قانونا أو الخاصة للم

  .بغير رضا المجني عليه

                                  
بصياغة متطابقة بالمادة ) 368(اقتبس المشرع المصري النص على حماية الحياة الخاصة من النص الفرنسي )(∗

  .1972لسنة  37العقوبات المصري بالقانون رقم المضافة إلى قانون ) 1مكرر/309(
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استرق السمع أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أي كان نوعه محادثات جرت  -أ

  .فونيفي مكان خاص أو عن طريق التل

ورة شخص في مكان خاص، فإذا صالتقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه  -ب

صدرت الأفعال المشار إليها في الفقرتين السابقتين أثناء اجتماع على مسمع أو مرأى من 

الحاضرين في ذلك الاجتماع فإن رضا هؤلاء يكون مفترضا ويعاقب بالحبس الموظف العام 

حكم في جميع الذي يرتكب أحد الأفعال المبينة في هذه المادة اعتمادا على سلطة وظيفته وي

كما يحكم بمحو التسجيلات  استخدم في الجريمة الأحوال بمصادرة الأجهزة وغيرها مما يكون قد

  ». المتحصل عنها أو اعدامها

صدار تشريع خاص يستهدف توفير الحماية إأما المشرع الفرنسي فكان السباق إلى 

. نسان في سرية اتصالاتهالجنائية لحق الانسان في حرمة حياته الخاصة، والذي يشمل حق الا

وتعاقب هذه المواد  17/07/1970وذلك بالقانون الصادر في  )368:372(حيث استحدث المواد 

على الاعتداء على الحياة الخاصة للأفراد بالتصنت على الأحاديث الخاصة أو افشائها، والتقاط 

بيع أجهزة ر استخدام أو تصنيع أو عرض أو حظالصور في مكان خاص ونشر المونتاج و 

معينة تحددها السلطة وإضافة إلى ذلك عاقب على الشروع في الجرائم المذكورة وسوف نتطرق 

  .إلى ذلك لاحقا

  جريمة انتهاك حرمة المحادثات الشخصية: المطلب الأول

تعتبر الأحاديث الشخصية والمكالمات الهاتفية أسلوبا من أساليب الحياة الخاصة، ففيها 

سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، فسرية حديث الشخص مع غيره  ،غيرهيهدأ المتحدث إلى 

تعتبر من الأمور التي ترتبط بكيان الشخص بحيث يثق ويطمئن المتحدث بالشخص المتحدث 

فالإحساس بالأمن الشخصي الذي يستولي على ، قدا أنه في مأمن من استراق السمعإليه معت

محادثاته الشخصية هو ضمان هام لممارسة الحياة الشخص وهو بصدد اتصالاته الهاتفية أو 

جرم المشرع  ،ولضمان حماية الحياة الخاصة للأفراد، )1(الشخصية من خلال هذه الوسائل

والتي  ق ع جمكرر من  303الجزائري انتهاك حرمة المحادثات التلفونية وذلك في المادة 

                                  

. 134ص ع السابق،الحق في الأمن الشخصي، المرج،  فار جميلة  (1) 



  تجريم المساس بالحق في الأمن الشخصي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني

- 325 - 

 

أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة يعاقب بالحبس من ستة  «نصت في فقرتها الأولى على ما يلي

دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص  300.000دج إلى  50.000من 

  :بأية تقنية كانت وذلك

بالتقاط أو تسجيل أو نقل مكالمات أو أحاديث خاصة أو سرية بغير إذن صاحبها أو  -1

بق ــوس 1مكرر 309ادة ــالمة في ـــ، كما عاقب المشرع المصري على هذه الجريم »رضاه

  .)1(فقرة الأولى 368ارة إليها، أما المشرع الفرنسي قد عاقب على هذه الجريمة في المادة ـــالإش

ونشير إلى أنه كثير من التشريعات أخذت بعدم الاعتماد على الدليل الناجم عن تسجيل 

ة الخاصة للفرد، وفي هذا أمر ينافي قواعد الأخلاق ويفضح أسرار الحيا هالصوت خفية باعتبار 

الصدد نورد القضية التالية والتي تتلخص وقائعها في أن زوجا كان قد سجل على زوجته حديثا 

ثبات أمام القضاء طلبا للطلاق، إخاصا بينها وبين طرف ثالث، قدم الزوج التسجيل كوسيلة 

لدليل على ا لو عمن ق ع ف، كما لا ي 368بأن هذا السلوك تجرمه المادة  )2(فقضت المحكمة

  :وفيما يلي نتناول أركان هذه الجريمة، المستمد منه لعدم مشروعيته

  موضوع الجريمة: الفرع الأول

مكرر ق ع ج هو محادثات جرت في مكان  303موضوع الجريمة المعاقب عليه بالمادة 

الحماية والحديث محل ، يشترط أن يكون الحديث بلغة معينةولا  الهاتفطريقة عن خاص أو 

هو كل صوت له دلالة أو معنى عند سماعه حتى ولو كان رمزا طالما أن لهذا الرمز معنى 

ة متى جرى بالإشارة وكانت وسيلة الانتهاك هي نقل بواسطة ثمفهوم، بل ويتسع مفهوم المحاد

 أو الكاميرات المخفية في مكان المحادثة أو أجهزة تصنت، ومن ثم فإنه يخرج الهاتفيةالدائرة 

ت أو إشارات أو رموز لا تدل على اصو أمن مفهوم المحادثة بالمعنى السالف الذكر، كل 

                                  
(1)Art, 368 du code pénal français : 

«Sera puni d’un emprisonnement de deux moins à un an, et d’une amende de 2000 à 60000 F.F, ou de lune de 

ces deux peines seulement, quiconque aura volontairement porté atteinte à la vie privée d’autrui: 

1-En écoutant, en enregistrant ou transmettant au moyen d’un appareil quelconque des paroles prononcées par 

une personne dans un lieu privé, sans le consentement de celle-ci ».  
  .1986أكتوبر  10محكمة ليون الابتدائية في حكمها الصادر في  )(2
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معنى، وفي تقديرنا أن الأصوات التي لها مدلول أو تلك المعروفة في علم الموسيقى تتمتع 

  .)1(بالحماية الجزائية وتصلح أن تكون محلا للانتهاك

وتجدر الإشارة إلى أن الاعتداء على حرمة الأحاديث الخاصة لا يتحقق إلا إذا جرت في 

شخاص يرتبطون ، أو في مكان مغلق لا يمكن دخوله إلا لأالهاتفمكان خاص، أو عن طريق 

ذا جرى الحديث في مكان مفتوح أو في مكان مغلق لكن يمكن إأما ، مع بعضهم بصلة خاصة

يجري بداخله وأن يسمعه بسبب وجود آلات لتكبير الصوت مثلا، فإن هذا للخارج أن يشاهد ما 

  .)2(الحديث يكون عاما ولا يتمتع بالحرمة

حسب رأيي الشخصي أن هناك كثير من الأحاديث التي تتسم بصفة الخصوصية تدور 

من صفة الخصوصية إذا ها لمقاهي والحدائق، فلا يجوز تجريدأحيانا في أماكن عامة مثل ا

نما بخصوصية الحديث إ ت تحمل هذا الطابع، فالعبرة ليست بخصوصية المكان وحده و كان

  .كذلك، وبالتالي يجب حماية خصوصيات الأفراد وليس خصوصية المكان وحده

المتحدة الأمريكية فقد قضت المحكمة العليا بأن الحماية الدستورية تنطبق  أما في الولايات

  .)∗(لمكان الذي صدر فيهعلى الحديث الشخصي بغض النظر عن ا

  الركن المادي :الفرع الثاني

يقوم الركن المادي حسب تعبير كل من المشرع الجزائري والمصري والفرنسي بأفعال 

ويقصد باستراق ، )ق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعهاستراق السمع أو سجل أو نقل عن طري(

التصنت على الحديث أو الاستماع إليه خلسة بواسطة جهاز، فهو فعل لا يتم باستخدام : السمع

                                  
  .175المرجع السابق، ص ،نبيل صقر  )1(
  .  126ابراهيم كمال ابراهيم محمد، المرجع السابق، ص )2(
وفي هذه الواقعة كان أساس التجريم القيام بوضع آلة التسجيل خارج منزل المتهم بطريقة تسمح بتسجيل ما يحدث داخل  )∗(

ذلك المسكن من أحاديث، وهنا على الرغم من أن الواقعة لا تشمل اختراقا ماديا لمنزل المتهم إلا أن المحكمة العليا قد تركت 

حماية الحق في الحياة الخاصة وفكرة حماية الملكية، لذلك فقد أكدت المحكمة العليا أن كل المعيار السابق الذي يربط بين فكرة 

حديث شخصي ولو في مكان يرتاده الجمهور قد تشمله الحماية الدستورية وعلة ذلك التأكيد كان مصاحبا لقضية تلخص 

  .هاتف عام غرفةوقائعها في وضع جهاز للتصنت والتسجيل في 

ة العليا الحجة القائلة بعدم وجود اعتداء على الملكية الخاصة وقالت بأن التعديل الدستوري الرابع للدستور وقد رفضت المحكم

أنظر أحمد فتحي . الأمريكي يحمي الناس لا الأمكنة، وأفادت بأنه لم يعد هناك حمل للتقيد بفكرة الاعتداء على المكان الخاص

، أنظر كذلك أسامة بن غانم العبيدي، المرجع 58خاصة، المرجع السابق، صسرور، الحماية الجنائية للحق في الحياة ال

 . 63-62السابق،  ص ص
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بتسجيل أما الأذن وحدها بل لا بد من أن يتم المساس بالمحادثة عن طريق جهاز من الأجهزة، 

نقل ه على المادة المخصصة لذلك لإعادة الاستماع إليه، ويقصد بظحف: يقصد به الحديث

الحديث، أن يرسل إلى مكان آخر، وهذا يقتضي التسجيل للحديث أولا ثم نقله بواسطة جهاز 

  .)1(لإرساله من المكان الذي سجل فيه إلى مكان آخر

وإذا كان كل من التشريع الجزائري والمصري والفرنسي قد اشترط أن يكون النشاط 

ه، المهم أن يكون جهازا مما توصل الإجرامي قد تم عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوع

قصد المشرع من ذلك وضع حماية للحياة الخاصة حتى لا  فإنإليه التقدم العلمي الحديث، 

من وإنما لتشملها وتشمل ما يفرزه التقدم العلمي  ،تتوقف على الوسائل التقليدية للتصنت خلسة

نقله  أو تسجيل الحديث أو ويشترط أن يكون استراق السمع، أجهزة أشد دقة وحساسية في ذلك

والرضا يعني الموافقة سواء كانت صريحة أم ضمنية فلا ، قد تم بدون رضا صاحب الشأن

جريمة إذا تم الفعل برضا صاحب الشأن، وكذلك يعد الرضا مفترضا إذا صدرت الأفعال 

  .)2(المذكورة للجريمة أثناء اجتماع أو مرأى من الحاضرين في ذلك الاجتماع

  الركن المعنوي :الثالثالفرع 

صورة الركن المعنوي فيها يأخذ صورة القصد الجنائي فهذه الجريمة من الجرائم العمدية، 

  .)3(القائم على عنصري العلم والإرادة ويكفي لتحقق هذا الركن القصد الجنائي العام

 فيجب أن يعلم المتهم بالصفة الخاصة للحديث، وأن من شأن الجهاز الذي يستعمله أن

لة في الحصول على الحديث أو نتيجته المتمثو رادته إلى فعله إأو يسجله، ويجب أن تتجه  هينقل

فلا تقوم الجريمة إذا التقط شخص محادثة تلفونية عرضا، نتيجة تشابك الخطوط، أو ترك ، نقله

في هذه ، و ص فسجل محادثة جرت في هذا المكانجهاز تسجيله مفتوحا سهوا منه في مكان خا

فسواء أن يدفعه إليه باعث ابتزاز المال : مة تستوي البواعث التي دفعت المتهم إلى فعلهالجري

                                  
  .392ممدوح خليل بحر، المرجع السابق، ص )(1
  .91، ص1975، منشأة المعارف، الاسكندرية، الحماية الجنائية للحريات الشخصيةمحمد أبو عامر، ) 2(
  .176نبيل صقر، المرجع السابق، ص )3(
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أو خدمة نظام سياسي وطني أو أجنبي أو استغلال الحديث في وسيلة إعلام أو مجرد الفضول 

  .)1(وحب الاستطلاع

  جريمة الحصول غير المشروع على الصورة الخاصة للشخص: المطلب الثاني

مكرر في  303ورد تجريم الحصول غير المشروع على صورة الشخص وذلك في المادة 

سنوات  )03(أشهر إلى ثلاث  )06(يعاقب بالحبس من ستة  «:نصتو  ق ع ج الفقرة الثانية

دج، كل من تعمد المساس بحرمة الحياة الخاصة 300.000دج إلى 50.000وبغرامة من 

  :للأشخاص بأية تقنية وذلك

1-.............  

  .بالتقاط أو تسجيل أو نقل صورة لشخص في مكان خاص، بغير إذن صاحبها أو رضاه -2

ولقد اعتبر المشرع الجزائري والمصري والفرنسي صورة الشخص كحديثه الخاص، فيكون 

  .الاعتداء على الحق في الصورة الخاصة من قبيل الاعتداء على الحق في الحياة الخاصة

  لجريمةموضوع ا: الفرع الأول

لجسمه وهي امتداد ضوئي " إن موضوع هذه الجريمة هو صورة شخص في مكان خاص 

سوى ما تشير إليه من شخصية  -كما في الحديث الخاص - ةإلا أنها لا تعبر عن فكرة أو دلال

صاحبها، ولا فرق إذا كانت الصورة على حقيقتها كما التقطت أو أن الفاعل قد أدخل عليها 

  .)2(كأن تأخذ الصورة شكلا كاريكاتيريا مضحكابعض التغييرات 

لا تقوم  هيأن تكون الصورة لشخص، ف في موضوعها اشترط المشرعفي هذه الجريمة   

ولا عبرة بالحالة التي يكون ، على شيء مهما كانت أهميته بالغة إذا كانت الصورة منصبة

أراد حماية الشخص في أو نقلها، لأن المشرع  عليها الشخص صاحب الصورة وقت التقاطها

وكالحديث الخاص ، حياته الخاصة حتى ولو كان في وضع لا يخجل أن يطلع عليه الناس فيه

يشترط المشرع أن يكون التقاط الصورة في مكان خاص أو نقلت من مكان خاص، وعليه فإن 

                                  
  .129ابراهيم كمال ابراهيم محمد، المرجع السابق، ص )1(
  .391ممدوح خليل بحر، المرجع السابق، ص )2(
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الجريمة لا تتحقق إذا التقطت الصورة أو نقلت من مكان عام حتى لو كان الشخص في وضع 

  .)1(لا يريد لغيره أن يطلع عليه، إذا العبرة بالمكان العام وليس بوضعه

المكان الخاص هو الذي يحاط بسياج يحول دون إطلاع من يوجدون في خارجه على ما 

يجري في داخله سواء كان اطلاعهم عن طريق السمع أو النظر، ويميزه من ناحية ثانية أنه لا 

  .)2(نهم صلة خاصةيدخل فيه عادة سوى أشخاص تربط بي

والجدير بالذكر أن هذه الجريمة تشترك مع جريمة انتهاك حرمة المحادثات الشخصية في 

غالبية الأركان باستثناء مشتملات الركن الأول وهو موضوع الجريمة، وكذلك عنصر السلوك 

  .الإجرامي

  الركن المادي: الفرع الثاني

التقاط الصورة : الخاصة بفعلين هما ويقوم الركن المادي لجريمة الحصول على الصورة

متساويان ومتكافئان بنظر القانون إذ يكفي وقوع أحدهما لقيام الجريمة ولا  نوهما فعلا ،ونقلها

  .)3(يشترط اجتماعهما

وتقع الجريمة بمجرد ) النيجاتيف(والمقصود بالالتقاط تثبيت الصورة على مادة حساسة 

  .)4(ولا يشترط إظهارها على المادة الخاصة بإظهار الصورةالتقاط الصورة على المادة الحساسة 

أما نقل الصورة يفترض هذا الفعل إرسال صورة الشخص عند التقاطها من مكان التقاطها 

إلى مكان آخر، يحدث ذلك في الشكل المعتاد بواسطة كاميرات غير مرئية للمجني عليه تلتقط 

الجاني والطريقة المناسبة لذلك هي استخدام شرائط  الصورة وترسلها إلى المكان الذي يتواجد فيه

  .)5(الفيديو

                                  
  .392ممدوح خليل بحر، المرجع السابق، ص 1)(
  .161محمد، المرجع السابق، صابراهيم كمال ابرهيم  2)(
  .273عبد الحكيم ذنون الغزال، المرجع السابق، ص 3)(
  .394المرجع السابق، صممدوح خليل بحر،  )4(

  .178نبيل صقر، المرجع السابق، ص )(5
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حصر الركن المادي بفعلي الالتقاط والنقل وبالتالي لا تتحقق  قد يلاحظ أن المشرع

الجريمة بالرؤيا بالعين المجردة أو حتى بمنظار مقرب يتيح لمن يستخدمه أن يطلع على ما 

لك أن المشرع تطلب أن يستعين الفاعل بجهاز يجري خلف الجدران وكأنها أمامه تماما، ذ

 .)1(أنتجه التقدم العلميمما للالتقاط أو النقل ويراد به أي جهاز 

بناء على ذلك فإن الجريمة لا تتحقق إذا اطلع المتهم على طريق ثقب الباب أو نافذة 

ا أنه تركت مفتوحة أو من كوة الدار على الشخص وهو في داره يمارس حياته الخاصة معتقد

ويشترط المشرع الجزائري والمصري والفرنسي أن التقاط الصورة أو ، )2(آمن من تطفل الغير

  . نقلها قدتم بغير رضا صاحب الشأن سواء أكان رضاه بموافقة ضمنية أو صريحة

  الركن المعنوي: الفرع الثالث

الشخصية في آنفا أن هذه الجريمة تشترك مع جريمة انتهاك حرمة المحادثات  كما ذكرت

  .غالبية الأركان باستثناء مشتملات الركن الأول وهو موضوع الجريمة وكذلك الركن المادي

هذه الجريمة من الجرائم العمدية ومن ثم فإن صورة الركن المعنوي فيها يأخذ صورة 

ق هذا الركن القصد الجنائي القصد الجنائي القائم على عنصري العلم والإرادة ويكفي لتحقي

فالفاعل يجب أن تتجه إرادته إلى الفعل وإلى النتيجة المتمثلة في التقاط أو نقل صورة ، مالعا

  .لشخص في مكان خاص

لا عبرة في قيام القصد بالباعث، أو الغاية، فيستوي أن يكون الباعث لدى الجاني هو 

قا الحصول على ربح أو منفعة أو مجرد الفضول أو غير ذلك من الأغراض والبواعث، وتطبي

لذلك فإنه لا يرتكب هذه الجريمة من ترك سهوا في مكان خاص جهاز للتصوير أو النقل 

  . )3(التلفزيوني فالتقط أو نقل صورة لشخص في هذا المكان

                                  
  .92محمد زكي أبو عامر، المرجع السابق، ص )1(

وقد سبق أن رأينا أن الشريعة الإسلامية تجرم مثل هذا الفعل مستندة في ذلك إلى حديث الرسول . 93، صنفسهالمرجع  )2(

وهو حديث صحيح ". قوم بغير اذنهم فقد أحل االله لهم أن يفقؤوا عينهمن اطلع في بيت " صلى االله عليه وسلم، حيث يقول 

  .رواه الإمام البخاري ومسلم
  .163ابراهيم محمد، المرجع السابق، صابراهيم كمال  )3(
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لقد قرر المشرع حالتين لإباحة الفعل في هذه الجريمة هما تصريح القانون ورضا المجني 

يز فيها المشرع الحصول على الصورة تحقيقا حوال التي يجعليه، ويقصد بتصريح القانون الأ

لمصلحة عامة ويلزم في ذلك أن تتوافر الشروط التي قررها القانون لإباحة مراقبة الأحاديث 

باحة هو أن هذا الرضا يزيل الشخصية، أما رضا المجني عليه فإن الأساس في اعتباره سببا للإ

يجب أن يكون الرضا صادرا عن إرادة ، و "حرمة للحياة الخاصة"صفة السرية فلا يكون ثمة 

  .)1(معتبرة قانونا وأن يكون سابقا للفعل وليس لاحقا له

  ة وسرية المراسلاتمجريمة انتهاك حر : المطلب الثالث

إن المراسلات من الأمور الشخصية الخاصة التي لا يجوز لغير صاحبها الإطلاع عليها 

ولقد نصت عليها معظم الدساتير، فنص ، أو مصادرتها، لأنها تتعلق بأمور حياته الخاصة

لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن « منه 2و 46/1في المادة  2016الدستور الجزائري لسنة 

  .الخاصة وحرمة شرفه، ويحميها القانون

  .سرية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة

ويعاقب . من السلطة القضائيةلا يجوز بأي شكل المساس بهذه الحقوق دون أمر معلل 

كما كفل الدستور المصري والفرنسي سرية وحرمة المراسلات  ،»القانون على انتهاك هذا الحكم

   .وسبق أن أشرنا لذلك

دون فيه كتابة أو علامات أو رموز تؤدي  ينصرف مفهومها إلى كل محرر فالمراسلات

و اللغة التي حررت أهذه المراسلة إلى معنى مفهوم لدى الاطلاع عليه دون توقف على مادة 

  .)2(ة أو مراسلة داخليةيبها، فقد تكون بطاقة بريدية أو رسالة أو مطبوعة أو برقية أو نشر 

نسان التي تتضمنها رسائله والتي لا يريد أن الإ خصوصيةفسرية المراسلات البريدية تكفل 

أنه لا يجوز للمرسل إليه  يطلع عليها سوى المرسل إليه ويتمثل مضمون حرمة المراسلات في

                                  
 .164صابراهيم محمد، المرجع السابق، ابراهيم كمال  )1(
  .171نبيل صقر، المرجع السابق، ص )2(
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أو للمرسل أن ينشر محتويات الرسالة التي تتعلق بالحياة الخاصة للمرسل إليه أو للمرسل إلا 

  .)1(بموافقته، أما إذا تعلقت الرسالة بالحياة الخاصة للغير فلا يجوز نشرها إلا بموافقته

ق ع ج  303قد عاقب المشرع الجزائري على جريمة انتهاك حرمة المراسلات في المادة ل

كل من يفض أو يتلف رسائل أو مراسلات موجهة إلى الغير وذلك  « حيث نصت على أنه

لى إيعاقب بالحبس من شهر  137بسوء نية وفي غير الحالات المنصوص عليها في المادة 

  .)2»( طدج أو بإحدى هاتين العقوبتين فق100.000دج إلى  25.000سنة  وبغرامة من

كما عاقب المشرع الجزائري الموظف على ارتكاب هذه الجريمة وذلك في نص المادة 

كل موظف أو عون من أعوان الدولة أو مستخدم أو مندوب عن مصلحة  «:ع جق  137

البريد يقوم بغض أو اختلاس أو اتلاف رسائل مسلمة إلى البريد أو يسهل فضها أو اختلاسها 

دج إلى  30.000أو اتلافها يعاقب بالحبس من ثلاثة  أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من 

  .دج500.000

س أو يتلف برقية مستخدم أو مندوب في مصلحة البريد يختلويعاقب بالعقوبة نفسها كل 

  أو يذيع محتواها،

ويعاقب الجاني فضلا عن ذلك بالحرمان من كافة الوظائف أو الخدمات العمومية من  

 178أما المشرع الفرنسي عاقب على هذه الجريمة في نص المادة ، »خمس إلى عشر سنوات

  . )3(ق ع ف

                                  
، )دراسة مقارنة (الحماية الجنائية للحرية الشخصية في مرحلة ما قبل المحاكمة الجنائيةمحمد محمد مصباح القاض،  )1(

  .259، ص2008دار النهضة العربية، د م ن، 
كل من أخفى من موظفي الحكومة أو البوستة أو مأمورها أو فتح مكتوبا من المكاتب المسلمة " ق ع م  154تقابلها المادة  )2(

جنيه مصري وبالعزل في الحالتين، وكذلك كل من  100لغيره، يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تزيد عن للبوستة أو سهل ذلك 

أخفى من موظفي الحكومة أو مصلحة التلغرافات المسلمة إلى المصلحة المذكورة أو أفشاه أو سهل ذلك لغيره يعاقب بالعقوبتين 

  ."المذكورتين

 Art 178 c. p. f)3( 

« La loi punit de: 500 à 15000 d’amende, d’un emprisonnement de 03 mois à 05 ans et de 05 à 10 ans 

d’interdiction de fonction ou emploi public, tout fonctionnaire qui aura, délibérément supprimé ou ouvert un 

courrier, ou aidé quelqu’un à commettre ce délit 

- 6jours à 1 an de prison de 500 à 15000 FF d’amende toute personne ayant de mauvaise foi, supprimé ou 

ouvert une correspondance adressé à des tiers ». 

(Loi des 29-12-1956 et 07-08-1985). 
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القانونية التي تعاقب على انتهاك حرمة وسرية المراسلات يتبين من خلال هذه النصوص 

، قد قرر عقوبة أخف من عقوبة ج ق ع 303الجزائري في نص المادة  لنا أن المشرع

الموظف، فالمشرع الجزائري شدد العقوبة في حالة كونه موظفا بمصلحة البريد طبقا لنص 

فقد عاقب الموظف فقط بعقوبة  154 أما المشرع المصري في المادة، ق ع ج 137المادة 

  .الحبس أو الغرامة، ولم يضع المشرع المصري في هذا النص القانوني حدا لعقوبة الحبس

ساعة والحد  24العامة فيكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس  )1(وفي هذه الحالة تطبق القاعدة

التي لا تزيد على الأقصى ثلاث سنوات، والقاضي مخير بين أن يحكم بالحبس أو الغرامة 

  .مائتي جنيه مصري

أصبح يسوي بينهما  ق ع فمن  187أما المشرع الفرنسي وخاصة بعد تعديل المادة 

لعقوبة، امن حيث ارتكاب الجريمة ويفرق بينهما فقط من حيث ) الموظف وغير الموظف(

 ل عقوبة الموظف أشد من عقوبة الشخص العادي، فإذا وقعت الجريمة من موظف فإنعفج

  .فرنك 15000إلى  500العقوبة تكون غرامة من 

 05أشهر إلى خمس سنوات والحرمان من تولي الوظائف العامة مدة  03الحبس من 

  .سنوات 10سنوات إلى 

أيام إلى سنة  06أما إذا وقعت الجريمة من غير الموظف فإن العقوبة تكون الحبس من 

  .فرنك 15000إلى  500والغرامة من 

وكذلك نبين الحماية  ق إلى أركان جريمة انتهاك حرمة وسرية المراسلاتوفيما يلي نتطر 

 :القانونية المقررة للرسائل الالكترونية في التشريع الجزائري

  أركان جريمة انتهاك حرمة وسرية المراسلات: لأولالفرع ا

   .يو تقوم هذه الجريمة على ركنيين هما الركن المادي والركن المعن

  

  

                                  
  .19محمد محمد الشهاوي، المرجع السابق، ص )1(
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  الركن المادي :أولا

من ق ع ج فإن الركن المادي لهذه الجريمة يتمثل في الفض أو  303حسب المادة 

السابق (ق ع ج  137وفي المادة  الإتلاف ويكفي فعل واحد ليشكل الجريمة المعاقب عليها

 أما في التشريع تقوم هذه الجريمة من الموظف إما بفض أو إختلاس أو إتلاف،) الإشارة إليها

المادة  فهذه الأفعال التي تشكل الركن المادي لهذه الجريمة لا تخرج عما أورده نص المصري

، من فتح أو إخفاء أو إفشاء فيكفي أن يقع الفعل بأحد هذه )سبق الإشارة إليه(ق ع م 154

 154الصور المذكورة ولكن يجب أن يقع الفعل على مكتوب أو برقية وبالرجوع إلى نص المادة 

ق ع م في فقرتها الأولى حيث نصت عن الإخفاء وفتح المكاتيب وفي الفقرة الثانية نصت على 

إخفاء وإفشاء البرقيات، وعلى ذلك فالإخفاء قد يقع على خطاب أو برقية أما الفتح فتنفرد به 

  .)1(الخطابات، كما أن الإفشاء مقصور على البرقيات دون الخطابات

بأية طريقة أو هو إزالة العائق  الحرز المحتوي على الرسالة أما الفتح فهو عبارة عن فض

ويستوي أن يكون الفتح بطريقة ظاهرة كأن ، لذي يضعه المرسل محافظة على السرالمادي ا

يكسر الختم أو يقطع المظروف أو يمزق اللفائف، أو بطريقة غير ظاهرة فيها شيء من المهارة 

كإزالة الصمغ من المظروف وفتحه وإعادة غلقه  والحرفة بحيث لا تكشف من الشخص العادي

  .)2(مرة أخرى

به اطلاع الغير على مضمون الرسالة أو البرقية بأية طريقة كانت،  يقصدأما الإفشاء  

قصرت الإفشاء على البرقيات دون الرسائل، إذ أنه عاقب على  )3(غير أن بعض التشريعات

أحاطها بالحماية باعتبار أن عملية الإفشاء فتح الرسائل والاطلاع عليها وبهذا يكون قد 

متحصلة، أما البرقيات فمن المعروف أنها لا تحتاج إلى تلك العملية وأنه من السهل الاطلاع 

  .عليها عند استلامها وتسلمها إلى المرسل إليه

                                  
  .113ص ابراهيم محمد، المرجع السابق،ابراهيم كمال  )1(
  .276عبد الحكيم ذنون الغزال، المرجع السابق، ص )2(
  .من ق ع المصري 154راجع المادة  )3(
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أما بعض التشريعات فقد صرحت على أنه لا يقع الإفشاء على ما تتضمنه الرسالة أو 

  .)1(ذلك تكون قد قطعت الطريق لمن تسول له نفسه القيام ذلكالبرقية، وب

ن طبيعة إفشاء الرسائل والبرقيات لا تختلف عن إفشاء الأسرار من حيث وسيلة أكما 

الإفشاء أو صوره، وعليه يستوي أن تكون وسيلة الإفشاء كتابة أو شفاها أو بالإشارة، كما يكفي 

لبرقية، بل يكفي أن يكون لشخص واحد، فضلا عن أن أن يكون الإفشاء لجزء من الرسالة أو ا

المشرع المقارن عاقب على جريمة إفشاء الأسرار المهنية سواء أكانت أسرارا تتعلق بالأفراد أو 

الدوائر الرسمية، ويلاحظ أنه أفرد عقابا للموظفين المستخدمين في دوائر البرد والبرق والهاتف، 

  .)2(ايةحرصا على إحاطة هذه المصلحة بالحم

يتحقق في هذه الجريمة إذا اتجهت نية الموظف أو غيره إلى تملك الرسالة  أما الإختلاس

بسبب  أو البرقية، وهنا تجب التفرقة بين ما إذا كانت الرسالة أو البرقية في حيازة الموظف

غير  نه يعد مرتكبا لجريمة الاختلاس، أما إذا كانت الرسالة فيإوظيفته وليس له نية تملكها، ف

حيازة الموظف، كما كانت في حيازة المرسل الذي لم يسلمها بعد إلى هيئة البريد ولكن سلمها 

إلى موظف خارج هذه الدائرة، وقام هذا الأخير باختلاسها، فإنه يعتبر في هذه الحالة سارق، 

  .شأنه في ذلك شأن الأفراد العاديين ومن ثم توقع عليه عقوبة السرقة

نه خيانة أمانة لا سرقة كما إذا أعطى شخص صديقا له رسالة وقد يوصف الفعل بأ

وطلب منه تسليمها إلى مكتب البريد ولكنه استولى عليها بنفسه، وقد يوصف الفعل كذلك بأنه 

جريمة نصب إذا استعمل الجاني طرقا احتيالية أو انتحل اسما كاذبا أو صفة غير صحيحة 

  .)3(هوأدى ذلك إلى استيلائه على رسالة ليست ل

إذا كانت الرسالة مفتوحة كالبطاقات البريدية فلا ينطبق على من يطلع  ونشير إلى أنه

إلا أن الموظف ، التي سبق أن أشرنا إليها عليها أحكام النصوص القانونية المتعلقة بفتح الرسالة

                                  
  .ق ع العراقي 328راجع المادة  1)(
 - ، المؤسسة الحديثة للكتاب، طرابلس)1(، طحق الخصوصية في القانون الجنائي دراسة مقارنةعلي أحمد عبد الزعبي، )2(

  .230، ص2007لبنان، 
  .232، صنفسهالمرجع  )3(



  تجريم المساس بالحق في الأمن الشخصي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني

- 336 - 

 

 المسؤول في مصلحة البريد يعتبر أمينا على هذه الرسالة فإذا أفضى بمضمونها للغير فإنه

  .يعاقب بموجب أحكام المواد المتعلقة بإفشاء الأسرار

أما فيما يتعلق بالبرقيات فلا يتصور قيام بفتحها لأن المرسل هو الذي يملي الموظف 

خفائها إمضمون البرقية ومن ثم يعلم الموظف المختص بمضمون البرقية وعليه يمكن تصور 

  .فشائهاإأو 

لها الساعي إلى المرسل إليه موضوعة في لكن قد يحصل أن تكون البرقية التي يحم

هل إذا قام بفتحها يعتبر مرتكبا لجريمة التعدي على : ظرف، مما يثير التساؤل التالي

  المراسلات؟

من ق  328بهذا الشأن مختلف، فالمشرع العراقي في المادة  المشرعينيتضح أن موقف 

في حين أن المشرع المصري في ، عاقب على فتح البرقية صراحة السابق الإشارة إليها ع ع

عاقب على الإخفاء والإفشاء فقط دون الإشارة إلى المعاقبة على عملية فتح  م ق ع 154 المادة

أما المشرع الجزائري فعاقب كل مستخدم أو مندوب في مصلحة البرق يختلس أو يتلف  ،البرقية

  .ق ع ج 137/2ت برقية أو يذيع محتواها دون الإشارة إلى فتح البرقية وهذا ما نص

  الركن المعنوي: ثانيا

مما لاشك فيه أن جريمة التعدي على سرية المراسلات من الجرائم العمدية، ويتوفر القصد 

خفائها أو إفشائها، مع علمه بأنه إالجرمي فيها متى تعمد الجاني إتيان فعل فتح الرسالة أو 

هذه الجريمة، أي أنه متى توافرت إرادة يأتيه بغير حق، وعليه فالقصد الجرمي العام يكفي لقيام 

  .العلم وإرادة النتيجة لدى الفاعل تتحقق وقوع الجريمة

فلا عبرة في قيام القصد بالباعث، أو الغاية فيستوي أن يكون الباعث لدى الجاني هو 

الحصول على ربح أو منفعة أو مجرد الفضول أو غير ذلك من الأغراض والبواعث، وتطبيقا 

لا يرتكب هذه الجريمة من ترك سهوا في مكان خاص جهازا للتصوير أو النقل لذلك فإنه 

كما يتحقق القصد الجرمي سواء  ،)1(التلفزيوني فالتقط أو نقل صورة لشخص في هذا المكان

                                  
 .99-98صص  ، المرجع السابق، مجموعة بحوث قانونيةادوارد غالي الذهبي،  )1(
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ما إذا وقع الفعل نتيجة إهمال فإنه لا أ، لفائدته الشخصية أم لفائدة غيره ارتكب الموظف الفعل

ولكن لا ينفي عن الواقعة صفة الجريمة، ومن ثم يؤاخذ تأديبيا على ما  يتحقق القصد الجرمي

  .)1(وقع منه من خطأ

  حماية المراسلات الإلكترونية في التشريع الجزائري: الثانيالفرع 

الاتصالات  08في المادة  )2(عرف قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائري

كل تراسل أو إرسال أو استقبال علامات أو إشارات أو كتابات أو صور أو أصوات أو  « بأنها

معلومات مختلفة عن طريق الأسلاك أو البصريات أو اللاسلكي الكهربائي أو أجهزة أخرى 

  .»كهربائية مغناطيسية

من ق ع ج السابق الإشارة إليها، نجد أن الحماية القانونية  303وبالرجوع إلى المادة 

المقررة لسرية المراسلات بموجب هذه المادة تطبق على المراسلات الإلكترونية المكتوبة لأن 

  .النص جاء شاملا لكل المراسلات

 394و 1مكرر 394مكررو  394ومن جهة أخرى نجد أن محل الجرائم الواردة في المواد 

كل : الآلية للمعطياتهو أنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، ويقصد بأنظمة المعالجة  )3(2مكرر

مركب يتكون من وحدة أو مجموعة وحدات معالجة، والتي تتكون كل منها من الذاكرة والبرامج 

والمعطيات وأجهزة الإدخال والإخراج وأجهزة الربط، والتي يربط بينها مجموعة من العلاقات 

المركب  التي عن طريقها يتم تحقيق نتيجة معينة وهي معالجة المعطيات، على أن يكون

  . )4(خاضعا لنظام المعالجة الفنية

، وتخضع المراسلات اطبقا لهذا المفهوم يعتبر نظام البريد الإلكتروني نظاما معلوماتي

  .المكتوبة المرسلة عن طريق هذا النظام المعلوماتي لأحكام القسم السابع مكرر

                                  
  .228علي أحمد عبد الزعبي، المرجع السابق، ص )1(

  .المتضمن القواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية 03- 2000القانون رقم  (2)
 .من ق ع ج 2 مكرر 394، 1مكرر 394 مكرر، 394راجع المواد  )3(

، 2000مصر،   ، دار النهضة العربية،)دراسة مقارنة (الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآليأحمد حسام طه تمام،  )(4

  .204ص
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وبذلك فإن الدخول إلى صندوق البريد الإلكتروني لأحد الأفراد يشكل جريمة الدخول الغير 

مكرر، ذلك أن الدخول غير  394مشروع إلى منظومة معلوماتية المعاقب عليها بموجب المادة 

المشروع لمنظومة معلوماتية يفترض أن لا يكون النظام مفتوحا أمام الجمهور وأن يكون الدخول 

  . )1(لإرادة صاحب النظام مخالفا

ففي نظام البريد الإلكتروني يفترض أن صاحب صندوق البريد الإلكتروني يستخدم رمزا 

سريا لدخول الصندوق الخاص به، ولا يعلم بهذا الرمز السري غيره من الأفراد، وكل استخدام 

 غير مشروع لهذا الرمز السري أو كسر له دون موافقة صاحب البريد الإلكتروني يشكل دخولا

لنظام البريد الإلكتروني، كذلك فإن كل حذف أو تغيير لمراسلة إلكترونية مكتوبة سواء كانت 

رسالة بريد إلكتروني أو أية رسالة إلكترونية مكتوبة تتم بطريق نظام معلوماتي آخر، يشكل 

مكرر،  394جريمة معاقب عليها في قانون العقوبات الجزائري طبقا للفقرة الثانية من المادة 

أو حيازة أو إفشاء أو نشر لمراسلة إلكترونية مكتوبة جريمة  -استعمال-كما يعد كل استخدام

  .2مكرر 394يعاقب عليها بموجب المادة 

 1994جويلية  10في  646- 94والجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي قد أصدر قانون رقم 

  .)∗(يتعلق بسرية الاتصالات

                                  
  .99ص ،، مصر2002، دار الفكر الجامعي، )2(، جالنظام القانوني لحماية التجارة الإلكترونيةعبد الفتاح بيومي حجازي، )1(
قد وفر حماية لسرية المراسلات التي يتم نقلها عن طريق وسائل الاتصال  1994كما نجد أن قانون العقوبات الفرنسي لسنة  )∗(

  .9-432والفقرة الثانية من المادة  15 -226في الفقرة الثانية من المادة 

نية باعتراض أو اختلاس أو استخدام أو إذاعة في الفقرة الثانية منها معاقبة كل من يقوم بسوء  15-226فتضمنت المادة 

  .مراسلات صادرة أو مرسلة أو يتم استقبالها بطريق الاتصالات أو باشر بتنصيب جهاز مصمم للقيام بهذه الاعتراضات

Art. 226-15 du code pénal français 1994 :    

(Le fait, commis de mauvaise foi, d’ouvrir, supprimer, de retarder ou de detourner des correspondances arrivées 

ou non à destination et adressées à des tiers, ou d’en prendre frauduleusement connaissance, est puni d’un 

d’emprisonnement et de 45000 euros d’amende. 

Est puni des mêmes peines le fait, commis de mauvaise foi d’intercepter, de détourner, d’utiliser ou de divulguer 

des correspondances émises, transmises ou reçues par la voie des télécommunications ou de procéder à 

L’installation d’appareil conçus pour realiser de telles interceptions). 
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ائري نصوصا عقابية تتضمن حماية صريحة لسرية ونطمح أن يسن المشرع الجز 

  .المراسلات التي تتم عن طريق الاتصالات

  جريمة إفشاء سر المهنة: المطلب الرابع

وردت جريمة إفشاء الأسرار في القانون الجزائري ضمن جرائم الاعتداء على الشرف 

من خلال والاعتبار، فحكمة التجريم تتمثل في حماية الشرف والاعتبار لصاحب السر إلا أن 

ر فشاء الأسرار تشكل صورة من صو إلأركان هذه الجريمة يتبين لنا أن جريمة  التحليل الدقيق

جرائم الاعتداء : سرار تنقسم إلى قسمينفشاء الأإوجرائم ، ق في الخصوصيةالاعتداء على الح

بالنسبة للنوع الأول ينسب إلى ، على الأسرار العامة وجرائم الاعتداء على الأسرار الخاصة

الجهات الرسمية في الدولة، أما النوع الثاني فينسب للأفراد باعتبار هذه الأسرار تخصهم ولهم 

  .الإبقاء عليها طي الكتمانمصلحة مشروعة في 

  الركن المعنوي  -لجانيفي االصفة الخاصة  -الركن المادي: ولهذه الجريمة ثلاثة أركان

  الركن المادي: الفرع الأول

الأول هو موضوع الجريمة، أي أن تقع : يقوم الركن المادي لهذه الجريمة على عنصرين

كما سوف نشير إلى ، مثل في الإفشاءهو فعل إجرامي يت الجريمة على سر المهنة، والثاني

فيجب أن يقع الإفشاء من  جريمة من جرائم ذوي الصفة الخاصةهذه ال صفة الجاني باعتبار

لزمه القانون بالكتمان حتى يكون نشاط الجاني صالحا لأحداث الجريمة، وبهذا أطرف شخص 

  .)1(تتباين صور التجريم على الأشخاص الملتزمين بالكتمان

  موضوع الجريمة : أولا

لقد سبق أن تطرقنا إلى الأسرار المهنية من حيث تعريف السر وأساس الالتزام به 

فشاء إفشائه، أما إذا وجدت مصلحة من إعته حتى يمكن لنا الوقوف على العلة من تجريم يوطب

الغير فشاء الصفة في عن الإنسبب الإباحة ييتوفر السر يعترف بها القانون في هذه الحالة 

يعاقب «  تنص على أنه 301وبالرجوع إلى قانون العقوبات الجزائري نجد المادة ، ةمشروع

                                  
  .227المرجع السابق، ص علي أحمد عبد الزعبي،) 1(
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الأطباء والجراحون دج 100.000إلى  20.000بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 

والصيادلة والقابلات وجميع الأشخاص المؤتمنين بحكم الواقع أو المهنة أو الوظيفة الدائمة أو 

المؤقتة على أسرار أدلى بها إليهم وأفشوها في غير الحالات التي يوجب عليهم فيها القانون 

  .إفشاءها ويصرح لهم بذلك

ومع ذلك فلا يعاقب الأشخاص المبينون أعلاه رغم عدم التزامهم بالإبلاغ عن حالات 

ها في الإجهاض التي تصل إلى علمهم بمناسبة ممارسة مهنتهم، بالعقوبات المنصوص علي

الفقرة السابقة إذا هم أبلغوا بها، فإذا دعوا للمثول أمام القضاء في قضية إجهاض يجب عليهم 

  . )1(الإدلاء بشهادتهم دون التقيد بالسر المهني

بهذا  )ق ع م، ق ع ف( ومن خلال استقراء مختلف النصوص القانونية العقابية المقارنة

  :سرار المهنية إلىالشأن يمكن تقسيم الأ

فشاؤها إلى صاحب السر الذي يقوم بإعلام آخر بأسرار إأسرار الأفراد التي ينصرف  -1

  .خاصة أؤتمن عليها بحكم مهنته، وعليه فلا عقاب في حالة حصول إذن بالإفشاء

الأسرار الحكومية التي تنصرف إلى قيام بعض الموظفين بالمحافظة عليها بمناسبة أدائهم  -2

إذاعة محاكمة قرر القانون سريتها، منع إفشاء الأسرار التي  لأعمال الوظيفة ومنها منع

  .تتضمنها الرسائل أو البرقيات من قبل موظفي البريد والبرق والهاتف

أما بالنسبة لوسائل الإفشاء لم تشر القوانين العقابية إلى ذلك بما فيها التشريع العقابي 

  .الجزائري

                                  
  .ق ع ف 378ق ع م والمادة  310تقابلها نص المادة (1) 

كل من كان من الأطباء أو الجراحين أو الصيادلة أو القوابل أو غيرهم مودعا إليه «  ق ع مصري 310فتنص المادة 

القانون فيها بتبليغ ذلك بمقتضى صناعته أو وظيفته سر خصوصي أو ائتمن عليه فأفشاه في غير الأحوال التي يلزمه 

  .». ...يعاقب

والصيادلة والقابلات وغيرهم من ) مفتشو الصحة(الأطباء و الجراحين وكل مأموري الصحة  «  ق ع فرنسي 378تنص المادة 

 أو المؤقتة على أسرار عهد بها إليهم، وقاموا في غير يةالأشخاص المؤتمنين بمقتضى المهنة أو الحرفة أو الوظيفة الدائم

) 800-500(الحالات التي يرخص لهم القانون بإفشاء هذه الأسرار يعاقبون بالحبس من شهر إلى ستة أشهر وبغرامة من 

  .»فرنك ف



  تجريم المساس بالحق في الأمن الشخصي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني

- 341 - 

 

  الفعل الإجرامي: ثانيا

لغة يعني الانتشار وإظهار الشيء، لذا يقال أفشى السر أي  تعريفهو  ويتمثل في الإفشاء،

أظهره أما اصطلاحا فيقصد به الإفضاء بالسر واطلاع الغير عليه بأية طريقة كانت، سواء 

بالإشارة أو بالكتابة، وقد يتحقق بإذاعته علنا في جريدة بصرف النظر عن الهدف من ذلك، 

 )1(علومات من كونها سرا لتصبح ظاهرة معروضة للغيروعليه فالإفشاء هو جوهر نقل الم

ويمكن القول أن الإفشاء قد يتخذ أكثر ، الإفشاء ولم يحدد لنا صوره يعرفوالمشرع الجزائري لم 

من صورة، فقد يقع الإفشاء صريحا بأن يضع الأمين على السر ما اؤتمن عليه للغير بشكل لا 

الإفشاء ضمنيا كما لو سمح المحامي لشخص بأن  لبس فيه وهي الصورة المعتدلة، وقد يكون

  .يطلع على أوراق أو مستندات لموكله، ويستوي كذلك أن يكون الإفشاء تلقائيا أو غير تلقائي

وهذه الجريمة تقوم عند الإفشاء بكل ما يعلمه المؤتمن عليه وهو ما يطلق عليه بالإفشاء 

 .السر وهو ما يطلق عليه بالإفشاء الجزئي الكلي، فإنها تقوم كذلك باطلاع الغير على جزء من

  صفة الجاني: الفرع الثاني

 حسبما وردت في التشريع الجزائريهذه الجريمة من جرائم ذوي الصفة الخاصة 

التشريعات المقارنة، ويعني ذلك أنه يشترط في الجاني أن يكون ذا صفة معينة تتصل بممارسة و 

، فطالما أن المشرع الجزائري قد تطلب على الأسرارذا العمل من الاطلاع عمل مهني يمكنه ه

توافر الصفة المهنية في الجاني فإن ذلك يعني أن شروط المهنة وأعرافها تجعل من واجبات 

التي تصل إلى علم من يمارسها والمتعلقة بمهنته، وهذا  ،هذه المهنة الالتزام بكتمان الأسرار

التي يترتب على مخالفتها المسؤولية التأديبية ولكن  الالتزام يدخل في نطاق الواجبات الأخلاقية

هذه المسؤولية غير كافية لحماية الأسرار الخاصة لذا تخير المشرع بعض حالات الإفشاء 

  .للأسرار الخاصة  ورتب على تحققها المسؤولية الجزائية ومن ثم اشترط الصفة المهنية للجاني

نطاق الزمني لتوافر هذه الصفة، بعبارة يطرح نفسه في مجال تحديد السؤال  لكن هناك

  أخرى هل يستمر التزامه بالكتمان حتى بعد زوال هذه الصفة؟

                                  
  .226علي أحمد عبد الزعبي، المرجع السابق، ص )1(
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يستمر الالتزام بالكتمان حتى بعد زوال هذه الصفة، فلا تأثير على فقدان هذه الصفة لأي 

   .)1( سبب من الأسباب سواء لاعتزاله المهنة طواعية أو لبلوغه السن القانونية أو تأديبيا

المشرع الجزائري ذكرهم على سبيل  أما بالنسبة لأصحاب المهن الملتزمين بالكتمان فإن

من ق ع ج السابق الإشارة إليها  301المثال وليس الحصر وهذا مستفاد من صياغة المادة 

  إلخ... -القابلات –الصيادلة  –الجراحين  –وهم الأطباء 

لى شاغلي المهن المكملة للمهن الطبية مثلا فالالتزام بالكتمان للأسرار الخاصة ينسحب ع

القائمين على ممارسة مهنة التحاليل المعملية من غير الأطباء وفحوص الأشعة والممرضين 

  .وغيرهم من مختلف المهن المكملة للطب

طائفة من الأمناء على الأسرار ممن لم يرد ذكرهم في قانون العقوبات فيما يلي سنعرض 

 .والمكلفين بالخدمة العامة نو مون والموظفالجزائري، وهم المحا

  المحامون :ولاأ

المحامي يعتبر مستودعا لأسرار موكله فالمستندات وما تضمنته من معلومات وأسرار       

بمن تنسب إليه لذا أوجب عليه الالتزام  ،فشاءها أضرار خطيرةإخاصة بهذا الموكل يترتب عل 

بأسرار المهنة والخاصة بموكله، فقد تدخل المشرع بالحماية الإجرائية لحماية مكتب المحامي 

  .لحماية أسرار موكله من أن تنتهك في مواجهة التفتيش الذي قد يخضع له

 ومفهوم الغير ويرتكب المحامي جريمة الإفشاء إذا أفشى بسر من أسرار موكله إلى الغير،

القضاء سواء في مرحلة التحقيق أو في مرحلة المحاكمة إذا كان هذا الإفشاء لا يستوجب  هو

  . ضرورة الدفاع عن موكله

والسند القانوني لالتزام المحامي بسر المهنة ورد به نصوص صريحة في قوانين المحاماة 

الذي يجب على المحامي حلفه المتعاقبة، كذلك حرص المشرع الجزائري على تضمين القسم 

وفي هذا المجال هناك سؤال يطرح نفسه حول ، رسة المهنة محافظة على سر المهنةقبل مما

  .تحديد النطاق الزمني لالتزام المحامي بكتمان سر المهنة وحدود هذا الالتزام

                                  
  .160نبيل صقر، المرجع السابق، ص )(1
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غ فراإولو لم يتم  ،هذا الالتزام يسري بمجرد قبول المحامي مهمة الدفاع عن صاحب السر

هذا القبول في صيغة رسمية أو عرفية وحتى لو لم يلتزم الموكل بسداد أتعاب المحامي ويستمر 

هذا الالتزام حتى بعد انتهاء العمل محل التوكيل أو الذي تعلق به السر أو انتهاء صفة 

  .)1(سبابالمحامي لأي سبب من الأ

لجاني في حالة ثبوت ارتكابه أن رغم تحقق المسؤولية التأديبية ل ،ومما تجدر الإشارة إليه

نهائيا من  التي قد تصل إلى محو اسمه ،لجريمة إفشاء سر موكله واستحقاقه للعقوبة التأديبية

  .للعقوبة المقررة لهذه الجريمة بالإضافة إلى قيام مسؤوليته المدنية جدول المحامين، فيخضع

  ن بخدمة عامةون والمكلفوالموظف :ثانيا

إن جريمة إفشاء الأسرار لا ترتكب فقط من له صفة مهنية فحسب بل يتصور ارتكابها  

كذلك من الموظف العام والمكلف بخدمة عامة، فيجب على هذه الطائفة أن تلتزم بكتمان 

الأسرار التي تصل إلى علمها أثناء ممارسة الوظيفة أو الخدمة، وسند هذا الالتزام يتحقق تطبيقا 

  .بات وكذلك القوانين المنظمة لأعمال الموظف العام والمكلف بالخدمة العامةبقانون العقو 

وهذه القوانين نصت صراحة على استمرار الالتزام بالكتمان حتى ولو ترك العامل الوظيفة 

  .فشاء أسرار المداولات تطبيقا لمبدأ نزاهة القاضيإلأي سبب، كذلك لا يجوز للقاضي 

  يالركن المعنو : الفرع الثالث

إفشاء الأسرار المهنية جريمة عمدية يتخذ قصدها الجرمي صور القصد العام الذي يقوم 

على عنصرين العلم والإرادة، فالعنصر الأول يقضي بضرورة علم الجاني بأن للواقعة صفة 

السرية، والثاني أن يعلم الجاني كذلك أن هذا السر لم يصل إلى علمه إلا عن طريق مهنته أو 

، وينتفي القصد الجنائي إذا كان )2(ظيفته وأن من أفضى به لا يرضى بإفشائهصناعته أو و 

المتهم يجهل أن للواقعة صفة السر فأفشاها، أو يعتقد بأن للمجني عليه راض بإفشاء سره أو 

  .يعتقد أنه ليس للسر صلة بمهنته

                                  
  .164نبيل صقر، المرجع السابق، ص )1(
  .631ص المرجع السابق،، فوزية عبد الستار )2(
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النتيجة التي تترتب أما العنصر الثاني فيجب ان تتجه إرادة الجاني إلى فعل الإفشاء وإلى 

عليه، وهي العلم بالواقعة التي لها صفة السرية، وينتفي القصد الجرمي في حالة عدم اتجاه 

  .إرادة المتهم إلى إطلاع الغير على السر

نه يكفي لقيام هذه الجريمة أن يتحقق القصد الجرمي العام وأنه أنستنتج من خلال ما تقدم 

حب المهنة في إفشاء السر، فالباعث مهما كان نبيلا لا لا أهمية للبواعث التي يدعيها صا

دون قيام الجريمة إلا أن هناك استثناء في حالة ما يكون القصد من الإفشاء الكشف عن  لو حي

  .جريمة قبل وقوعها فلا يعاقب من يرتكب جريمة إفشاء سر المهنة

  خاصةالحياة الالجرائم المستحدثة الواقعة على الحق في : الثالثلمبحث ا

تكنولوجيا  نعيشه اليوم والمتمثل في عصر التطور التكنولوجي المعاصر، والذيإن 

المعلومات  عصرو  )Communication Technology) ()1الاتصالات الإلكترونية

)Information Age( )2( ،وما حملت معها من فوائد كبيرة لا يمكن إنكارها  فهذه التقنية العالية

في تسيير شؤون المجتمع، فقد أصبح للحاسوب الدور الأساسي في تخزين المعلومات 

إلا أن هناك  هركيزة المجتمعات المتطورة وعلى الرغم من ايجابيات فهوومعالجتها واسترجاعها 

، مما أدى إلى ظهور أنواع مشروعةغير  لتحقيق أهداف هآثار سلبية ناجمة عن إساءة استخدام

فالمجرمين  الواقعة على الحق في الخصوصية، جديدة من الجرائم تختلف عن الجرائم التقليدية

 .الكشف عن الأسرار الشخصية للفردالمحترفين بإمكانهم اختراق معظم هذه الأجهزة المتطورة و 

ك الجرائم الواقعة على لتلومن هذا المنطلق يجدر بنا أن نبحث في الحدود المستحدثة 

، المطلب الأول ثلاث مطالبالحق في الخصوصية وذلك من خلال تقسيم هذا المبحث إلى 

لهذه الجرائم، أما المطلب الثاني نخصصه  والمفاهيمي نخصصه باختصار للايطار القانوني

لث الخصوصية أما في المطلب الثا لصور جرائم الاعتداء المعلوماتي الواقعة على الحق في

 صديهابعض التشريعات العربية من الجرائم المعلوماتية وكيفية تسوف نتطرق فيه إلى موقف 

  .لها

                                  
 .228علي أحمد عبد الزعبي، المرجع السابق، ص )1(
 .113ص كيت، المرجع السابق، . فريد ه  )2(
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  للجرائم المستحدثة  القانونيو  المفاهيميالإطار : المطلب الأول

  الحياة الخاصةالواقعة على الحق في 

لكي يتحدد الإطار القانوني لهذه الجرائم بشكل واضح يجب التمييز بين نوعين من الجرائم     

النوع الأول، حيث تكون تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات عن بعد قد استخدمت : المعلوماتية

كون أمام أعمال جرمية ترتكب بمساعدة الحاسوب والوصف نوسيلة لارتكاب الجرائم بمعنى 

، ويسمى هذا النوع من .....ها يتصل بأنواع الجرائم التقليدية كالسرقة والنصب الجرمي ل

كما تتدرج في هذا المجال ، »الانترنت «  الإجرام غير المعلوماتي في شبكة المعلومات العالمية

جرائم استخدام شبكة الانترنت والأدوات المعلوماتية لعرض صور إباحية أو نشر رسائل 

 .)1(ية أو للتعرض للخصوصية أو الملكية الفكريةمحرضة على العنصر 

أما النوع الثاني من الجرائم المعلوماتية فهي حين تكون تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات 

عن بعد هدف الجرائم وغايتها ويسمى هذا النوع بالإجرام المعلوماتي في شبكة الانترنت ويتم 

لأنظمة، والتعرض لها أو للمعلومات التي ذلك في حالة الدخول غير المشروع إلى هذه ا

  .نركز على هذا النوع الثاني من الجرائم المعلوماتية الموصولة بشبكة الانترنتسو ، )2(تضمنتها

ونبين الخصائص المميزة لها  وفيما يلي سوف نتعرض إلى مفهوم الجريمة المعلوماتية    

  .ونحدد طبيعتها القانونية

  الجريمة المعلوماتيةتعريف : الفرع الأول

قبل تعريف الجريمة المعلوماتية يجدر بنا التطرق أولا إلى المقصود بالمعلومات وعن ما     

  .يتعارف عليه الآن ببنوك المعلومات

                                  
  نقلا عن  298على أحمد عبد الزعبي، المرجع السابق، ص  )1(

Michael  vivant «  quelque mots sur l’informatique juridique » 1985, Doct.N3211.  
، دار صادر للمنشورات الانترنتالتنظيم القانوني لشبكة نقلا عن طوني ميشال عيسى، . 299، ص نفسهالمرجع  )2( 

 .وما بعدها 40، ص 2001الحقوقية، بيروت، 
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رسالة معبر عنها في شكل يجعلها قابلة للنقل أو لإبلاغ  «المعلومة بأنها )1( يعرف بعضهم

رمز أو مجموعة رموز تنطوي على إمكانية  «بأنها  )2(، في حين يعرفها بعض آخر»للغير 

هي البيانات التي تجري عليها  «كما يذهب آخرون إلى تعريفها، »الإفضاء إلى معنى 

لى نتائج معينة معالجات معينة وترتيبها وتنظيمها وتحليلها بغرض الاستفادة منها والحصول ع

الحقائق أو القياسات أو المعطيات التي أما البيانات هي مجموعة ، )3( » امن خلال استخدامه

  .تتخذ صورة أرقام أو حروف أو رموز أو أشكال خاصة

ونتيجة لازدياد العديد من أوجه الاستغلال ، وهناك تداخل بين المعلومات والبيانات

المتعسف، وأفعال الاستخدام المقترنة بسوء نية أداء معالجة المعلومات ظهر ما يعرف 

المعلوماتي الذي أصبح حقيقة اجتماعية مادية تشغل كثير من الفقهاء والباحثين في بالإجرامي 

هذا المجال، وأصبح من الصعب وضع تعريف معين لظاهرة الجرائم المستحدثة خشية من 

حصرها في مجال ضيق وخاصة لعدم الاتفاق على مصطلح معين للدلالة على هذه الظاهرة  

 "الجريمة المعلوماتية" المعلوماتي أو الغشن يطلق عليها ظاهرة فهناك م ،الإجرامية المستحدثة

  .)5(وهناك من يطلق عليها جرائم الحاسب الآلي )4(أو الاختلاس المعلوماتي

وفي الواقع لا يوجد في معظم القوانين سواء الأوروبية أو العربية تعريف محدد للتجسس 

أقر المجلس الأوروبي قيام الجريمة إذا وقع من ، حيث جتهادلاالمعلوماتي، لذلك ترك الأمر ل

الشخص تغيير أو محو أو إضافة معلومات وبيانات، أو أي تدخل آخر في مجال إنجاز أو 

رض الحصول على كسب اقتصادي بغمعالجة البيانات ونتج عن ذلك ضرر اقتصادي، أو كان 

شمل أية جريمة ضد ت « كما يعرفها بعض الفقهاء بأنها، غير مشروع له، أو لشخص آخر

                                  
 .173، ص  1994دار النهضة العربية، القاهرة، ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات،  محمد سامي الشوا، )1(
  نقلا عن .  على أحمد عبد الزعبي ، المرجع السابق ، نفس الصفحة  )2(

P. catale , la propriété de l information cujas , paris , 1983 , p 97.   
  .81، ص  1994، دار الراتب الجامعية ، بيروت ،  ، أمن الكمبيوتر والقانونانتصار نوري الغريب  3)(
  .31محمد سامي الشوا ، المرجع السابق ، ص  )4(

، دار وائل للنشر ، عمان،  )1(ط، )دراسة تحليلية مقارنة ( جرائم الحاسب الآلي والانترنت أسامة أحمد المناعسة وآخرون، )5(

  . 72، ص 2001
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الفعل الغير «وتعريف آخر هي   ،)1(»المال مرتبطة باستخدام المعالجة الآلية للمعلومات 

،  وينتقد هذا التعريف لأنه ينظر إلى الحاسب »مشروع الذي يتورط في ارتكابه الحاسب الآلي

   . )2(كما لو كان شخص طبيعي يساهم في قيام الجريمة الآلي

الاعتداءات القانونية التي ترتكب بوساطة المعلوماتية  «أما بعضهم الآخر فيعرفها بأنها  

  .)3(»بغرض تحقيق ربح 

وهو أمر غير منطقي إذ  ،نلاحظ على هذه التعاريف أنها تربط الجريمة بتحقيق الربح

لاطلاع على ترتكب جرائم من هذا القبيل لا علاقة لها بتحقيق الربح ومثالها جرائم التجسس وا

المعلومات، أو اكتشاف أسرار تجارية، أو إساءة لسمعة وغيرها من الجرائم ومن هنا تبدو هذه 

في حين يذهب فريق آخر من  ،التعاريف قاصرة عن احتواء المقصود بالجريمة المعلوماتية

اتية التي مجموعة من الأفعال المرتبطة بالمعلوم « الفقهاء إلى تعريف الجريمة المعلوماتية بأنها

بأنها مجموعة الجرائم المتصلة  «ويعرفها البعض الآخر  ،)4(»يمكن أن تكون جديرة بالعقاب

  .)5(»يعلم المعالجة المنطقية للمعلومات 

الملاحظ على هذه التعاريف أنها أكثر منطقية من سابقتها لاستبعادها للباعث من القيام     

بتلك الأفعال ومنها تحقيق الربح، كذلك من خلال هذه التعاريف يتبين لنا أن الجريمة 

المعلوماتية تتميز بطبعة قانونية خاصة تميزها عن الجرائم التقليدية، كما أنها تتميز بمجموعة 

  .الخصائصمن 

  

  

                                  
(1) K. Tiedemans , « Fraude et autres délits  d’affaires commis a l aide d’ordinateurs électroniques » , Reuv . dr. 

Pen. Crim , 1984 , p 612.        
  " .403، ص2017جوان  15، العدد مجلة المفكر، "خصوصية المجرم الالكتروني"خليلي ،  سهام  )2(

    نقلا عن .  309ص على أحمد عبد الزعبي، المرجع السابق، )3(

M. Masse , le droit  pénal spécial et l’informatique , Travaux de l’instituts de sciences criminelles, 1981, p 23.  
  .6أنظر، محمد سامي الشوا ، المرجع السابق، ص  )4(
، 2000، دار النهضة العربية ، القاهرة ،  جرائم الحاسب الالكتروني في التشريع المقارن ،أنظر، هدى حامد قشقوش 5)(
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  الخصائص المميزة للجريمة المعلوماتية: الفرع الثاني

تتميز الجريمة المعلوماتية بمجموعة من الخصائص تميزها عن بقية الجرائم الأخرى 

   :وتتمثل فيمايلي

  جرائم عابرة الدول :أولا

بمعنى تقع بين أكثر من دولة كجرائم تبييض الأموال والمخدرات وغيرها، إذ غالبا ما  

يكون الجاني في بلد والمجني عليه في بلد آخر، كما قد يكون الضرر المحتمل في بلد ثالث 

 .في الوقت نفسه

 الإثبات صعبةجرائم  :ثانيا

معقدة في كثير من الأحيان، كما ولعل السبب يعود إلى استخدام الجاني وسائل فنية تقنية 

يتمثل سلوك المكون للركن المادي فيها عمل سريع قد لا يستغرق أكثر من بضع ثوان، 

بالإضافة إلى سهولة محو الدليل والتلاعب به لافتقار هذه الجرائم إلى الدليل المادي 

 .)1() دم، شعر، بصمة(التقليدي

  أقل عنفا من الجرائم التقليدية :ثالثا

ويطلق عليها جرائم ناعمة، فلا يوجد في واقع الأمر، شعور بعدم الأمان تجاه المجرمين 

في مجال المعالجة الآلية للمعلومات، باعتبار أن مرتكبيها ليسوا من محترفي الإجرام بصيغته 

  .)2(المتعارف عليها

   التقليديةالباعث على ارتكاب الجرائم المعلوماتية يختلف عنه بالنسبة للجرائم  :رابعا

ففي النوع الأول يغلب الباعث على الرغبة في مخالفة النظام العام والقانون أكثر من 

  .)3(الحصول على الربح، أما النوع الثاني عموما هو الحصول على النفع المادي السريع

  

                                  
  .312على أحمد عبد الزعبي، المرجع السابق، ص  )1(
سلسلة المائدة الحرة من ندوة القانون المسؤولية الجنائية الناشئة عن استعمال الحاسوب، "عبد الستار الكبيسي،  :أنظر )2(

  . 127، ص 1999، بيت الحكمة، والحاسوب
  .16، ص 1992، دار النهضة العربية ، القاهرة ، القانون الجنائي والتكنولوجيا الحديثةجميل عبد الباقي ،  :أنظر )3(
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  عة القانونية للجريمة المعلوماتيةيالطب: الفرع الثالث

تتعلق بالقانون الجنائي  ،عة خاصةيإجرامية ذات طبهذا النوع من الجرائم يمثل ظاهرة 

هذا النوع من الجرائم يرتكب ضمن نطاق المعالجة معظم على اعتبار أن  المعلوماتي

وهذا النوع الأخير من الجرائم  ،الالكترونية للبيانات أو في مجال معالجة الكلمات أو النصوص

لا يعدوا أن يكون طريقة أوتوماتكية تمكن المستخدم من تحرير الوثائق والنصوص على 

  .)1(الحاسوب مع توفير إمكانية التصحيح والتعديل والمسح والتخزين والاسترجاع والطباعة 

الفريدة على نقل  "الانترنت"عة خاصة هي قدرة شبكة المعلومات يولما لهذه الجرائم من طب

  .وتبادل معلومات ذات طابع شخصي وعام في آن واحد كالاعتداء على الخصوصية

إن التحري عن النظام القانوني الملائم لطبيعة الجرائم المعلوماتية عبر شبكة المعلومات، 

يهدف بشكل أساسي إلى معرفة ماهية النصوص القانونية التي يجب تطبيقها على خدمات نشر 

والمعلومات فيها فضلا عن معرفة النظام القانوني للمسؤولية، الذي يفترض تطبيقه على  المواقع

  .الأشخاص المسؤولين عن هذا النشر

وبناءا على ما تقدم تتضح الطبيعة القانونية لهذه الجرائم من خلال المجال الذي يمكن أن 

  .ترتكب فيه، ومن جانب آخر المحل الذي يقع عليه الاعتداء المذكور

  جرائم الاعتداء المعلوماتي الواقع على الحق في الخصوصية: المطلب الثاني

أول سؤال يتبادر إلى الذهن هو مدى كفاية أو عدم كفاية النصوص التقليدية لحماية     

خصوصية البيانات أو المعلومات في مواجهة أخطار الحاسبات الالكترونية عموما، وشبكات 

  .بنوك المعلومات على وجه الخصوص

قف القانون وقبل البحث في بعض صور الاعتداء على الحق في الخصوصية يتضح أن مو    

المقارن تختلف من دولة إلى أخرى في حماية حق الخصوصية ضد مخاطر بنوك المعلومات 

  :)2(وفقا للاتجاهات الآتية 

                                  
  .16هدى حامد قشقوش، جرائم الحاسب الآلي، المرجع السابق، ص  :أنظر )1(

 .341على أحمد عبد الزعبي، المرجع السابق، ص  2)(
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يتمثل باحتواء نصوص دساتير صريحة لبعض الدول تكفل حماية الخصوصية  :الاتجاه الأول

  )والنمسا إسبانيا والبرتغال( في مواجهة أخطار بنوك المعلومات ومن هذه الدول 

تلجأ بعض الدول إلى وضع تشريعات خاصة لحماية الخصوصية في مواجهة  :الاتجاه الثاني

فرنسا وبلجيكا وألمانيا والولايات المتحدة ( الحواسيب الالكترونية وبنوك المعلومات منها 

  ).الأمريكية 

في تشريعات ألتزمت الصمت نحو أخطار بنك المعلومات على الحق  :الاتجاه الثالث

 العربيةالخصوصية والاكتفاء بالنصوص الخاصة بحماية السر، ويمثل الاتجاه غالبية الدول 

لكن الملاحظ اليوم وحسب رأي ، و ومنها التشريع المصري والعراقي والأردني، وكذلك الجزائري

ت خطوة كبيرة في مجال حماية الخصوصية في خطأن بعض الدولة العربية قد  يشخصال

مواجهة الحواسيب الالكترونية وبنك المعلومات كالعربية السعودية مثلا والتي أقرت نظامي 

  .)∗(التعاملات الالكترونية ومكافحة الجرائم المعلوماتية 

لحماية البيانات الشخصية في كثير من الدول العربية، ومنها  ونظرا لغياب قانون خاص

على التشريع الفرنسي بصفة أساسية باعتباره رائد  في هذا المطلب قتصرنلتشريع الجزائري، ا

في مجال حماية البيانات الشخصية من آثار التقدم المستمر لتقنية المعلومات مع الإشارة إلى 

التشريع الأمريكي، ثم نتطرق إلى موقف بعض التشريعات العربية، وهذا ما سوف يتم توضيحه 

  .مطلب الثالثفي ال

 - 17(القانون المرقم : بالنسبة للتشريع الفرنسي سن عدة قوانين في هذا المجال نذكر منها

، الذي أصدرته الجمعية الحرياتالخاص بالمعالجة الالكترونية و  1978 جانفي 16في ) 18

التي الوطنية الفرنسية، ثم سن المشرع الفرنسي بعد ذلك عدة تشريعات لحل المشاكل القانونية 

المتعلق بالمعالجة  1980قانون سنة : نتجت عن استخدام المعالجة الالكترونية للبيانات أهمها

                                  
 .26/03/2007، بتاريخ  80نظام التعاملات الالكترونية ، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم  )∗( 
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، الخاص بالإثبات في الأعمال القانونية 1980قانون سنة ، الحالة الجنائية لصحيفةالالكترونية 

 .)1(المتعلق بالالتزامات المحاسبة للتجار والشركات 1983قانون سنة 

الخاص بالمعالجة الالكترونية والحريات، نظرا  1978سوف نركز على تشريع سنة 

في بعض الجرائم وعلى هذا الأساس سوف نبحث  لأهميته في حماية الحق في الخصوصية

 .الواقعة على هذا الحق وفقا لهذا القانون الفرنسي بوصفه نموذجا يحتذى به في هذا المجال

  الالكترونية للبيانات الشخصية دون ترخيص جريمة المعالجة: الفرع الأول

 وهما الركن وتقوم على ركنيين) اسمية ( إن موضوع هذه الجريمة هي معلومات شخصية 

   .المعنويالركن المادي و 

  الركن المادي: أولا

وهو قيام الجاني بفعل يتمثل بالمعالجة الالكترونية للبيانات الشخصية التي تشمل مجموعة     

العمليات التي تتم إلكترونيا بواسطة استخدام الحاسوب والمتعلقة بعمليات التسجيل والتعديل 

والإضافة والمحو أو أي تغيير آخر يمكن أن يطرأ على هذه البيانات سواء كانت عمليات فرز 

  :وعليه فالمعالجة الالكترونية تشمل. حفظا ونقلا أ ومونتاجا أ وتصنيفا أ وأ

وهي التعديل والإضافة أو المونتاج أو الفرز أو التصنيف أو الجدولة، : عمليات التغيير -1

 .فضلا عن عمليات المحو الجزئي لاستكمال متطلبات التعديل والمونتاج

والمقصود بها هي كل العمليات التي تتم  :تعمليات الحذف والمحو الكلي لهذه البيانا  -2

باستخدام الحاسوب وتؤدي إلى تحويل الملامح الأصلية للبيانات إلى ملامح أخرى كالمونتاج 

...) صور كتابات، نصوص ( وبمعنى آخر أنها عملية تغيير وتعديل في البيانات الشخصية

 حذف الكلي لهذه البيانات أوالتابعة لشخص معين، وتشمل عمليات المعالجة أيضا عمليات ال

ة على الذاكرة الرئيسية لجهاز ــات الشخصيــل والحفظ إذ يمكن خزن البيانــات التسجيــعلى عملي

الحاسوب وقد أكد القانون الفرنسي الخاص بالمعالجة الالكترونية للبيانات ضرورة الحصول 

                                  
  .1987سنة  4، الكويت العدد مجلة الحقوق، "النظام القانوني لحماية برامج الكمبيوتر"أحمد السمدان،  1)( 
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من قانون  15على ترخيص مسبق من الجهة المختصة قانونا وهذا ما نصت عليه المادة 

 . )1(المعالجة الالكترونية والحريات الفرنسي

  الركن المعنوي: ثانيا

فالقصد الجنائي يقوم على عنصر العلم والإرادة، فالعلم يعني علم الجاني بالصفة الاسمية     

أن من طبيعة الحاسوب الالكتروني إجراء المعالجة الالكترونية أو الشخصية للبيانات، وأن يعلم 

لهذه البيانات دون ترخيص من اللجنة المختصة بذلك، أما الإرادة فهي أن تتجه إرادة الجاني 

إلى إجراء المعالجة الالكترونية لهذه البيانات بأي صورة كانت، والقصد المتطلب في هذه 

بالبواعث التي دفعت الجاني إلى ارتكاب فعله، سواء الإضرار  عبرةالجريمة هو القصد العام ولا 

ب حالمادي بالشخص أم استغلال هذه البيانات للإساءة لسمعته أو لمجرد الفضول و 

من القانون الخاص  41وعاقب المشرع الفرنسي على هذه الجريمة في المادة ، الاستطلاع

بالمعالجة الالكترونية والحريات، بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات والغرامة من ألفي 

  .فرنك إلى مائتي ألف فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين

  جريمة التسجيل والحفظ غير المشروع للبيانات الشخصية: الفرع الثاني

كما وردت في تفاصيل الجريمة ) اسمية ( إن موضوع هذه الجريمة هي معلومات شخصية    

السابقة، غير أن هذه الجريمة تقوم بمجرد القيام بعملية تسجيل وحفظ للمعلومات أو البيانات 

  :المذكورة أنفا بطرق غير مشروعة، إذن تقوم هذه الجريمة على ركنين

  الركن المادي: أولا

ت الشخصية وحفظها بطريق غير هو قيام الجاني بفعل يتمثل بعملية تسجيل المعلوما    

عن طريق حفظ وتخزين بيانات  أو الغش أو التدليس: مشروع، أي بإتباع إحدى الطرق الآتية

محظور حفظها سواء كانت متعلقة بمعتقداته الدينية أو اتجاهاته السياسية أو الانتماءات النقابية 

وهذا ما نصت عليه  والتي يكون من حق صاحبها الاعتراض على عملية جمعها إلخ.....

                                  
ضرورة إخطار اللجنة قبل إجراء أية معالجة الكترونية  «  من ق المعالجة الالكترونية والحريات الفرنسي 15نصت المادة  )(1

أو الهيئات للبيانات عدا الحالات التي نص القانون عليها، التي تتعلق بالبيانات الخاصة التي تجرى معالجتها لحساب الدولة 
  .»العامة أو المجالس المحلية أو الأشخاص المعنوية التي تقوم بخدمة عامة والتي تقررها  اللوائح بعد أخذ رأي اللجنة القومية
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وتعد المواقع الوهمية على شبكة الانترنت  )1(من قانون المعالجة المعلوماتية والحريات 42المادة 

من أخطر وسائل التدليس والغش في البيانات الاسمية عن طريق أسلوب الخداع أو التجسس، 

وسيلة يمكن  رم  جمع البيانات الشخصية دون سبب مشروع، وبأيجفالمشرع في هذه الحالة 

  .ممارستها عبر الانترنت، ما دامت هذه الوسيلة غير مشروعة

، مطاطةويرى جانب من الفقه الفرنسي أن عبارة أسباب مشروعة، التي أستخدمها المشرع 

 9وغير محددة ومع ذلك أراد المشرع بهذا القيد تأكيد حماية الحياة الخاصة المقررة في المادة 

  .)2(من القانون المدني

  الركن المعنوي: ثانيا

المتمثل بالقصد الجنائي، فالجاني يعلم أن عملية تسجيل المعلومات الشخصية وحفظها هي     

عملية غير مشروعة، وأن جمع تلك المعلومات وتخزينها محظور قانونا، ومع ذلك تتجه إرادته 

لذلك من غير  إلى القيام بالفعل على الرغم من علمه بحظر تسجيل تلك المعلومات وحفظها،

المتصور أن ترتكب هذه الجريمة عن طريق الإهمال أو السهو، بمعنى أنها جريمة عمدية 

والقصد الجنائي هو قصد عام ولا يعتد بالباعث في هذه الجريمة فيستوي أن يكون الباعث 

الإضرار المادي بالشخص أو الإساءة لسمعته، أو مجرد الفضول وحب الاستطلاع، وهي غالبا 

  .)hackers()3(عال التي يقوم بها الهكرة المتطفلون الأف

أما بالنسبة لعقوبة هذه الجريمة فقد شدد المشرع الفرنسي في العقوبة عن سابقتها فجعل 

الحد الأدنى للحبس سنة والحد الأقصى خمس سنوات، والغرامة من عشرين ألفا إلى مائتي ألف 

فهي نشر الحكم  العقوبة التكميليةأصلية أما افرنك، أو إحدى هاتين العقوبتين بوصفها عقوبة 

ولكن تكون العقوبة على  ،)4(كله أو ملخصه في جريدة أو أكثر بالشروط التي يحددها الحكم

هي الحبس مدة خمس سنوات  1994النحو الذي حدده المشرع الفرنسي في قانون العقوبات 

                                  
  .المتعلق بالمعالجة الالكترونية والحريات 1978جانفي  16في المؤرخ  18- 17القانون رقم  )1(

  .98، ص2000، دار النهضة العربية، مصر، الأشخاص والانترنتجرائم الاعتداء على مدحت رمضان ،  )2(
  .95، ص 2004، مكتب دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن جرائم الحاسوب والانترنتمحمد أمين أحمد الشوابكة ،   )3(
  .1978من قانون المعالجة الالكترونية والحريات الفرنسي  42أنظر المادة  )4(
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فظها أو بيانات تتعلق بالماضي ذا تم تسجيل البيانات الشخصية وحإوغرامة مائتي ألف فرنك 

وتكون العقوبة الحبس مدة ثلاث سنوات وغرامة ثلاثمائة ألف فرنك  )1(لأشخاص مصنفين

فرنسي في حالة حفظ بيانات شخصية خارج الوقت المصرح به وفقا للطلب والإعلان 

  .    )2(السابق

  جريمة الإفشاء غير المشروع للبيانات الشخصية: الفرع الثالث

يعتبر إفشاء البيانات الشخصية السرية سواء عن طريق الخطأ أو بقصد التشهير والإساءة     

من صور الاعتداءات التي تمس الحياة الخاصة للإنسان، لأن الشخص  ،أو التهديد بنشرها

م تلك المؤسسة بقصد أو عن طريق الخطأ التشهير به و قتالذي يودع بياناته لدى مؤسسة ما و 

 )3(والمتصور في هذه الجريمة ،ى سمعته تعد من الجرائم التي تمس حياته الخاصةوالإساءة إل

تم الجمع والتخزين والمعالجة لبيانات شخصية بصورة مشروعة ولكن يتم إفشاؤها من قبل يأن 

  . أو مع إساءة استخدامها من قبلهم بصورة أو بأخرى ،القائمين على حفظها بشكل غير مشروع

صور الاعتداء على الحياة الخاصة لا يكون إطلاع الفاعل على  ففي هذه الصورة من

الأسرار الخاصة المخزنة على الحاسب الآلي مجردا، وإنما لتحقيق غرض وهدف آخر ألا وهو 

وهذا السلوك الإجرامي يحدث  ،إفشاء تلك الأسرار بما تتضمنه من بيانات ومعلومات شخصية

لاطلاع على المعلومات والبيانات الخاصة كموظف إما من الشخص الذي تتاح له بحكم عمله ا

ويمكن أن يكون الإفشاء موجها ، في إدارة الأحوال المدنية أو في عيادة أو محكمة أو مستشفى

لشخص معين بذاته، كما يمكن أن يكون بشكل عام بحيث يستطيع الجميع معرفته كنشر 

  :، وتقوم هذه الجريمة على ركنينالأسرار في شبكة الانترنت

  الركن المادي: أولا

  :يتحقق الركن المادي لهذه الجريمة بتوافر صورتين

                                  
 .1994 فمن ق ع  226/19أنظر المادة  )1(

كل من قام من دون موافقة اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات بحفظ معلومات اسمية، « ق ع ف 20/ 226نصت المادة  )2(
لمدة أكبر من المدة التي سبق طلبها أو التي تضمنها الإخطار المسبق، يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وغرامة مقدرة 

 . »بثلاثمائة فرنك فرنسي
  .288ممدوح خليل بحر، المرجع السابق، ص  :أنظر  3)(



  تجريم المساس بالحق في الأمن الشخصي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالباب الثاني

- 355- 

 

فعل الحيازة للبيانات، فيجب أولا إثبات واقعة حيازة الجاني لهذه البيانات  :الصورة الأولى

  .الشخصية حتى يتمكن تصنيف هذه البيانات أو نقلها أو علاجها

فهي فعل إفشاء تلك البيانات للغير الذي لا يكون له حق الاطلاع عليها، فإذا  :الصورة الثانية

كان الإفشاء لشخص من حقه الاطلاع على هذه البيانات فإن الركن المادي لا يعتبر متوفرا 

  .وبالتالي لا تتحقق الجريمة

  الركن المعنوي: ثانيا

يتحقق بتوافر القصد الجنائي العام والذي يقوم بتوافر العلم والإرادة، فيجب أن يكون الجاني     

عالما بأنه يقوم بإفشاء بيانات اسمية تشكل اعتداء على الاعتبار أو الشرف أو الحياة الخاصة 

  .للأفراد، كما يجب أيضا أن تتجه إرادته نحو ذلك

ن خلال استقراء نصوص أحكام القانون الفرنسي أما فيما يتعلق بعقوبة الجريمة فم

المتعلقة بهذا الشأن يتضح أن المشرع الفرنسي فرق في عقوبة هذه الجريمة على أساس الركن 

، إذ عاقب 1994المعنوي سواء في قانون المعالجة الالكترونية والحريات أو في قانون العقوبات 

س من شهرين إلى ستة أشهر والغرامة من المشرع الفرنسي في حالة ارتكابها عن عمد بالحب

أو  رعونةألفين إلى عشرين ألف فرنك أو إحدى هاتين العقوبتين، أما إذا وقعت عن خطأ نتيجة 

وكذا فعل  ،)1(إهمال أو ترك البيانات الشخصية فإن العقوبة تقتصر على الغرامة دون الحبس

الجريمة عن عمد هي الحبس مدة سنة المشرع الفرنسي في قانون العقوبات إذ جعل عقوبة 

وغرامة مائة ألف فرنك، أما إذا وقعت الجريمة ذاتها نتيجة إهمال أو عدم احتياط أي بصورة 

  .غير عمدية، فإن العقوبة تكون الغرامة فقط ومقدارها خمسون فرنك

عقوبة لكل موظف  1974الأمريكية حدد قانون الخصوصية لسنة  المتحدة وفي الولايات

ستخدم رسمي في الهيئة الرسمية له بموجب سلطات وظيفته أو مركزه حق الاطلاع على أو م

سجلات الهيئة، وإذا كانت تحوي معلومات شخصية، فإن من أفشى هذه المعلومات يكون 

  .، وتفرض عليه غرامة لا تزيد عن خمسة آلاف دولارريمةجمرتكبا ل

                                  
  .358نقلا عن على أحمد عبد الزعبي، المرجع السابق، ص . من قانون المعالجة الالكترونية والحريات 43المادة  1)( 
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  ة من المعالجة الالكترونية للبيانات الشخصيةجريمة الانحراف عن الغرض أو الغاي: الرابعالفرع 

نحراف في مجال المعالجة الالكترونية هو الخروج عن الغاية الأساسية التي من أجلها الإ    

تم الفعل، إلى غاية غير مقررة قانونا، ويتمثل ذلك الغرض بالإساءة إلى السمعة أو بالمراقبة أو 

أو من أجل الضغط والابتزاز السياسي ، )1(التجاريبتوحيد ومحو الشخصية أو بالاستغلال 

ونحوهما، فجمع هذه الاستخدامات غير المتوقعة من أي جهة كانت تؤذي الفرد وتقيد حريته، 

لذلك تدخل المشرع الفرنسي وعاقب كل شخص حائز لبيانات شخصية بقصد تسجيلها أو 

ولم  )2(غاية أو الغرض المحددتصنيفها أو نقلها أو معالجتها تحت أي شكل أو انحراف عن ال

يكتف المشرع الفرنسي بذلك بل أراد في قانون العقوبات الفرنسي أن يمنع أي استخدام غير 

مشروع من حائز البيانات الاسمية وذلك باستخدامها في غير الغرض المخصص له بنص 

ة للمعلوماتية القانون أو اللائحة المنظمة بالموافقة على المعالجة أو بقرار اللجنة القومي

والحريات بالتصريح بمعالجة البيانات لأغراض الأبحاث الطبية أو بالإخطار المسبق 

  :وعليه تقوم الجريمة على الأركان الآتية ،)3(للمعالجة

  الركن المـــــــادي: أولا

يتحقق النشاط المادي لهذه الجريمة بمجرد الانحراف عن الغاية من المعالجة الآلية 

من علاج البيانات  المتوخيالغاية هي موضوع المعالجة الآلية، أي الغرض و  ،للبيانات

 التجريموقد هدف المشرع من هذا ، الاسمية، وهي المبرر الوحيد لمعالجة البيانات الاسمية آليا

أي استخدام غير مشروع من قبل حائز البيانات الاسمية، وذلك باستخدامها في غير  منع

  .)4(الغرض الذي خصصت له

، وأن يكون هناك معين والواقع أن معالجة البيانات الاسمية لابد وأن يكون لها هدف

تناسب ما بين معلومات المعالجة والغرض الذي تمت معالجتها لأجله على أن يتم الالتزام بذلك 

                                  
  .360على أحمد عبد الزعبي، المرجع السابق، ص  1)( 
  .ترونية والحريات الفرنسيالمعالجة الالكمن ق  44أنظر المادة  2)( 

  .1994من ق ع الفرنسي  21/ 226أنظر المادة  )3( 
   .103مدحت رمضان، المرجع السابق، ص   )4(
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الغرض دون تغيير، فعلى سبيل المثال لا يجوز تغيير من معالجة البيانات المتصلة بالحالة 

  .)1(تي تفيد في التأمين الصحي أو الاجتماعي لغرض الأبحاث الطبية أو العكسالصحية وال

والهدف من تحديد الغاية من المعالجة الالكترونية هو تحقيق الرقابة لتجنب إساءة 

استخدام البيانات، لكن مما يدعو للقلق في هذا الشأن هو أثناء مرحلة الرقابة قد تستغل أجهزة 

اتها الخزنية التي تستخدمها الأجهزة الأمنية ومؤسسات الخدمات الحاسوب، وخاصة إمكاني

المعلوماتية للتعرف على كل تحركات الأفراد وحياتهم ومعظم خصوصياتهم مما يجعل الفرد 

  .)2(أسيرا للمعلومات التي جمعت عنه وخزنت في هذه الأدلة

  الركن المعنوي: ثانيا

أن يعلم الجاني بأن فعله من شأنه أن يشكل يتخذ صورة القصد الجنائي العام، إذ يجب     

انحرافا عن الغرض أو الغاية من المعالجة للبيانات الشخصية، ومع ذلك تتجه إرادته إلى تحقيق 

ذلك، فإذا استغل شخص بيانات خاصة لآخر في الكشف عن مركزه المالي أو حالة الصحية 

هربه من الضرائب أو الكشف عن أو في الاستدلال عليه أو في الكشف عن مصادر ثروته أو ت

  .أية بيانات خاصة من هذا القبيل، فإنه يعد مرتكبا لهذه الجريمة

أما فيما يتعلق بالعقوبة فقد شددها المشرع الفرنسي سواء في قانون المعالجة الالكترونية 

والحريات أو في قانون العقوبات، لما تمثله هذه الجريمة من اعتداء جسيم على خصوصية 

قانون المعالجة الالكترونية  من 44نص المادة  البيانات الشخصية، إذ عاقب عليها في

 ،والحريات بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من عشرين ألفا إلى مائتي ألف فرنك

أما في قانون العقوبات فقد شددها أكثر فجعل عقوبة مدة الحبس خمس سنوات والغرامة مائتي 

                                  
  .104المرجع السابق، صعبد الفتاح بيومي حجازي ،   )1(

(2)Elliot L- Richardson and casper w . weinberger . << Reccord , Computers , and The Rights of Citizens»  

  :نقلا عن. 362أحمد عبد الزعبي ، المرجع السابق ، ص 
 Report of seceretray s adicory committee ou automated personal data systems .U.S.department of health 
éducation and welfare . Cambridge , 1973 p 225.  
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ى أنه لم يضع حد أدنى أو أقصى للعقوبة، ولم يترك للقاضي سلطة تقديرية بمعن )1(ألف فرنك

  .للحكم بعقوبة أخف من ذلك

موقف بعض التشريعات العربية من الحق في حماية الحياة الخاصة في : المطلب الثالث

  مواجهة الجرائم المعلوماتية

ة في مواجهة الجرائم ألتزمت غالبية الدول العربية الصمت حيال حماية الحياة الخاص    

المعلوماتية، واكتفت بعض التشريعات العربية بالنصوص الخاصة بحماية الأسرار، ولم تهتم 

بهذه الجرائم المستحدثة، بحيث لم يشرع قانونا خاصا لحماية خصوصية الإنسان كما فعلت 

بل تناثرت بعض التشريعات في الدول المتقدمة كفرنسا والتي تعتبر الرائدة في هذا المجال، 

الأحكام المتعلقة بخصوصية حياة الإنسان في قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والقوانين 

المتعلقة بالبريد والاتصالات وغيرها، لكن هناك استثناء فيما يتعلق بالتشريع السعودي الذي 

  .أصدر نظام مكافحة جرائم المعلوماتية ونظام التعاملات الالكترونية

لمجال نكتفي بالتطرق إلى بعض تشريعات الدول العربية لمعرفة موقفها من هذه وفي هذا ا

  :الجرائم المستحدثة، وكيفية مواجهتها لها وبالتالي تكون دراستنا لهذا المطلب كالآتي

  موقف التشريع الجزائري :الفرع الأول

تعتبر الجزائر من الدول الساعية في إرساء معالم الأمن بكل معالمه وأبعاده، لذلك لم يتأخر     

المشرع الجزائري في سن قوانين عديدة للتصدي للجرائم المستحدثة المتصلة بتكنولوجيات 

الإعلام والاتصال، وجرائم المساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات ومن أمثلة هذه الجرائم 

الدخول أو البقاء عن طريق الغش في نظام  :في نطاق المنظومة التشريعية الجزائرية ما يلي

، المساس بسلامة المعطيات،تخريب نظام المعالجة الآلية للمعطيات، المعالجة الآلية للمعطيات

ة الوضع في متناول الغير لوسائل تقنية تؤدي إلى ارتكاب الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلي

التصرف في المعطيات المتحصل عليها من الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية ، للمعطيات

تجريم المشاركة في مجموعة أو اتفاق مسبق لارتكاب الجرائم الماسة بأنظمة ، للمعطيات

                                  
 .1994من قانون العقوبات الفرنسي  226/21أنظر المادة   1)(
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تجريم محاولة ارتكاب الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية  ،المعالجة الآلية للمعطيات

 .تللمعطيا

وللتصدي لهذا النوع من الجرائم الالكترونية حاول المشرع الجزائري وضع أسس قانونية 

- 04في  المؤرخ، 01-14رقم تمثل الإطار الموضوعي والإجرائي لمكافحتها، بدءا من القانون 

 2015ةيجويل -23في  المؤرخ 02- 15والقانون رقم المعدل والمتمم لقانون العقوبات،  2014- 02

- 08-05الصادر في  04- 09رقم والقانون  تعديل وتتميم قانون الإجراءات الجزائيةالمتضمن 

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال  2009

الإضافة إلى بعض النصوص التشريعية المتصلة بمكافحة الجريمة المعلوماتية ، بومكافحتها

 المتضمن 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58- 75الأمر (  1مكرر 323المادة  كالقانون المدني في

المتعلق بحقوق  2003جويلية  19المؤرخ في  05- 03الأمر ( و) القانون المدني المعدل والمتمم

المحدد للقواعد العامة المتعلقة  03 - 2000إضافة إلى القانون  )المؤلف والحقوق  المجاورة

المحدد  2000أوت  5المؤرخ في  03 – 2000القانون رقم (لكية واللاسلكية بالبريد والمواصلات الس

  .للقواعد العامة المتعلقة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

لقد منح المشرع الجزائري للضبطية القضائية إجراءات تحري خاصة في كل من قانون 

جيات الإعلام والاتصال بتكنولو  الاجراءات الجزائية وقانون الوقاية من الجرائم المتصلة

بالنسبة لأساليب التحري الخاصة وفقا لقانون الإجراءات الجزائية والتي سبق أن ومكافحتها، 

تطرقنا إليها أما بالنسبة لأساليب التحري الخاصة فوفقا للقانون المتضمن القواعد الخاصة 

  .للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام

مع مراعاة الأحكام القانونية التي تضمن سرية المراسلات  )« 1( 03نصت المادة 

والاتصالات، يمكن لمقتضيات حماية النظام العام أو لمستلزمات التحريات أو التحقيقات 

                                  
المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات  2009أوت سنة  05المؤرخ في  04-  09القانون رقم )1(

 . .االإعلام والاتصال ومكافحته
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القضائية الجارية وفقا للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وفي هذا القانون، 

  .نية لمراقبة الاتصالات الالكترونيةوضع ترتيبات تق

في الفصل الثاني من القانون  )1(نظم المشرع الجزائري نظام مراقبة الاتصالات الالكترونية

منه، على الحالات التي تسمح باللجوء  04السابق ذكره، حيث نص المشرع الجزائري في المادة 

  :إلى المراقبة الإلكترونية وهي

 .الوقاية من الأفعال الموصوفة بجرائم الإرهاب أو التخريب الماسة بأمن الدولة   - أ

في حالة توفر معلومات عن احتمال إعتداء على منظومة معلوماتية على نحو يهدد النظام   -  ب

 .العام أو الدفاع الوطني أو مؤسسات الدولة أو الإقتصاد الوطني

عندما يكون من الصعب الوصول إلى  نتيجة  لمقتضيات التحريات والتحقيقات القضائية، –ج 

  .تهم الأبحاث الجارية

  .في إطار تنفيذ طلبات المساعدة القضائية الدولية المتبادلة  -د

لا يجوز إجراء عمليات المراقبة في الحالات المذكورة سابقا إلا بإذن مكتوب من السلطة 

ى مع ما هو معمول به في مجال ومؤخرا حاول المشرع الجزائري أن يتماش .القضائية المختصة

وذلك باستحداث نصوص تجريمية لقمع الاعتداءات الواردة على  )2(محاربة الإجرام المعلوماتي

المتضمن تعديل قانون العقوبات خاصة بسبب التزايد  )3(01- 14المعلوماتية بموجب القانون رقم 

اللامتناهي للاعتداءات على الأنظمة المعلوماتية بتطور آليات الاتصال وظهور المواقع 

الالكترونية والانترنت، حيث يتضمن التعديل الأخير لقانون العقوبات في الفصل الثالث من 

                                  
مجلة ، "مكافحة الجريمة المعلوماتية في التشريع الجزائريوعية أساليب التحري الخاصة المتبعة في ر مش"وردة شرف الدين،   )1(

  .548-547ص 2017جوان  -15، العددالمفكر
، الملتقى الوطني  آليات تنظيم المشرع الجزائري لجريمة الاعتداء على الحق  في الحياة الخاصة إلكترونياحسين نوارة ،  2)( 

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو،  2017مارس 29حول مكافحة الجرائم الالكترونية ، يوم 
  .05، ص2017الجزائر 

المتضمن تعديل قانون  2014- 02- 16مؤرخة في  7ج ر( 2014فيفري 04 المؤرخ في   01- 14القانون رقم  )3( 
  .العقوبات
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المساس بأنظمة المعالجة الآلية   « كرر عنوانهالباب الثاني من الكتاب الثالث، القسم السابع م

  .)1(7مكرر 394مكرر إلى  394ويتضمن المواد من  »للمعطيات

ونظرا للطبيعة القانونية الخاصة التي تتميز بها الجريمة المعلوماتية رصد لها المشرع 

الجزائري آليات وأجهزة غير تلك المختصة في الجرائم التقليدية، على غرار الهيئات القضائية 

إلى  04- 09من القانون رقم  13المتخصصة وأساليب التحري الخاصة، فقد أشارت المادة 

بالهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام  « عرفجهاز متخصص ي

أكتوبر المحدد  8المؤرخ في  261 - 15والتي خصها بالمرسوم الرئاسي رقم  »والاتصال 

  .فصول 6مادة موزعة على  43لتشكيلة وتنظيم وكيفيات سير الهيئة، في 

الهيئة تتنوع بين كونها هيئة استشارية، ووفقا للتشريع الجزائري فإن المهام العامة لهذه 

هيئة تحري، مرصد لجمع وتسجيل وحفظ المعطيات الرقمية، كما أنها آلية مكملة ومساعدة 

للضبط القضائي ولجهاز القضاء، بالإضافة إلى أنها هيئة تكوين للمحققين في مجال الأمن 

الإستراتيجية الوطنية للوقاية اقتراح عناصر  :وتتمثل مهامها عموما في ما يلي )2(الالكتروني

تنشيط وتنسيق عمليات الوقاية ، من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها

مساعدة السلطات القضائية ، من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها

نولوجيات الإعلام والاتصال، ومصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الجرائم المتصلة بتك

تجميع وتسجيل وحفظ ، من جمع المعلومات والتزويد بها ومن خلال الخبرات القضائية

السهر ، المعطيات الرقمية وتجديد مصدرها ومسارها من أجل استعمالها في الإجراءات القضائية

علومات والتعاون على تنفيذ طلبات المساعدة الصادرة عن البلدان الأجنبية وتطوير تبادل الم

تطوير التعاون مع المؤسسات والهيئات الوطنية ، على المستوى الدولي في مجال اختصاصها

المساهمة في تكوين المحققين ، المعنية بالجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال

                                  
  .ج.ع.من ق 7مكرر 394و 5مكرر 394 – 4مكرر 394 – 3مكرر 394نظر المواد أ )1(

، الملتقى الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات في مجال التحريات وفقا للتشريع الجزائريلعور بدرة،  )(2
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 2015نوفمبر  17و16الوطني حول الجريمة المعلوماتية بين الوقاية والمكافحة، يومي 

  .13، ص 2015محمد خيضر، بسكرة ، الجزائر 
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همة المسا، المتخصصين في مجال التحريات التقنية المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال

في تحديث المعايير القانونية في مجال اختصاصها ودائما في إطار الاستثناءات الواردة على 

التدابير اللازمة  جميعالحق في الخصوصية ولمقتضيات التحري والتحقيق التي تسمح باتخاذ 

للكشف عن الحقيقة أجاز القانون للهيئة وبصفة استثنائية وبأمر معلل من السلطة القضائية أن 

 .تتولى القيام بمتطلبات التحري التي ترد على البيانات الخاصة بالمشتبه فيهم

تحديات : وفي سبيل تفعيل دور هذه الهيئة يجب الأخذ بعين الاعتبار التحديات التالية

أمنية تتعلق بالأخطار التي تنبعث من الإرهاب على الأمن والنظام العام، وتحديات قانونية 

تتعلق بحقوق الإنسان،  ومعايير الدولة القانونية التي يجب الالتزام بها، إلا أن توجه المشرع 

الجزائري تشدد في مواجهة الجريمة على حساب الحرية الشخصية للأفراد بشأن سرية 

  .والاتصالات المراسلات

  موقف التشريع التونسي: الفرع الثاني

الخاص بحماية المعطيات  2004لسنة  63فقد أصدر قانون رقم  للمشرع التونسيبالنسبة     

، في أغراض مشروعة ومحددة وواضحة الشخصية وبموجبه يحظر جمع البيانات الشخصية إلا

شخصية على معنى هذا القانون كل تعتبر معطيات « من هذا القانون 04ولقد نصت المادة 

البيانات مهما كان مصدرها أو شكلها والتي تجعل شخصا طبيعيا معرّفا أو قابلا للتعريف 

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة باستثناء المعلومات المتصلة بالحياة العامة أو المعتبرة كذلك 

   ».قانونا

المعطيات الشخصية المتعلقة لكل شخص الحق في حماية « منه  01كما نصت المادة  

ولا يمكن أن تقع معالجتها  ،بحياته الخاصة باعتبارها من الحقوق الأساسية المضمونة بالدستور

  .)1(» ننسان ووفقا لمقتضيات هذا القانو إلا في إطار الشفافية والأمانة واحترام كرامة الإ

                                  
يتعلق بحماية المعطيات الشخصية، جريدة الرائد  2004جويلية  27مؤرخ في  2004لسنة  63 رقم، ساسيالأقانون ال  )1(

 .61العدد 2004جويلية  30للجمهورية التونسية، 
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 « منه 07فقد نصت المادة  ،ةـــات الشخصيـالمعطي ةأما بالنسبة للإجراءات الأولية لمعالج

تخضع كل عملية معالجة معطيات شخصية لتصريح مسبق يودع بمقر الهيئة الوطنية لحماية 

المعطيات الشخصية مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإعلام بالبلوغ أو 

 أو ممثله ويقدم التصريح من قبل المسؤول عن المعالجة، بأي وسيلة أخرى تترك أثرا كتابيا

ولا يعفى التصريح من المسؤولية إزاء الغير وتضبط شروط تقديم التصريح وإجراءاته ، القانوني

ويعتبر عدم اعتراض الهيئة على معالجة المعطيات الشخصية في أجل شهر بداية من ، بأمر

   ».تاريخ تقديم التصريح قبولا

وتتمتع الوطنية لحماية المعطيات الشخصية بموجب هذا القانون الهيئة ولقد أحدثت 

 وتلحق ميزانية الهيئة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي ويكون مقرها بتونس العاصمة

مهاما   تتولى، و بمقتضى أمر هاوتضبط طرق سير ، بميزانية الوزارة المكلفة بحقوق الإنسان

منح التراخيص وتلقّي التصاريح  «:مايلي القانون هذامن   76والمنصوص عليها في المادة

تلقّي الشكايات  للقيام بمعالجة المعطيات الشخصية أو سحبها في الصور المقررة بهذا القانون،

تحديد الضمانات  المعروضة عليها في إطار الاختصاص الموكول إليها بمقتضى هذا القانون،

النفاذ إلى المعطيات موضوع  المعطيات الشخصية،الضرورية والتدابير الملائمة لحماية 

إبداء الرأي في جميع  المعالجة قصد التثبت منها وجمع الإرشادات الضرورية لممارسة مهامها،

المساهمة في  إعداد قواعد سلوكية في المجال،، كام هذا القانونالمسائل ذات العلاقة بأح

اية المعطيات الشخصية وبصفة عامة في كل أنشطة البحث والتكوين والدراسة ذات العلاقة بحم

  .)1(»نشاط آخر له علاقة بميدان تدخلها

وهذا ما نصت عليه المادة  ترفع الهيئة إلى رئيس الجمهورية تقريرا سنويا حول نشاطها 

  .من هذا القانون 85

وقد عاقب المشرع التونسي على الاعتداء عن البيانات الشخصية للأفراد باستعمال الحيلة 

يعاقب بالسجن مدة عام وبخطية قدرها عشرة  «  88نصت عليه المادة  وهذا ما ،و التهديدأ

                                  
 .المشار إليه سابقا ساسيالأقانون المن  76المادة   )1(
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آلاف دينار كل من حمل شخصا على إعطاء موافقته على معالجة معطياته الشخصية 

يعاقب بالسجن مدة عام  «89كما نصت المادة  ،»باستعمال الحيلة أو العنف أو التهديد

وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل من تعمد إحالة المعطيات الشخصية لغاية تحقيق منفعة 

  . »لنفسه أو لغيره أو لإلحاق مضرة بالمعني بالأمر

  موقف التشريع المغربي: الفرع الثالث

 في الحديثة التكنولوجيا استخدام شيوع نتيجة الرقمي المجتمع في ا هامار دو  القضاء يلعب

 تكان قضاءال أن غير، ومنازعات قضايا من ذلك عن يترتب وما العصرية، الحياة هأوج سائر

 المعلوماتية، الجريمة: الإلكترونية التجارة تشريعي فراغ من تعاني ه أحيانا قضاياعلي تعرض

  ....الإلكترونية الأداء وسائل بنظام المس

 التشريعي الفراغ ذاه لملأ قانونية نصوص عدة الأخيرة السنوات في صدرت فقد ولذلك 

 بالتبادل المتعلق 53 - 05رقم القانون الإلكترونية؛ الأداء وسائل بشأن التجارة مدونة :ذلك ومن

 الآلية، المعالجة بنظم المتعلق الجنائي القانون مقتضيات القانونية؛ للمعطيات الإلكتروني

 الطابع ذات المعطيات معالجة تجاه الذاتيين الأشخاص بحماية المتعلق 09-08رقم القانون

ماي  21 رقم مرسوم 2013الرقم المغرب مخطط: تنظيمية إجراءات عدة اتخذت كما، الشخصي

 المغربي المركز إحداث الرقمي؛ والاقتصاد الإعلام لتكنولوجيا وطني مجلس بإحداث 2009

  .المعلوماتية الحوادث وتدبير للإنذار

 والخصوصية فراغا تشريعيا ما يتعلق بالحياة الخاصة تعاني التي الجوانب مهأ منكان 

 ظل في متزايد هتماما محل أصبحت والتيحقوق الإنسان الأساسية  أحدتعتبر  التي الفردية

  .)1(إفرازات وآثار توظيف تقنية المعلومات

للحفاظ على سرية المعطيات للأشخاص، وأوجب القيام  جراءاتإهذا القانون ضع لقد و 

بإجراءات تقنية وتنظيمية ملائمة لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من الإتلاف أو 

                                  
   :مقال منشور على الموقع الالكترونييد غميجة، الحماية القضائية للمعطيات الشخصية، المعهد لعالي للقضاء، معبد الح )1(

http://www.ism.ma/basic/web/pdf/docetude/autre/autre2. 13:00: على سا 2017- 03- 25: تاريخ الزيارة 
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يشترط  ،الإذاعة، بالإضافة إلى حمايتها من أي شكل من أشكال المعالجة غير المشروعة

بة حماية المعطيات ذات الطابع مراقلالقانون الحصول على إذن مسبق من اللجنة الوطنية 

تتألف و  الشخصي لمعالجة المعطيات، ويمنح هذا الإذن بناءا على موافقة الشخص المعني

أعضاء وتمتد عضوية  7اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي من 

  .اللجنة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة

قوبات في حالة مخالفة أحكامه فقرر المعاقبة بالحبس خصص القانون الباب السابع للع

درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين  200.000إلى  20.000من ثلاثة أشهر إلى سنة وبغرامة من 

لكل من يقوم بجمع معطيات ذات طابع شخصي بطريقة تدليسية، أو أنجز معالجة المعطيات 

الأغراض المحددة والمعلنة والمصرح  بطريقة غير نزيهة أو مشروعة أو بطريقة متعارضة مع

  .54في المادة  بها

  موقف التشريع المصري :الفرع الرابع

لم تحظ الخصوصية وحماية البيانات الشخصية بالعناية الكافية في التشريع المصري، حيث     

خلت البنية التشريعية من قانون خاص يحمي سرية البيانات الخاصة سواء للأفراد أو الشركات 

 .لخاصة للأفرادللحياة افقد اكتفى الدستور المصري بالإشارة إلى التزام الدولة حماية 

ستور المصري على الحق في الخصوصية، وبالرغم من ذلك لم يتم إفراد تشريع ونص الد

بحماية البيانات الشخصية، ولكن وردت نصوص متفرقة في القوانين  يهتملتنظيم هذا الحق 

من يفشي سر خصوصي  عقوبةالمشرع  شددالمصرية تجرم إفشاء البيانات الشخصية، حيث 

الجراحين والقوابل يعاقب بالحبس مدة لا تزيد علي ستة أؤتمن عليه بحكم وظيفته كالأطباء و 

في شأن الأحوال المدنية المعدل  1960لسنة 260من قانون) 9(نصت المادة  وهذا ماأشهر، 

سجلات  على أن البيانات التي تحويها 1980لسنة  158والقانون رقم  1965لسنة  11بالقانون رقم 

  .الأحوال المدنية تعتبر سرية
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، أو أفشى بياناً من )1(مشرع معاقبة كل من أخل بسرية البيانات الإحصائيةكما قرر ال

كما حرص المشرع علي حماية  ،...البيانات الفردية، أو سرا من أسرار الصناعة، أو التجارة

بيانات الطفل؛ فقد قرر تغريم من ينشر بيانات تخص هوية طفل معرض للخطر حيث جرم 

بيانات، أو أي رسوم، أو صور تتعلق بهوية الطفل حال نشر أو إذاعة أي معلومات، أو 

عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون ، كما حظر 

  .القانون على من اتصل علمه بحكم عمله إفشاء بيانات ومعلومات متعلقة بالتوقيع الإلكتروني

، 3/12/2003ال مكافحة الجريمة في وأبرمت مصر ورومانيا اتفاق التعاون في مج

وبمطالعة نصوص الاتفاق يتبين تبادل دولي للمعلومات وبيانات عن الأشخاص المتورطين في 

  . أنشطة وجرائم الجماعات والمنظمات الإرهابية، وإنتاج وتهريب المخدرات 

 وفي النهاية تبقى تلك النصوص القانونية نصوصا متفرقة تعالج بعض أوجه الخصوصية

  .في مجالات محددة، ويستدعي ذلك إصدار قانون ينظم طرق جمع البيانات بوسائل مشروعة

  موقف التشريع السعودي: الفرع الخامس

لقد أقرت المملكة السعودية نظامي التعاملات الالكترونية ومكافحة الجرائم المعلوماتية 

وتنظيمها وتوفير إطار نظامي نظام إلى ضبط التعاملات والتوقيعات الالكترونية هذا الويهدف 

استغلال مقدم خدمات  :)3(وقد عد نظام التعاملات الالكترونية مخالفة لأحكامه ما يلي، )2(لها

التصديق للمعلومات التي جمعها عن طالب الشهادة لأغراض أخرى خارج إطار أنشطة 

لتصديق إفشاء مقدم خدمات ا ،التصديق، دون موافقة كتابية أو إلكترونية من صاحبها

للمعلومات التي أطلع عليها بحكم عمله ما لم يأذن له صاحب الشهادة كتابيا أو إلكترونيا 

  . )4(بإفشائها، أو في الحالات التي يسمح له بذلك نظاما

                                  
 :، مقال منشورة على الموقع الإلكترونيوحماية تشريعات حماية البيانات الشخصية مصر حسام نبيل، )1(

http://alamrakamy.com  22.00:، سا2017-03-22تاريخ الزيارة  
  .26/03/2007بتاريخ  80من نظام التعاملات الالكترونية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم  2المادة  )2(
 .85ي ، المرجع السابق، ص دأسامة بن غانم العبي )3(
  .80من النظام التعاملات الالكترونية السعودي رقم  23المادة  )4(
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عاقب نظام التعاملات الالكترونية كل من يرتكب أيا من الأعمال السابقة بغرامة لا تزيد 

مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بهما معا كما أجاز ، أو بالسجن يالعن خمسة ملايين ر

 .النظام الحكم بمصادرة الأجهزة والمنظومات والبرامج المستخدمة في ارتكاب المخالفة

أما نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية فقد نص على عقوبة السجن مدة لا تزيد على سنة 

ين العقوبتين، كل شخص يرتكب أيا ، أو بإحدى هاتيالر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة ألف

أو  ت على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتيةنالتص  :من الجرائم المعلوماتية الآتية

الدخول غير ، دون مسوغ نظامي صحيح ـــــ أو التقاطه أو اعتراضهأحد أجهزة الحاسب الآلي 

متناع عنه، ولو كان القيام بهذا المشروع لتهديد شخص أو ابتزازه، لحمله على القيام بفعل أو الا

الدخول غير المشروع إلى موقع إلكتروني، أو الدخول إلى ، الفعل أو الامتناع عنه مشروعا

المساس ، موقع الكتروني لتغيير تصاميم هذا الموقع، أو إتلافه، أو تعديله، أو شغل عنوانه

 ،المزودة بالكاميرا، أو ما في حكمهابالحياة الخاصة عن طريق إساءة استخدام الهواتف النقالة 

  .)1(التشهير بالآخرين، وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة

كما ينص نظام مكافحة جرائم المعلوماتية على جواز الحكم بمصادرة الأجهزة، أو البرامج، 

 هذا النظام أو الأموالأو الوسائل المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في 

المتحصلة منها، كما يجوز الحكم بإغلاق الموقع الالكتروني، أو مكان تقديم الخدمة إغلاقا 

نهائيا أو مؤقتا متى كان مصدرا لارتكاب أي من هذه الجرائم، وكانت الجريمة قد ارتكبت بعلم 

لحكومية، والتي نصت كذلك أصدرت المملكة ضوابط تطبيق التعاملات الالكترونية ا ،)2(مالكه

   .)3( 21- 08- 07مواد في ال

مما سبق ومن خلال استقراء النصوص القانونية نجد أن المشرع الجزائري كبقية المشرعين    

قد أقر ضمانات كثيرة لحماية الحياة الخاصة للأفراد، لكن تطبيق وتفعيل هذه النصوص 

                                  
  .26/03/2007بتاريخ  79من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم  3المادة  )1(
  .نفس النظاممن  13المادة  )2(
    بتاريخ 40ضوابط تطبيق التعاملات الالكترونية الحكومية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم من  21-08- 7دة واالم )3(

27-2-2007.  
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من الاعتداءات المستحدثة في عالم  القانونية أمر غير كافي لحماية الحياة الخاصة للأفراد

التطور التكنولوجي والرقمي والانترنت هذا من جهة، ومن جهة أخرى تبين لنا أن المشرع 

  .الفرنسي هو الرائد في مجال حماية البيانات الشخصية

أما بالنسبة لدور الدول العربية في هذا المجال ونخص بالذكر كل من الجزائر ومصر،  

التي تضمنتها القوانين الخاصة الواردة في كل من التشرعين الجزائري والمصري  فحماية البيانات

تعد قاصرة على حماية أنواع البيانات الشخصية، وبالتالي لا يجوز مد هذه الحماية للبيانات 

الشخصية المخزنة في بنوك المعلومات وقواعد البيانات المنتشرة عبر الانترنت، كما أن 

لمتعلقة بالجرائم التقليدية لا يصلح تطبيقها على الجرائم المستحدثة، نظرا النصوص القانونية ا

لذا يجب وضع قانون كامل وخاص بالمعلوماتية  ،ي تتميز بها هذه الجرائمللطبيعة الخاصة الت

حتى نضمن الحماية القانونية والتقنية للمعلومات والبيانات الشخصية، لأننا نعيش في الآونة 

   .القرصنة للبيانات الشخصيةالأخيرة في عصر 

ندعو دعم أنظمة الرقابة على مستوى شبكة الانترنت لحماية المستهلكين وفي الأخير 

مشرعي مختلف  وصيكما ن، وخاصة في ظل غياب الثقافة الاستهلاكية لدى المواطن الجزائري

والانترنت  حذو حذو المشرع الغربي في مجال التطور التكنولوجي والرقمييالدول العربية أن 

  .لحماية الحياة الخاصة للأفراد من الجرائم المستحدثة حتى يتوفر ويتحقق الأمن المعلوماتي
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  الخاتمة
الساعة من أهم مواضيع  يعتبر للحق في الأمن الشخصي موضوع الحماية الجنائيةإن 

، ومن خلال التعديلات اهتمام كبير سواء على المستوى الدولي أو الداخلي لذا لقي، وأخطرها

من خلال ف، المشرع الجزائري حماية حق الفرد في أمنه وحريته الشخصية حاولالقانونية الجديد 

خاصة بعد التعديل الدستوري  -هذه الدراسة حاولنا أن نبرز ما توصل إليه المشرع الجزائري 

من خلال النص عليها في وذلك وبينا كيف كفلها  ةمن ضمانات قانوني -2016سنة لالجديد 

نون العقوبات، محاولين بذلك إظهار مدى نجاحه في حماية حق قانون الإجراءات الجزائية وقا

النقائص التي مازالت تعتري التشريع مبرزين حريته وكرامته،  نالفرد في أمنه الشخصي وصو 

مع مقارنته بالتشريع المصري والفرنسي، ومن خلال هذه  ،الجنائي الجزائري في هذا المجال

  .توصلنا إلى عدة نتائج وعلى ضوئها حاولنا وضع بعض الاقتراحات ةالدراس

    النتائج: أولا

ساهمت بقسط وافر قد حقوق الإنسان ل القانونية منظومةالأن  ،من خلال هذا البحثلنا تبين  *

 في حماية أمن وحرية الأفراد من خلال تلك الإعلانات لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية

حماية  هتمام والحرص الكبير على الا إلا أنه رغم، المبرمة وخاصة اتفاقية مناهضة التعذيب

حق الفرد في أمنه على حياته وسلامة جسده وصون حريته وكرامته وحرمة مسكنه وإبراز 

    .ه يبرز غياب القوة الإلزامية في هذي الإتفاقيات الدوليةوحياته الخاصة إلا أن

كرست معظم دساتير كما   ية كانت السابقة للحفاظ على أمن وحرية الفرد،الشريعة الإسلام* 

وتشريعات الدول حق الفرد في الحياة والسلامة الجسدية والذهنية وحقه في الحرية الشخصية 

والذي جاء بكثير  2016الجزائري المعدل لسنة أبرزها الدستور وحرمة مسكنه وحياته الخاصة و 

  .حماية هذه الحقوق الهامة في حياة الفرد حفاظا على أمنه الشخصيمن الضمانات القانونية ل

بالنسبة لحماية حق الفرد في الحياة تبين لنا أن المشرع الجزائري قد قرر حماية جنائية كافية  *

الإنسان وذلك من خلال تجريمه لكافة صور القتل، ففي جريمة القتل العمد قرر حياة لحماية 



- 370  - 
 

خاصة فمثلا في جريمة التسميم، اعتبرها جريمة خاصة وعاقب عليها  ،ئيةللفرد حماية جنا

أما المشرع الفرنسي هو الآخر ، ، كما عاقب على الشروع فيها)ج ق ع 261المادة (بالإعدام

، كما )221/5(المادة بالسجن لمدة ثلاثين سنة  اعتبر التسميم جريمة خاصة وعاقب عليها 

رع المصري اعتبر التسميم ظرف مشدد ولم يعتبرها جريمة عاقب على الشروع فيها، بينما المش

  ).ق ع م 233المادة ( خاصة ولم يعاقب على الشروع فيها وحدد عقوبتها بالإعدام 

مدد المشرع الجزائري حمايته لحياة الإنسان وهو في بطن أمه وهذا تدعيما لحق الجنيين في  *

المرأة الحامل بحماية جنائية خاصة  الحياة، وكم كان موفقا في حمايته للجنين، كما خص

، فجرم إجهاض الحمل وعاقب عليه بشدة في نص المادة احفاظا على صحتها وسلامة جسده

سواء كانت المرأة حامل أو مفترض حملها وسواء تحققت النتيجة أو لم تتحقق،  ج ق ع 304

ذه الحماية وهدفه من إضفاء ه كما عاقب على الشروع والترويج والتحريض على الإجهاض

ذلك المشرع الواسعة للجنين والأم الحامل هو الردع وحماية الحق في الحياة بصفة عامة، ك

أما المشرع المصري عاقب على ، روع والتحريض على الإجهاضالفرنسي عاقب على الش

  .الإجهاض ولم يعاقب على الشروع فيه

ا للإجهاض بل تركت الأمر التشريع الجزائري كأغلب التشريعات المقارنة لم تضع تعريف *

  .لإجتهاد الفقه والقضاء لذلك تباينت التعريفات

الإجهاض في التشريع الجزائري مباح في حالة واحدة، إذا كان يشكل خطر على حياة المرأة  *

نصت  وصحتها، ويجب أن يجري بموافقة طبيب وبترخيص منه، في مؤسسة استشفائية وهذا ما

لأن هذه الجريمة تهدد المصلحة  ،والمشرع لا يعتد برضا الحامل ج ق ع 308عليه المادة 

  .حية هو الجنين الذي يحرم من حقه في الحياةضالاجتماعية وال

أسابيع الأولى من بداية الحمل  12حسب التشريع الفرنسي فإن الإجهاض مباح خلال  *

وبشروط معينة وضعها قانون الصحة الفرنسي، وأما المشرع التونسي فقد توسع في إباحة 

المعاصرة في أروبا الإجهاض إلى حد ليس له نظير في التشريعات العربية وحتى التشريعات 

الثالثة من هذه ق ع ت، وبالرجوع إلى الفقرة  214وأسيا، ويتبين ذلك من خلال نص المادة 
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المادة، نجد أن المشرع يبيح الإجهاض خلال الثلاثة الأشهر الأولى من بداية الحمل بشرط أن 

جراء عمليات الإجهاض، إم به طبيب مختص، وأن يجري العملية في مصحة مرخص لها بو يق

ولا يهم بعد ذلك وجود أو عدم وجود دواع صحية خاصة بالحامل، فيكفي مجرد رغبتها في 

  .تخلص من الحملال

إنزال الجنين المشوه أو المصاب بمرض خطير مباح في كل من التشريع الفرنسي والتونسي،  *

فكرة اقتراح مشروع قانون إباحة دعوة ل ، لكن مؤخرا هناك يتشريع الجزائر الوغير مباح في 

يم الإجهاض في حالة تشوه أو إصابة الجنين بمرض خطير، ولقيت الرفض لأنها تخالف تعال

  .الشريعة الإسلامية

جريمة جديدة  19- 15ستحدث المشرع الجزائري بموجب التعديل الجديد لقانون العقوبات رقم ا *

من جرائم العنف العمد، وهي تعنيف الزوجة ويهدف من وراء استحداثه لهذه الجريمة إلى تعزيز 

قوقها وذلك بحظر أي عنف بدني أو معنوي فيه مساس حالحماية الجنائية للمرأة وترقية 

  .جق ع  1مكرر  266مكرر والمادة  266بكرامتها وهذا ما نصت عليه المادة 

بالنسبة لعقوبة الإعدام تعتبر من قبيل المساس الشرعي بالسلامة الجسدية وهي عقوبة  *

وهذا ما شجع إلى ازدياد وانتشار الكثير  ...في الجزائر تونس ،ي أغلب الدولالتنفيذ فمجمدة 

كاغتصاب الأطفال والمسنين وقتلهم بأبشع  لشخصيمن الجرائم الخطيرة التي تهدد الأمن ا

  ؟؟!!......طرق التعذيب

نظرا لخطورة التعذيب على السلامة البدنية والذهنية والحرية الشخصية للفرد، فقد نصت * 

لية على حظره وفرضت له جزاءات صارمة، وبالرجوع إلى المواثيق الدولية والتشريعات الداخ

عذيب لذلك بادر الفقه والقضاء إلى وضع تعريفات له، كما تمختلف التشريعات لا نجد تعريفا لل

وكان أكثر  عرفته كذلك المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب وأخذت بالمفهوم الواسع له،

  .تعذيبضبطا للمعنى الإصطلاحي  لل التعاريف

، ج ق ع 1ررـمك 263 بالنسبة للتشريع الجزائري، نجد أن المشرع عرف التعذيب في المادة* 

والملاحظ على هذه النصوص ، الموظف ج ق ع 2مكرر  263نص المادة  بشدة في  وعاقب
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كما ، قرب لروح إتفاقية مناهضة التعذيبأنها أ) ق ع  2مكرر 263و 1مكرر  263(القانونية 

تبين لنا من خلال هذه النصوص أن المشرع قد قرر حماية واسعة لحق الإنسان في سلامة 

كذلك فرق بين التعذيب الصادر من ، عقوبة هذه الجريمة نظرا لخطورتهاجسده حيث شدد في 

فرد وبين التعذيب الصادر من موظف عام، وفرق بينهما في المسؤولية والعقاب عكس المشرع 

  .اوى بين الموظف العام والفرد العادي في المسؤولية والعقاب المصري الذي س

شتراك، أما تعتبر بعض التشريعات أن فعل إصدار الأمر بالتعذيب هو نوع من الاو 

في الجريمة وليس  أن الأمر بالتعذيب فاعلا أصلا ابالنسبة للمشرع الجزائري والمصري اعتبر 

 .تعريفا للأمر بالتعذيبم يضعا ل ن لنا أن كلا المشرعانوتبي ،شريكا

بعض التشريعات تعتبر المحرض في جريمة التعذيب شريكا مثل التشريع الفرنسي والمصري،  *

  .أما المشرع الجزائري يجعل من المحرض في هذه الجريمة فاعلا أصليا

بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية الجزائري نجد أن المشرع حريصا جدا على التصدي * 

ب وذلك لحماية حياة وأمن وحرية الأفراد، فمثلا في جريمة الحجز التعسفي التي تشكل للتعذي

في حد ذاتها تعذيبا، نجد أن المشرع قد تشدد في معاقبة ضابط الشرطة القضائية في حالة 

واستنادا لنص المادة ، ه أو في حالة تجاوزه لحدود سلطتهامتناعه عن آداء مهامه على أكل وج

د أن المشرع قد ألزم ضابط الشرطة القضائية أن يضمن محضر سماع كل نج ،ق إ ج 52

شخص موقوف للنظر، مدة استجوابه وفترات الراحة التي تخللت ذلك واليوم والساعة اللذين 

ب التي استدعت توقيف الشخص أطلق سراحه فيهما، كما يجب أن تذكر في هذا البيان الأسبا

أنه عند  «قد نصت علىففي فقرتها الأخيرة  1مكرر 51وبالرجوع إلى نص المادة للنظر، 

  .  ».....انقضاء مواعيد التوقيف للنظر يتم وجوبا إجراء فحص طبي للشخص الموقوف

نيابة العامة ومخصصة لهذا لا في أماكن معلومة مسبقا من طرف الإكما لا يتم التوقيف للنظر 

  .ق إج 50/4المادة تضمن احترام كرامة الإنسان، هذا ما نصت عليه  الغرض،

كشفت لنا الدراسة أن التعذيب يرتبط في الغالب بحالات الاعتقال والاحتجاز، والأشخاص  *

الأكثر عرضة له هم السجناء والأسرى، لذا نجد أن المشرع الجزائري ومن خلال التشريعات 
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الصادرة في مجال تنظيم السجون قد سعى إلى ترقية حقوق السجناء، فمنع كل معاملة لا تليق 

من قانون تنظيم السجون وإعادة  2بالنزيل سواء بلغت درجة التعذيب أم لا كما نصت المادة 

أعوان  ج ق ع 110، كما عاقبت المادة 2005لسنة  4الإدماج الإجتماعي للمحبوسين رقم 

  . التربية عن جريمة الحجز التحكميمؤسسة إعادة 

للحرية الشخصية بل  امحدد الا نجد تعريف 2016دستور الجزائري المعدل لسنة البالرجوع إلى  *

وحسنا فعل المشرع الجزائري لأن . اكتفى بذكر صورها عكس الدستور المصري الذي عرفها

  .كانالحرية تتميز بالنسبية في معناها ومفهومها من حيث الزمان والم

حيث أورد جرائم  ،كم كانت الرؤيا واضحة لدى المشرع الجزائري حول حمايته للحرية الفردية* 

الاعتداء على الحريات الفردية في القسم الثاني من الفصل الثالث من الباب الأول من قانون 

  .العقوبات، ووضعها في مكانها الصحيح تحت عنوان يدل عليها بوضوح

الأصل في الإنسان أن يتمتع بكامل حريته دون قيد ولا يجوز المساس بها، لكن استثناءا  *

تباع إجراءات محددة تهدف إلى الصالح العام والمتمثل في ايجوز تقيدها في حدود ضيقة وب

  .البحث عن الحقيقة

للقبض على يفا لم تضع تعر بالرجوع إلى أغلب التشريعات بما فيها التشريع الجزائري، نجدها * 

ير ماس بالحرية الفردية، حيث اكتفت ببيان أحكامه والجهات المخولة الرغم أنه إجراء خ

  .بإصداره ومباشرته

ضمانا لعدم انتهاك الحرية الفردية، قرر المشرع الجزائري مجموعة من الضمانات القانونية  *

حده كإجراء يمس ليس القبض و ف، )ج ق إ ج 181- 122- 121-119(نصت عليها المواد الآتية 

بل هناك إجراءات أخرى كالتوقيف للنظر والحبس المؤقت، وتعتبر من أخطر  ،بالحرية الفردية

بجملة من  2016الدستور المعدل لسنة  الإجراءات الماسة بالحرية الشخصية، وقد جاء

 ادتينالضمانات سواء بالنسبة للموقوف للنظر أو المحبوس مؤقتا والمنصوص عليها في الم

  .من هذا الدستور وذلك من أجل حماية الحرية والأمن الشخصي للأفراد 60، 59
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على مجموعة من الضمانات حماية  2015كما نص قانون الإجراءات الجزائية المعدل لسنة 

  ).ج جق إ  137-128- 127-- 125-123- 118(للمحبوس مؤقتا في المواد 

 .إلى الفقه الجنائيقت وترك الأمر المشرع الجزائري لم يعرف الحبس المؤ * 

حسنا فعل المشرع الجزائري باستحداثه نصوص جديدة وهي المثول الفوري أمام المحكمة  *

، حيث يمكن أن يحال المتهم على محكمة )ق ا ج 7مكرر 339مكرر إلى غاية  339 المواد(

ق ا ج، وهدف  2مكرر 339الجنح في اليوم الذي ضبط فيه بارتكاب الجرم حسب نص المادة 

لمؤقت في حالة المشرع من وراء استحداثه لهذه النصوص هو تسريع المحاكمة وتجنب الحبس ا

  .الجنح المتلبس بها

ج، إ كرر قم 125القضائية كبديل للحبس المؤقت الذي نصت عليه المادة  الرقابةالقول بأن  *

هي  هايا فقط، لأنمن مخاطره، هذا نظر ت قد لطفت كثيرا من مساوي الحبس المؤقت وحد

  .الأخرى تقييد لحرية الفرد

نود أن نوضح مسألة على قدر من الأهمية، ألا وهي الفهم الخاطئ الذي يمكن أن ينتج عن  *

بدون أمر صادر من أحد السلطات ...« ق ع ج 291 العبارة المنصوص عليها في المادة

الأمر صادرا من سلطة مختصة فهذه العبارة غامضة قد يفهم منها أنه، وما دام » المختصة

قد تصدر أمرا غير مطابق للقانون، فالذي ها بإصداره اعتبر القبض أو الحبس مشروعا، لأن

  .به الاستناد إلى القانون الذي يصرح يبرر القبض أو الحبس وبجعله مشروعا هو

نه، كما تبين لنا من خلال البحث أن إباحة التفتيش يعتبر تقييد لحق الإنسان في حرمة مسك *

رع الجزائري صطبغه المشاي على خطورة كبيرة على حرمة الحياة الخاصة، لذا و أنه ينط

ضمانا  عديدة ستثنائية، لأن الأصل هو حرمة الحياة الخاصة كما أخضعه لشروطبالصبغة الا

من الدستور الجزائري المعدل لسنة  47مسكن وهذا ما نصت عليه المادةاللعدم انتهاك حرمة 

  .)47-46-45-44(، كما نظم قانون الإجراءات الجزائية عملية تفتيش المسكن في المواد 2016

اتضح لنا من خلال الدراسة أن تفتيش المسكن قد نظم تنظيما دقيقا من طرف المشرع  *

 هالجزائري والذي أحاطه بضمانات كثيرة، أما تفتيش الأشخاص لم يشكل اهتمام كبير من جانب
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قانون الإجراءات الجزائية لا نجد نص صريح على ذلك، لكن هناك استثناء لأنه بالرجوع إلى 

من ق ا ج  45-50من قانون الجمارك، كذلك بالرجوع إلى المادة  42نجده في نص المادة 

  .نستشف ما يفيد امكانية تفتيش الشخص المشتبه فيه

وعلى هذا الأساس يمكن لنا القول بأن المشرع الجزائري لم ينظم تفتيش الأشخاص بنفس 

، ويبقى من الصعب مراعاة تطبيق لهالكيفية التي نظم بها التفتيش السكني لأنه اعتبره امتداد 

جاء بها المشرع الجزائري في مجال تفتيش الأماكن على الأشخاص، مما نفس الضمانات التي 

  .ن حماية الشخص تظل أضيق نطاق من حماية المسكنينتج عنه أ

شخاص أما المشرع المصري فقد بتنظيم تفتيش الأللمشرع الفرنسي هو الآخر لم يهتم  بالنسبة *

  .ل التفتيش الجسدي عن التفتيش السكنيصف

ثبت من خلال البحث أن مفهوم المنزل والمسكن واحد فهما لا يختلفا وهو مفهوم نسبي  *

يختلف باختلاف الزمان والمكان، وبالرجوع إلى ق الإجراءات الجزائية الجزائري لا نجد تعريفا 

ق إ ج ، أما المادة  22محددا للمسكن، لكن هناك إشارة وذكر كلمة منازل في مضمون المادة 

ه ـــري مثلــــرع الجزائــــقد عرفت المسكن، أما بالنسبة لتعريف تفتيش المسكن، فالمش جق ع  355

واد ــــــي المــط فـــه فقـــــار إليـــه أشــه، لكنـــــي لم يعرفــري والمغربــي والمصــرع الفرنســـل المشـــمث

الدخول إلى المنزل دون البقاء لم يكن المشرع الجزائري موفقا حين جرم  ،)ق ا ج 83و 64و 44(

فيه، في حين قد يكون البقاء فيه أخطر على أصحاب المنزل من الدخول، وأن إساءة استعمال 

  .السلطة متحققة في كلا الحالتين الدخول والبقاء

نظرا لما يشكله التفتيش من خطر على أمن الفرد وحرمة حياته الخاصة فقد حددت المادة  *

، وإذا )ما بين الخامسة صباحا والثامنة مساءا( فتيش تحديدا زمنيا واضحا ق ا ج أوقات الت 47

قام ضابط الشرطة القضائية بهذا الإجراء خارج هذه الفترة الزمنية يعتبر باطلا ويجوز متابعته 

إجراء التفتيش والمعاينة والحجز في كل  47/2ئيا، لكن المشرع أجاز استثناءا في نفس المادة اجز 

عات النهار أو الليل، قصد التحقيق في جميع الجرائم المعاقبة عليها في المواد ساعة من سا

من ق ع ج، أما المشرع الفرنسي فقد حدد وقت التفتيش مابين الساعة التاسعة  348إلى  342
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ف، أما المشرع المصري لم يحدد  اج ق 59مساءا والسادسة صباحا وهذا ما نصت عليه المادة 

التفتيش مما سوف يؤدي لا محالا لانتهاك حرمة المسكن، ومن هنا يتبين لنا وقتا معينا لإجراء 

حماية حرمة المسكن وبالتالي ضمان أمن وحرية ضمان  أن المشرع الجزائري سعى أكثر إلى 

  .الفرد

كشفت لنا الدراسة أنه إذا لم يحترم القائم بالتفتيش الشروط الشكلية والموضوعية التي وضعها * 

واد ــمت عليها الــدة جزاءات نصــب في حقه عــري لحماية حرمة المسكن فإنه يترتـائالمشرع الجز 

العادي في حالة انتهاك لحرمة الشخص  ق ع ج، كما عاقب المشرع  135ق ا ج والمادة  48

  .ج ق ع 295المسكن في المادة 

لم يعرف المشرع الجزائري الحياة الخاصة وحسنا فعل، لأنها من المصطلحات التي اختلف  *

  .حصرها، فهي فكرة نسبية لا يمكن تحديدها بنص قانوني صعوبةفيها الفقه كثيرا بسبب 

 من مصلحة إن الحق في حرمة الحياة الخاصة ليس مطلقا فيجوز المساس به إذا كان  *

النظام العام أولى بالرعاية من حق الفرد في الخصوصية، وقد حرصت الأمن و  حماية  المجتمع

التشريعات المتطورة في هذا المجال على إقرار ضوابط قانونية لتنظيم عمليات المساس المشروع 

  .بحرمة الحياة الخاصة

لازمة للكشف عن الحقيقة لمقتضيات التحري والتحقيق التي تسمح باتخاذ جميع التدابير ال* 

نون الإجراءات الجزائية الجزائري على عدة نصوص تبيح اعتراض المراسلات وتسجيل نص قا

الحصر لا المثال وقيدها بشروط لتقاط الصور وذلك في جرائم محدد على سبيل االأصوات و 

كثيرة والتي تعتبر بمثابة ضمانات تحمي الحياة الخاصة من الإنتهاك وهذا ما تضمنته المواد 

  .ق ا ج ج  10مكرر  65إلى  5مكرر  65من 

فالملاحظ أن  ، أغفل المشرع الجزائري ضبط المراسلات ولم يتناولها بنصوص صريحة* 

 81وهذا ما نصت عليه المادة  ، النصوص تناولت فقط ضبط الأوراق والأشياء والمستندات

ق ا ج، بينما المشرع المصري ضبطها بنصوص صريحة وأعطى للمتهم الحق في أن  84و

نجده في التشريع لا د تفتيش مراسلاته، أو حضور الشخص المرسل إليه وهذا ما يحضر عن
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الجزائري، فالمشرع الجزائري لم يكن دقيقا بخصوص اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات 

 .والتقاط الصور

بالنسبة للمراسلات الالكترونية لم ينص المشرع الجزائري على حمايتها بنص صريح لأنه * 

ق ع نجدها تنص على حماية المراسلات، فالنص جاء شاملا  303نص المادة  بالرجوع إلى

 .لكل المراسلات بينما نجد المشرع الفرنسي قد نص صراحة على حماية المراسلات الإلكترونية

لتزمت غالبية الدول العربية الصمت حيال حماية الحياة الخاصة في مواجهة الجرائم أ* 

التشريعات بالنصوص الخاصة بحماية الأسرار، ولم تهتم بهذه الجرائم كتفت بعض االمعلوماتية و 

المستحدثة، بحيث لم يشرع قانونا خاصا لحماية خصوصية الإنسان في مواجهة هذه الجرائم 

المستحدثة كما فعلت بعض التشريعات في الدول المتقدمة كفرنسا والتي تعتبر الرائدة في هذا 

متعلقة بخصوصية حياة الإنسان في قوانين العقوبات والإجراءات المجال، بل تناثرت الأحكام ال

  ببعض  تصالات، لكن هناك استثناء فيما يتعلقالجنائية والمدنية والقوانين المتعلقة بالبريد والا

نظام مكافحة جرائم الذي أصدر  ،التشريع السعوديالتشريعات العربية وإن كانت قليلة جدا ك

 .التعاملات الإلكترونيةالمعلوماتية ونظام 

بالنسبة للمشرع الجزائري وفي سبيل التصدي لهذا النوع من الجرائم الإلكترونية حاول وضع * 

الصادر  14/1أسس قانونية تمثل الإطار الموضوعي والإجرائي لمكافحتها بدءا من القانون رقم 

ي ـــف ؤرخــــالم 02 - 15م ـــانون رقات والقـــون العقوبـــم لقانــدل والمتمــالمع  2014 -2- 04ي ـــف

- 05الصادر في  04- 09المعدل والمتمم لقانون الإجراءات ج، والقانون رقم   23-7-2015

المتضمن القواعد الخاصة للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام  2009- 08

بمكافحة الجريمة الإضافة إلى بعض النصوص التشريعية المتصلة ، بوالاتصال ومكافحتها

 ومؤخرا استحدث المشرع نصوص تجريمية لقمع الاعتداءات الواردة على المعلوماتية المعلوماتية

المتضمن تعديل قانون العقوبات، حيث يتضمن القسم السابع مكرر  04-15بموجب القانون رقم 

مكرر  394من  ويحتوي المواد » بالمساس بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات« منه والذي عنونه

  .7مكرر  394إلى 
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علام والاتصال، كما استحدث الهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإ

حققين في مجال استشارية وتحري مساعدة للضبط القضائي كما أنها تساهم في تكوين المكهيئة 

الجزائري مازال يعتريه النقص في ورغم هذه الجهود المعتبرة إلا أن التشريع الأمن الإلكتروني، 

كما أن النصوص التقليدية لا أنواع البيانات الشخصية للأفراد،  هذا المجال وخاصة حماية

  .يصلح تطبيقها على الجرائم المستحدثة نظرا للطبيعة الخاصة التي تتميز بها هذه الجرائم

   المقترحات: ثانيا

  :على ضوء ما تبين لنا من نتائج نقترح مايلي

ضرورة أن تتضمن الاتفاقيات الدولية آلية فعالة لضمان التزام الدول بأحكامها في مجال * 

حماية أمن وحرية الأفراد، وأن تتيح للأفراد العادية اللجوء إليها في حالة انتهاك أمنهم وحرياتهم 

لاتخاذ  يكون لها مرجعية تتمثل في مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدةالفردية، وأن 

 .القرارات الدولية الملزمة والرادعة للدول التي تمس بحقوق الإنسان بصفة عامة

لأمن وحريات الأفراد إيراد عبارات عامة أو شعارات في دساتير  لتوفير الحمايةلا يكفي  *

وتشريعات الدول وإنما يجب النص على قواعد أساسية وأسس متينة وكافية لضمان الحماية 

 .ن وحريات الأفراد الحقيقية لأم

ونقترح على المشرع الجزائري أن يقرر عقوبة جزائية ج ق ع  304تعديل نص المادة * 

مختلفة بين الإجهاض الذي يتم بطريق العنف والإجهاض الذي يتم بوسيلة أخرى كما فعل 

المشرع المصري حيث اعتبر الإجهاض بالضرب جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة 

ض بوسيلة أخرى جنحة عقوبتها الحبس، لذا ندعو المشرع الجزائري أن يحذو حذو والإجها

 .المشرع المصري

حتى نكون بصدد محاكمة عادلة، لأن المشرع الجزائري ج ق ع  310تعديل نص المادة * 

في عقوبة الاجهاض بين الفاعل الأصلي والشريك، وهذا خروجا عن  ىفي هذا النص ساو 

القواعد العامة، لذا نقترح على المشرع الجزائري أن يعاقب الشريك في هذه الجريمة بعقوبة أقل 

 .من الفاعل الأصلي احتراما للقواعد العامة
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لثانية، لكونه لا في فقرتها ا ج ق ع 310نقترح على المشرع الجزائري إعادة صياغة المادة * 

يستوعب الوسائل المستخدمة في التحريض والترويج للإجهاض الأكثر حداثة كالأنترنت وكان 

بعقاب من يروج للإجهاض بأية وسيلة  « نصا أكثر دقة لو أنه نصبإمكان المشرع أن يقدم 

ت ، مع الإعتراف بقيمة هذا النص الذي لا نجد له نظير في التشريعا»صالحة لتلك المهمة

 ....... الأخرى كالتشريع المصري والأردني

من المفروض عدم حصر الإجهاض في الأعمال العمدية فقط لأنه ممكن أن يحدث خطأ، * 

كذلك من جهة أخرى قد يدفع مرتكبي جريمة الإجهاض عمدا للبحث عن مبررات لإثبات أن 

فلات من جريمة الإجهاض لم تكن عمدية، بل حصلت عن طريق الخطأ وذلك بهدف الإ

العقوبة، وهذا ما يؤدي إلى إضعاف الحماية الجنائية لحق الأم في سلامة جسدها وحق الجنين 

 .في الحياة

المقررة لحماية الزوجة من ) 1مكرر 266مكرر و 266(نطلاقا من تحليلنا للنصوص القانونيةا* 

اللفظي أو  المادي والمعنوي وجدنا أن العقوبات المقررة للزوج سواء في حالة العنف العنف

 .الجسدي مبالغ فيها جدا

يمكن إثبات حالة العنف اللفظي (1مكرر 266وبالرجوع إلى الفقرة الثانية من نص المادة 

الجزائري فهي عبارة مبهمة تتطلب التوضيح، وعلى هذا الأساس ندعو المشرع ) بكافة الوسائل

 إلى إعادة النظر في هذه النصوص القانونية إذا أراد فعلا ترقية  حقوق المرأة وتعزيز الحماية

  .الجنائية لها

عقوبة الإعدام رغم أنها عقوبة قاسية إلا أنها ضرورية نظرا لما نشهده اليوم من جرائم قتل  * 

ئري أن يبقي عقوبة الإعدام لذا ندعو ونطالب المشرع الجزا ،بشعة وتقطيع لأجساد الأبرياء

  .ويعمل على تطبيقها وذلك من أجل الردع

ضرورة أن يتدخل المشرع صراحة ويعتبر اللجوء إلى استعمال جهاز كشف الكذب أو  *

أو التنويم المغناطيسي أو الاستجواب المطول في التحقيق مع المتهمين  التحليل التخذيري

  .المعاقب عليه في قانون العقوباتلحملهم على الاعتراف من قبيل التعذيب 
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من الأحسن أن يخصص المشرع الجزائري باب في قانون العقوبات يجمع فيه كل النصوص  *

القانونية التي تتعلق بجريمة التعذيب والجرائم الأخرى التي ترتبط بها كالخطف أو القبض أو 

ك أي إشكال في الحبس أو الحجز أو الإغتصاب حتى تكون الأمور واضحة ولا يكون هنا

  .تطبيق النصوص المختلفة

تبين لنا أن ما يترتب عن أعمال الرقية الشرعية من آلام، لا يعتبر من قبيل التعذيب يسبب  * 

القصد الجنائي الخاص، وبالتالي إذا كانت ضرورية فيجب تنظيمها وأن لا تترك  إنعدام

م يتعلق بالتعذيب تعلق بجريمة للمتطفلين وعدم وجود الترخيص بممارستها سيجعل الأمر إن ل

  .الإيذاء العمدي بالإضافة إلى جريمة ممارسة الطب دون ترخيص

قب باعتباره قاتلا كل مجرم مهما ايع( والتي تنص ج ق ع  262إعادة صياغة نص المادة  *

،لأنه نص غامض )جنايته  ستعمل التعذيب أو ارتكب أعمالا وحشية لارتكاباكان وصفه، 

المفاهيم، فالمشرع الجزائري ساوى بين التعذيب والأعمال الوحشية، و يرى أن وفيه خلط بين 

لهما مفهوما واحدا وهذا خطأ، لذا نقترح عليه إعادة صياغة نص هذه المادة والإبقاء فقط على 

  .التعذيب باعتباره سلوك مادي مكون لهذه الجريمة

  .222/1بربرية في نص المادة والمشرع الفرنسي هو الآخر ساوى بين التعذيب والأعمال ال

ضرورة مواجهة والتصدي لجريمة التعذيب والبحث عن حلول قانونية وعملية لمنع التعذيب  *

لذا نقترح على المشرع، أن تدرج هذه الجريمة طر الجرائم على أمن وسلامة الفرد باعتباره أخ

لخارجية حتى تتمكن من ضمن جرائم الفساد وأن تعمل الدول على استقرار سياستها الداخلية وا

مواجهة مثل هذه النوعية من الجرائم التي تتزايد معدلاتها في الأنظمة الإستبدادية، وخاصة أن 

   .العالم اليوم يشهد احتلال دول لأخرى بذريعة الدفاع عن الحرية وحقوق الإنسان ومنع التعذيب

لتعذيب التي قد ترتكب يجب اجراء تحقيقات قضائية نزيهة وعلى وجه السرعة عن أعمال ا *

  .من الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب) 15- 13(فراد عملا ينص المادتين ضد الأ

إخضاع رجال الأمن والأطباء المكلفين برعاية السجناء لدورات تدريبية وتوعية مستمرة حول  *

  .حقوق الإنسان وضمان احترامها
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 ة السجون وغيرها من مراكز الإحتجازالترخيص وعدم عرقلة منظمات حقوق الإنسان بزيار  *

لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان داخلها، والتحقيق الفوري في جميع وقائع التعذيب التي حدثت 

  .بالفعل ومساءلة المسؤولين عنها مع ضمان التعويض المادي للضحايا

ندعو إلى ضرورة تكوين هيئة وطنية لمكافحة التعذيب بكافة صورة، مثل ما قامت به الدولة  *

  .التونسية، لكن على أن تكون هيئة نزيهة وفعالة

ضرورة أن ينص المشرع الجزائري على تعريف القبض لأنه اجراء خطير وماس بكرامة  *

  .سا لدراسة القبض و أحكامهالإنسان وأن يحدد طبيعته وخصائصه ليكون هذا التعريف أسا

لا يتابع أحد ولا يوقف ولا يحتجز ( 2016من التعديل الدستوري  59بالرجوع إلى نص المادة  *

جالات وحالات مفهذا النص غير واضح لأنه لم يحدد لنا ...) إلا في الحالات المحددة بالقانون

ينظم القبض إلا في  نص نجدالإجراءات الجزائية لا قانون بالرجوع إلى  القبض وشروطه، كذلك

تنظيمه للتلبس، مما ترك المجال واسعا للرأي والمناقشة لذا ندعو  عندمرحلة الضبطية القضائية 

ترك مجالا للبس والمناقشة لأنه يالمشرع إلى تحديد وبوضوح حالات وشروط القبض حتى لا 

فيها الحقوق  مرحلة تنتهك جراء خطير يقيد حرية الفرد، فمرحلة المتابعة الجزائية تعتبر أخطرإ

والتقنين، بحيث تكون  قسطا وافرا من التنظيم الجيدهذه المرحلة والحريات لذا يجب أن تنال 

النصوص القانونية واضحة بعيدة عن اللبس والتأويل ويجب الابتعاد عن المصطلحات التي 

علقة بحماية أمن من أجل تأكيد وتثبيت الضمانات المت للتقدير وذلك كله اواسع تترك مجالا

  .وحرية الفرد الشخصية

فيما يخص التعويض عن الضرر عن الحبس المؤقت غير المبرر المنصوص عليه في  *

مكرر ق إ ج، فالمفروض أن لا يكون مقرها الجزائر العاصمة وذلك مراعاة  137المادة 

لظروف الشخص البريئ، وفي الواقع أن قيمة التعويض الممنوح بخص جدا ويعد انتهاك آخر 

  .لكرامة الإنسان

يجب أن يتقيد كل من قاضي التحقيق وضباط الشرطة القضائية بالشرعية الإجرائية حماية  *

للأفراد وأن يكون كل منهما على قدر معين من العلم والتأهيل لضمان عدم للأمن الشخصي 
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ونشر ثقافة حقوق الإنسان في جهاز التوعية إساءة استعمال السلطة، كما نقترح ضرورة تكثيف 

  .الشرطة بصفة عامة

بالنسبة لتفتيش الأشخاص ندعو المشرع الجزائري أن يحذو حذو المشرع المغربي، بالنص * 

 .لى تفتيش الأنثى بواسطة أنثى تدعيما لحماية حرمة المرأة عند التفتيشصراحة ع

التي تعاقب الموظف العام في حالة انتهاكه لحرمة ج ق ع  135بالرجوع إلى نص المادة  *

ق ع والتي تعاقب الشخص العادي الذي ينتهك حرمة المسكن نستنتج أن  295 دةالمسكن والما

عقوبة الشخص العادي وكان في  في تقريره للعقوبة بحيث تشدد المشرع الجزائري، لم يكن عادلا

من المفروض أن يكون العكس لأن الموظف العام يمثل السلطة، وهذه الأخيرة من المفروض 

أن تسعى لحماية الحقوق والحريات وليس انتهاكها، لذا ندعو المشرع إلى ضرورة تعديل نص 

 .العام سواء بالنسبة للحبس والغرامة ق ع والتشديد في عقوبة الموظف 135 ةالماد

الدائر  فا للخلاكتفاء بالنص على أحدها حسموالا ، »منزل ومسكن « توحيد مصطلحات *

  .حولها ولعدم وجود أي فرق بينهما

وخاص بالمعلوماتية حتى نضمن الحماية القانونية  ندعو المشرع الجزائري لسن قانون كامل *

والتقنية للمعلومات والبيانات الشخصية، لأننا نعيش في الآونة الأخيرة في عصر القرصنة 

ندعو دعم أنظمة الرقابة  وللبيانات الشخصية في ظل استخدام الجزائريين للشبكات العنكبوتية، 

لاستهلاكية لدى على مستوى شبكة الانترنت لحماية المستهلكين وخاصة في ظل غياب الثقافة ا

كما ندعو مشرعي مختلف الدول العربية أن يحذو حذو المشرع الغربي في ، المواطن الجزائري

اد من الجرائم مجال التطور التكنولوجي والرقمي والانترنت لحماية الحياة الخاصة للأفر 

  .المستحدثة حتى يتوفر ويتحقق الأمن المعلوماتي

تحديد معالم الحياة الخاصة بنصوص دستورية تقيد السلطة والأفراد معا وتحافظ على حرمة * 

 .الحياة الخاصة

نص المشرع الجزائري على تجريم المساس بالأمن الشخصي للفرد ضمن جرائم تجاوز * 

أن يضعها في مكانها الصحيح تحت عنوان مستقل  الأحسنان من الموظفين لحدود وظائفهم فك
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يدل على تقرير حماية أمن وحرية الفرد باعتبارها من أهم المواضيع وأخطرها على حقوق 

يشمل  "الإعتداء على الحق في الأمن الشخصي"الإنسان لذا نقترح استحداث فصل بعنوان 

   .الأحكام العامة والخاصة بهذا الإعتداء

التأكيد على تعميق وعي موظفي السلطة بحريات وحقوق الأفراد والارتقاء بالإدراك العام في * 

المجتمع حول مانص عليه الدستور من حقوق وحريات للأفراد والإلتزام بها قولا وعملا وعدم 

  .تهاكها إلا وفق الصورة التي يرسمها القانوننالتعرض لها أو ا

  

  

  

  

 

 

 

  

  

  

  تمت الأطروحة بعون االله عزوجل                                        عزوجل  وفي الأخير أسأل االله

  أن يعم الأمن والسلام في العالم  

  بأسره           
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  عـــمراجادر والـــقائمة المص

  ادرـــالمصقائمة : أولا

I- القرآن الكريم برواية ورش 

II- السنة النبوية الشريفة 

III- النصوص الرسمية 

 الدساتير  ) أ

ه 1417رجب عام  26مؤرخ في  438-96الدستور الجزائري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم   -

 .ن التعديل الدستوريميتض 1996ديسمبر  07الموافق لـ 

 06الموافق لـ 1437جمادي الأول عام  26مؤرخ في  01 - 16الدستور الجزائري الصادر بالقانون رقم - 

 .يتضمن التعديل الدستوري 2016مارس سنة 

 .1971سبتمبر  12في ) أ(مكرر 36العدد  - الجريدة الرسمية - 1971الدستور المصري لسنة  -

 .2014جانفي  لـ 18 ه الموافق1435ربيع الأول  17بتاريخ المعدل  الدستور المصري   -

 .1952الدستور الأردني  الصادر في سنة   -

  .2014  سنة الصادر في الدستور التونسي -

  .2011 سنة المملكة المغربية الصادر فيالدستور   -

  .2008جويلية  23المعدل في   1958أكتوبر  04الصادر في  الدستور الفرنسي -

 والأوامر والمراسيم التشريعية  القوانيـــن   ) ب

المعدل والمتمم  1966يونيو  08المؤرخ في  156- 66قانون العقوبات الجزائري الصادر بموجب الأمر  -

   .)2014-02- 16ج ر مؤرخة في ( 2014فيفري  04المؤرخ في  01-  14بالأمر رقم 

المعدل  2015ديسمبر لسنة  30الموافق لـ 1437ربيع الأول عام  18مؤرخ في  19-15قانون رقم  -

والمتضمن  1966يونيو  08ه الموافق  1386صفر عام  18المؤرخ في  156-  66والمتمم بالأمر رقم 

 .قانون العقوبات

 08ه الموافق 1386صفر عام  18المؤرخ في  115 -66قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالأمر رقم  -

 23المؤرخ في  02 -15المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم بالأمر رقم  1966يونيو سنة 

                                  .2015جويلية



 قائمة المصـــادر والمراجـــع

- 385 - 

 

الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ في  58-  75الجزائري الصادر بمقتضى الأمر رقم القانون المدني- 

  . 2007ماي  13المؤرخ في  05- 07 والمتمم بالأمر رقم المعدل 1975سبتمبر  26

، المتضمن القواعد الخاصة بالوقاية من الجرائم المتصلة 05/08/2009مؤرخ في ال 04/09القانون رقم  -

  .16/08/2009مؤرخة في  47الإعلام والاتصال ومكافحتها، ج ر، عدد بتكنولوجيات 

يتضمن قانون تنظيم السجون وإعادة الإدماج الإجتماعي  2005فيري سنة يف 06المؤرخ في  05قانون رقم  -

  .للمحبوسين

 .1998-08-22المعدل والمتمم في  1979-  07 -21المؤرخ في  07- 79قانون الجمارك رقم  -

  .1992أخلاقيات الطب الجزائرية مدونة - 

لقواعد العامة المتعلقة بالبريد لالمتضمن  2000أوت  05المؤرخ في   03- 2000القانون رقم  -

 . والمواصلات السلكية واللاسلكية

   .2011سبتمبر  5بتاريخ  5975، عج ر، 2011المغربي المعدل لسنة قانون العقوبات - 

 25الصادر في   1.02.255ظهير شريف رقم  2011وفق آخر تعديلات أكتوبر قانون المسطرة الجنائية - 

  .22.01بتنفيذ القانون رقم ) 2002أكتوبر  3( 1423من رجب 

المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين اتجاه المعطيات ذات الطابع الأصلي، ج ر، عدد  09- 08قانون رقم ال -

 . 2009فيفري  29

 .2005جوان  06المؤرخ في  2005لسنة  46المجلة الجزائية التونسية وفقا للقانون عدد  -

 1973لسنة  2والمرسوم عدد  1965المؤرخ في جويلية  1965لسنة  24عدد  العقوبات التونسي القانون -

 .1973نوفمبر  19المؤرخ  1973لسنة  53المصادق علية بالقانون عدد  1973سبتمبر  26المؤرخ في 

  .2014لسنة  ، تونس المجلة الجزائية  -

يتعلق بحماية المعطيات الشخصية،  2004جويلية  27مؤرخ في  2004لسنة  63، رقم ساسيالأقانون ال -

  .2004جويلية  30، 61ع جريدة الرائد للجمهورية التونسية،

  .المتعلق بسرية الاتصالات 1994جويلية  10المؤرخ في  94/646قانون العقوبات الفرنسي رقم  -

  .المتعلق بالمعالجة الالكترونية والحريات 1978جانفي  16في المؤرخ  18-17القانون رقم  -

   .2001جويلية  04الصادر في  2001/588رقم قانون العقوبات الفرنسي  -

  .2014قانون العقوبات المصري المعدل لسنة  -

  .1960لسنة ) 16(المرقم  قانون العقوبات الأردني -

    . ��1961	� ) 09(��	ون أ�ول ا�������ت  ا��زا�� ا�رد	� ا��ر�م  -
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  القرارات والأحكام القضائية) ت

صادر عن الاجتهاد القضائي للجنة التعويض عن الحبس المؤقت الغير مبرر والخطأ القضائي  قرار - 

   .2014، العدد الأول مجلة المحكمة العليا، 007138ملف رقم  ،11/06/2014بتاريخ 

بتاريخ  صادر عن الاجتهاد القضائي للجنة التعويض عن الحبس المؤقت الغير مبرر والخطأ القضائي قرار -

  .2014، العدد الثاني لسنة مجلة المحكمة العليا 006935، ملف رقم 12/03/2014

مجلة  626342، ملف رقم 19/04/2012بتاريخ صادر عن الغرفة الجنائية للمحكمة العليا قرار  -

  .2012، العدد الثاني سنة المحكمة العليا

   59 85 23ملف رقم  06/10/2011قرار صادر عن غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا بتاريخ  -

  ).غير منشور( 

، ملف رقم 07/07/2011قرار صادر عن غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليا الصادر بتاريخ  -

 ).غير منشور( 577157

غير (  501983، ملف رقم 18/03/2009بتاريخ قرار صادر عن الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا  -

  .)منشور

المجلة ، 238944رقم  ملف ،06/02/2001بتاريخ  صادر عن الغرفة الجنائية للمحكمة العليا قرار -

  .2001، العدد الثاني، القضائية

  ).غير منشور( 95441، ملف رقم09/1991/ 05قرار صادر عن الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا بتاريخ  -

المجلة القضائية للمحكمة ، 41090رقم  ملف ،09/10/1984بتاريخ  عن الغرفة الجنائية قرار صادر -

  .1989، 1، العددالعليا

المجلة القضائية للمحكمة ، 343557رقم  ملف 06/11/1984عن الغرفة الجنائية  بتاريخ  صادر  قرار -

  .1989، 1، العددالعليا

  .ق62، 19/27، ملف رقم 17/10/2000حكم محكمة النقض المصرية الصادر في جلسة  -

  .ق 91، 491، ملف رقم19/12/1951حكم محكمة النقض المصرية الصادر في جلسة -

  .ق 27، 85، ملف رقم 12/03/1957حكم محكمة النقض المصرية الصادر في جلسة  -

  .ق 15، 50، ملف رقم 25/12/1944حكم محكمة النقض المصرية الصادر في جلسة  -

 .ق 11، 929،  ملف رقم 10/03/1941حكم محكمة النقض المصرية الصادر في جلسة  -
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 والقرارات الدولية التقارير  ) ث

 .حالات الوفاة في المعتقلات.....بعنوان مصر  1995تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في أكتوبر   -

  ». التعذيب في مصر حقيقة قضائية « تقرير مركز حقوق الإنسان لمساعدة السجناء  -

 .2002القاهرة » حقوق الإنسان في الوطن العربي « تقرير المنظمة العربية لحقوق الإنسان  -

  ».التعذيب في مصر جريمة بلا عقاب « تقرير المنظمة المصرية لحقوق الإنسان  -

المتضمن الاختفاء  2010/ديسمبر/21المؤرخ في  65/209قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  -

 .القسري

المتضمن إبرام الاتفاقية الدولية للحماية  2006أفريل  20المؤرخ في  61/177قرار الجمعية العامة رقم   -

 .من الإختفاء القسري

  الدليل -ج

  .2005نسان، نسان والتنمية الصادر عن المنظمة العربية لحقوق الإالدليل العربي لحقوق الإ -

IV-  المعاجم والموسوعات 

، دار الأبحاث، )1(خالد رشيد القاضي، ط: بط نصه وعلق حواشيهض، )1(جلسان العرب، ابن منظور،  -

 .  2008الجزائر، 

، مطبعة المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي المصباحأحمد بن محمد بن علي المقري الفيومي،  -

  .، القاهرة، دس ن)(8 جمصطفى البابي الحلبي وأولاده،  

  ، 1981. ، الدار العربية للموسوعات، القاهرة)7(ج، الإصدار الجنائيحسن الفكهاني وعبد المنعم حسني،  -

والتعليم، الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية، ، طبعة وزارة التربية مجمع اللغة العربيةالمعجم الوجيز،  -

  .1992عام 

  .1942، دار المؤلفات القانونية، بيروت، )5(، جالموسوعة الجنائيةعبد الملك جندي،  -

  المراجـــعقائمة : ثانيا

I -  باللغة العربيةالمراجـــع  

 العامة بـــالكت  ) أ

  . 2002، ديوان الوطني للأشغال التربوية، الوجيز في القانون الجزائي العامحسن بوسقيعة، ا  -

، )1(، جالوجيز في القانون الجنائي الخاص، الجرائم ضد الأشخاص والجرائم ضد الأموال، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  . 2002دار هومة، الجزائر، 
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  .1986العربية، د م ن، ، دار النهضة القانون الجنائي والطب الحديثأحمد شوقي عمر،  - 

، مطبعة سعد سمك، جريمة إفشاء الأسرار والحماية الجنائية للكتمان المصرفيأحمد محمد البدوي،  -

  .1999القاهرة، 

   .1999، القاهرة ،، دار الشروق)1(، طالحماية الدستورية للحقوق والحرياتأحمد فتحي سرور،  -

 .1966د م ن،  ، دار النهضة العربية،)القسم العام(الوسيط في قانون العقوبات ، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  .1991العربية، دم ن،، دار النهضة )4(، ط)القسم الخاص(الوسيط في قانون العقوبات، ، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، )1(، طكرامة الإنسان وحقوقه في الإسلامأحمد محمد عركز،  -

2007.   

دار النهضة العربية، د م ن،   )1(، طالإجراءات الجنائية في التشريع المصريإدوارد غالي الذهبي،  -

1980.  

  . 1987، دار النهضة العربية، 1، طبحوث قانونيةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ،  - 

  .1988د د ن، ، الحماية الجنائية وبنوك المعلوماتأسامة عبد االله فايد،  - 

، دار النهضة العربية، د م ن، )3(، طحقوق وضمانات المشتبه فيه في مرحلة الاستدلال، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

1990.  

، مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت، )(1، طحقوق الإنسان مدخل إلى وعي حقوقيأمير موسى،  -

1994.  

  .1994دار الراتب الجامعية ، بيروت ، ، أمن الكمبيوتر والقانون ، الغريبانتصار نوري  -

، المركز جرائم القتل العمد والقتل الخطأ في ضوء الفقه وأحكام محكمة النقضايهاب عبد المطلب،  -

  .2010القومي للإصدارات القانونية، 

، مطبعة 2، جأحاديث البشير النذيرالجامع الصغير في جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي،  -

  .1939البابي الحلبي، القاهرة، 

، ،  مطبعة النسر الذهبيالشرعية الدستورية لأعمال الضبطية القضائية ،جمال جرجس مجلغ تاوضروس -

  .2006 دم ن،

الجزائر، ، منشورات كليك، )1(، طجرائم التعدي على الغير وممتلكاته في الاجتهاد القضائي ،جمال سايس -

2015.  

  .1992، دار النهضة العربية، القاهرة، القانون الجنائي والتكنولوجيا الحديثةجميل عبد الباقي،  -
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، الديوان الوطني للأشغال التربوية، )1(، ط)2(، جالاجتهاد القضائي في المواد الجزائيةجيلالي بغدادي،  -

  .2002الجزائر، 

 .ن، د س ن م، دار النهضة العربية، د في مهنة التوليد المسؤولية الجنائية ،حسن محمد ربيع -

، 1976القاهرة،  ،، دار الفكر العربيالحقوق والمراكز القانونية ،حمدى عبد الرحمان -  

دراسة مقارنة في ضوء أحكام الشريعة الاسلامية (الحماية الجنائية لحقوق الانسان ،خيري أحمد الكباش -

   .2002د م ن، ، ن، د د )الدولية والمبادئ الدستورية والمواثيق

، )1(، طالحق في محاكمة عادلة من خلال التشريع الوطني الجزائري والتشريع الدوليرمضان غسمون،  -

  .2010دار الألمعية للنشر والتوزيع، دم ن، 

  .1980، ، دم ن، دار الفكر العربيلمشكلات العملية الهامة في الإجراءات الجنائيةا ،رؤوف عبيد -

، دار الجيل، مصر )3(، طب الأحكام الجنائية وأوامر التصرف في التحقيقبيضوابط تس، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

1986.  

 .1972، دار النهضة العربية، القاهرة، إعتراف المتهمسامي صادق الملأ،  -

  .1986دار الشهاب، باتنة، الجزائر، ، شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائريسليمان بارش،  -

، دار الفكر، )2(، طالإشتباه وحرية المواطن في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعيةسمير محمد هندي،  -

  . 1987القاهرة، 

، )1(، طحقوق الإنسان وحرياته في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعيصالح بن عبد االله الراجحي،  -

  .2003مكتبة العبيكات للنشر، الرياض، 

امعية، ـــات الجـــوان المطبوعــــ، دي)2(ط ،)القسم الخاص( ري ـــات الجزائــون العقوبــرح قانـــــشي نجم، ــصبح -

 . 1990د م ن، 

جامعة ، دار الكتب للطباعة والنشر، )1( ، جأصول المحاكمات الجزائيةعبد الأمير العكيلي وسليم حرية،  -

  .1980الموصل، 

، سلسلة المائدة الحرة من ندوة المسؤولية الجنائية الناشئة عن استعمال الحاسوبعبد الستار الكبيسي،  -

  . 1999القانون والحاسوب، بيت الحكمة، 

، دار الفكر الجامعي،  )2(، جالنظام القانوني لحماية التجارة الالكترونيةعبد الفتاح بيومي حجازي،  -

   .، مصر2002
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، دار هومة للطباعة )2(، طالتحري والتحقيق شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائريعبد االله أوهايبية،  -

  .2011والنشر والتوزيع، الجزائر، 

، دار القسم الخاص في قانون العقوبات، جرائم الاعتداء على الأشخاص والأموالعبد المهيمن بكر،  -

  .1970النهضة العربية، د م ن، 

، دار النهضة العربية، قانون حقوق الإنسان في الفكر الوضعي والشريعة الإسلاميةعبد الواحد الفار،  -

  .1991القاهرة، 

   .1985،  دار النهضة العربية، د ب ن، 1، جمبادئ الإجراءات الجنائيةعمر السعيد رمضان،  -

، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، حقوق الانسان وحرياته الأساسيةالوجيز في غازي حسن صباريني،  -

  .1997الأردن، 

  .1982دار النهضة العربية، د م ن،  ،)القسم الخاص( شرح قانون العقوبات ،فوزرية عبد الستار -

د م ن، دار الفكر العربي،  ،)1(طقانون الإجراءات الجنائية معلقا عليه بالفقه وأحكام النقد، مأمون سلامة،  -

1980.  

  .2003، دار النهضة العربية، د م ن، شرح قانون الإجراءات الجنائيةمحمد أبو العلا عقيدة،  -

، دار المطبوعات الجامعية،  د م ن، جرائم الموظف العام التي تقع منه أو عليهمحمد أحمد عابدين،  -

1991.   

  .1990  ، منشأة المعارف، الإسكندرية،) 3(، ط الجنائيةالإجراءات محمد زكي أبو عامر،  -

دار النهضة العربية، القاهرة، ثورة المعلومات وانعكاساتها على قانون العقوبات،  محمد سامي الشوا، -

1994. 

 .، الدار السعودية للنشر والتوزيع، د س نخلق الإنسان بين الطب والقرآنمحمد علي البار،  -

  .2012، دار وائل للنشر، )2(ط ،)دراسة مقارنة(الجرائم الواقعة على الأشخاص محمد عودة الجبور،  -

  ، 1992- 1991دار الهدى، الجزائر،  ، )1(ط، ضمانات المتهم أثناء التحقيق  ،محمد محدة -

  .1995 د م ن، ، دار الفكر العربي،، أصول علم العقابأبو العلا عقيدة محمد محمد -

  .، د س ن،  دار مكتبة الحياة، بيروت)1(، طتاج العروس ،مرتضى الزبيديمحمد  -

محمد عبد الرحمن بكر، حقوق الانسان في الإسلام، حقوق الانسان فكرا وعملا، إصدار جمعية الحقوقيين،  -

  .2001الإمارات، طبعة 

  .1977د ن، القاهرة، ، د )1(، ج الإثبات في المواد الجنائية النظرية العامةمحمود محمود مصطفى،  -
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   .1978، مطبعة القاهرة، مصر، )1(ط، الإثبات في المواد الجنائية في القانون المقارن، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  .، دم ن، دس ن)6(ط  ،الخاصالقسم  - شرح قانون العقوبات، ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  .1987، دار النهضة العربية، د م ن،)3(، طشرح قانون الإجراءات الجنائيةمحمود نجيب حسني،  -

.1977، د م ن، )4(، ط القسم العام –شرح قانون العقوبات  ،ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -  

  .1980، دار النهضة العربية، د م ن، شرح قانون العقوبات القسم الخاص ،ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -

  .2000، دار النهضة العربية، مصر، جرائم الاعتداء على الأشخاص والانترنتمدحت رمضان،  -

، )3(ط، )3(ج، )صلى االله عليه وسلم(الرسولالتاج الجامع للأصول في أحاديث منصور علي ناصيف،  -

  .1961ي الحلبي وشركاؤه، مصر بطبعة عيسى البا

.،  دم ن)1(، دار النهضة، ط ، القانون الدولي لحقوق الإنسانمنى محمود مصطفى -  

جريمة، ملحق بها الجرائم المستحدثة بموجب  50شرح ( ، الوسيط في جرائم الأشخاصنبيل صقر -

  .، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، د س ن)09/01القانون 

، ضمانات حقوق الإنسان وحمايتها وفقا للقانون الدولي والتشريع الدولينبيل عبد الرحمن نصر الدين،  -

  .2006المكتب الجامعي الحديث، مصر، 

المبادئ الدولية دليل القضاة للحكم في الجنح والمخالفات في التشريع الجزائري على هدي نجيمي جمال،  -

  .2014، در هومة، )1(، جللمحاكمة العادلة

   .، دار النهضة العربية، القاهرة، د س نالمنع من السفرنعيم عطية،  -

  .2006، دار الشروق، الأردن، حقوق الإنسان وحرياته الأساسيةهاني سليمان الطمعات،  -

 .1994 د م ن، الثقافة الجامعية،، دار جرائم الاعتداء على الأشخاصهدى حامد قشقوش،  -

  المتخصصةالكتب ) ب

، دار النهضة العربية، )دراسة مقارنة( الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآليأحمد حسام طه تمام،  -

 .2000مصر،  
 (الحماية الموضوعية والإجرائية لحقوق الإنسان في مرحلة ما قبل المحاكمةأحمد عبد الحميد الدسوقي،  - 

  .2007، دار النهضة العربية، مصر، )1(ط ،)دراسة مقارنة

   .2015، القاهرة،)1(ط، )دراسة مقارنة (جرائم التعذيب والاعتقالأحمد عبد اللاه المراغي،  -

 .1976، دار النهضة العربية، القاهرة، ، الحماية الجنائية للحق في الحياة الخاصةأحمد فتحي سرور -
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الحرية الفردية في ضوء أخر تعديلات قوانين  وحمايةالحبس الإحتياطي  االله بريك، إدريس عبد الجواد عبد - 

  . 2008دار الجامعة الجديدة،  ،)دراسة مقارنة(الإجراءات الجنائية 

، دى الحماية التي يكلفها له القانون الجنائيــاة الخاصة ومــة الحيــي حرمـــق فــالحع آدم، ـــد البديــآدم عب -

   .د س ند ن،  د

، دار وائل  )1(ط، )دراسة تحليلية مقارنة ( جرائم الحاسب الآلي والانترنت أسامة أحمد المناعسة وآخرون، -

 .2001للنشر، عمان، 

الحماية الدستورية لحرمة الذات الإنسانية وموقف الشريعة الإسلامية منها أمل لطفي حسن جاب االله،  -

 .2013الجامعي، د م ن، ، دار الفكر )1(، طدراسة مقارنة

، دار الفكر الجامعي، الحماية الجنائية للجنين في ظل التقنيات المستحدثةأمير عدلي أمير عيسى خالد،  -

2005.  

، أسباب البراءة والدفاع في جنح وجنايات الجرح والضرب وحق الدفاع الشرعي  وفقا لما أمير فرج يوسف -

  .2010، القاهرة، الشرعي وأحكام محكمة النقضاستقر عليه العمل لدى خبراء الطب 

  .، دار هومة للنشر، الجزائر، د س نالجرائم الماسة بكيان الإنسانباسم شهاب،  -

، دار الحق في احترام الحياة الخاصة، الحق في الخصوصية دراسة مقارنةحسام الدين كامل الأهواني،  -

 .1978النهضة العربية، 

، دار النهضة )2(ط ،)دراسة مقارنة (لدولية لحق الإنسان في السلامة الجسديةالحماية احسن سعد سيد،  -

  .2004العربية، د م ن، 

، دار النهضة العربية، القاهرة، )1(،  طضمانات حرمة الحياة الخاصة في الإسلامالجندي، حسني  -

1993.   

-
، دار المطبوعات الجامعية، المحاكمةحقوق الإنسان وضمانات المتهم قبل وبعد حسنين المحمدي بوادي،  

  .2008مصر، 

دراسة  (حقوق الإنسان وضماناتها الدستورية في اثني وعشرين دولة عربيةسعدي محمد الخطيب،  -

  .2007، منشورات الحلبي الحقوقية، )1(ط، )مقارنة

النهضة العربية، ، دار الحماية الجنائية لأسرار الأفراد في مواجهة النشرطارق أحمد فتحي سرور،  -

 .1991القاهرة، 
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منشأة المعارف ، )دراسة مقارنة (الحماية الجنائية للحريات الفرديةعبد الحكيم ذنون الغزال،  -

  .د س ن د م ن، ،بالإسكندرية

، في الشريعة الإسلامية والقانون المقارن) الخصوصية( احترام الحياة الخاصة عبد اللطيف الهميم،  -

   .2004للنشر والتوزيع، ، دار عمان )1(ط

 .2015، دار وائل للنشر، عمان، )1(ط، أثر عقوبة الإعدام على حقوق الإنسانعبد االله سليمان أبو زيد،  -

، الإعتداء على الجنين ووسيلة حمايته بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، عبد النبي محمد محمود -

 .  2011دار الكتب القانونية، مصر، 

  2007، دار الكتب القانونية ، مصر،  جرائم القتل العمد علما وعملاعدلي خليل،  -

، المؤسسة الحديثة )1(، طحق الخصوصية في القانون الجنائي دراسة مقارنةعلي أحمد عبد الزعبي،  -

 .2007لبنان،  - للكتاب، طرابلس

  .2007، د م  ندار النهضة العربية،  ،)1( ، طالمسؤولية الجنائية عن تعذيب المتهمعماد ابراهيم الفقي،  -

مركز الأهرام  )1(، ط  الخصوصية في عصر المعلوماتمحمد محمود شهاب ، : كيت ، ت . فريد ه  - 

  .1999للترجمة والنشر ، القاهرة ، 

  .1975، منشأة المعارف، الاسكندرية، الحماية الجنائية للحريات الشخصيةمحمد أبو عامر،  -

-  ، ����، ا�ردن  �را�م ا���وب وا���ر�ت���د أ�ن أ��د ا��وا، ���ب دار ا�#"�!� � 	�ر وا��وز
2004 .  

، دار النهضة )1(، طالحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة في مواجهة الصحافةمحمد محمد الشهاوي،  -

   .2001العربي، 

، دار )دراسة مقارنة( ب في جريمة القتل وتخفيفهأحوال تشديد العقامحمد محمد عبد الرحمن السندي،  -
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  ملخص                                                    

حق الإنسان في أمنه ألا وهي قضية  ،أهم القضاياإن موضوع هذه الدراسة ينصب على أحد 

  .الدولي وأسواء على المستوى الداخلي  خاصة في الآونة الأخيرة، التي كانت ومازالت متداولةو  ،الشخصي

والواقع أن حق الفرد في أمنه وحريته الشخصية هو مطلبا مهما لتحقيق مبدأ سيادة القانون، لذا  

  .إن المشرع الجزائري قد سعى جاهدا من خلال التعديلات القانونية الجديدة لحماية هذا الحقف

خاصة بعد التعديل الدستوري الجديد لسنة - في هذه الدراسة حاولنا أن نبرز ما توصل إليه المشرع  

بينا كيف  قانونية و من ضمانات -قانون العقوباتو وكذا التعديل القانوني للإجراءات الجزائية  2016

  .كفلها وكرسها من أجل حماية هذا الحق

مدى نجاح المشرع الجزائري في بسط الحماية الفعلية لحق لمعرفة من خلال هذه الدراسة  كما نهدف

التي مازالت تعتري التشريع  الثغرات والنقائصالفرد في أمنه الشخصي وصون حريته وكرامته وكذلك إبراز 

معززين هذه الدراسة  ،المصري والفرنسيالجنائي الجزائري في هذا المجال، مع مقارنته خاصة بالتشريع 

الأول بينا فيه محل الحماية الجنائية للحق في الأمن : بابين إلى قسمتالتي و ضائية، رات قبأحكام وقرا

وتوصلنا في الأخير إلى العديد  ،الشخصي، أما الثاني درسنا وبحثنا فيه عن تجريم المساس بهذا الحق

 شخصيحق الفرد في أمنه الحماية لمن النتائج والتي حاولنا من خلالها وضع مجموعة من الاقتراحات 

 .وتعزيز مسيرة حقوق الإنسان

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Résumé 

 La présente étude porte sur l'un des plus importants sujets posés à la 

discussion ces derniers temps tel que le droit à la sureté et à la liberté 

individuelles. Ce thème était et il demeure toujours la plus importante question 

débattue aussi bien au niveau national que mondial. 

 En réalité ce droit est une revendication primordiale dans le dessein de 

satisfaire le principe de la souveraineté de la loi. Le législateur algérien a tenté, à 

travers les nouvelles réformes juridiques, de préserver ce droit. Dans notre étude 

on a essayé de mettre en relief les garanties juridiques, notamment, celles de la 

nouvelle réforme constitutionnelle de l'année 2016 ainsi que les réformes 

juridiques pénales et procédurales. 

 On vise, dans cette étude, savoir à quel point le législateur algérien a pu 

réussir une garantie sûre de ce droit et faire apparaître les lacunes juridiques 

pénales dans ce domaine en Algérie, en le comparant aussi bien à la législation 

égyptienne que française tout en illustrant cette étude par des jugements et des 

décisions juridiques, Ce travail comporte deux chapitre. 

 Dans le premier, on a montré l'objet de la protection pénale du droit à la 

sureté individuelle. Dans le deuxième, on a traité les crimes qui portent atteinte à 

ce droit. 

 Finalement, on a abouti à des résultats à travers lesquels, on a avancé des 

suggestions qui visent à mieux préserver la sureté individuelle et consolider la 

démarche dans le domaine du droit de l'Homme.  


